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  مقـــــــــــــــــــدمة
، إذ لولا ظهور فكرة المنازعة الإداري أحد الأسس التي بني عليه القانون  عتبر المنازعات الإداريةت       

 بين 
ً
والدعاوى الإدارية وإباحتها للأفراد ما استطاع القضاء الإداري أن يحتجز للقانون الإداري مركزا

يفرض على السلطة الإدارية أن تخضع أعمالها لأحكام القانون و القوانين له قوة الإلزام، إذ أصبح 

ومبدأ المشروعية قبل إصدارها، وفي حالتما إذا ارتكبت خطأ بمخالفة قراراتها قواعد المشروعية، فلا 

 لسياسة قضائية خاصة كموازن للامتيازات التي تتمتع 
ً
مناص حينئذ من إمكانية قيام المنازعة ،تطبيقا

 لعامة لئلا تتعسف في استعمالها .بها السلطة ا

ومن أجل ذلك كفلت التشريعات الحضارية في الدولة الحديثة للأفراد حق التقاض ي ومخاصمة    

نهم من حمل منازعاتهم 
َ
قرارات الإدارة في حالة التجاوز و الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم، بما يمك

ن وهو قول فصل لا تردد فيه بعد استنفاذ بطريق الدعوى لدى القضاء الإداري ليقول حكم القانو 

، شريطة أن يلتزم القاض ي اتباع إجراءات و طرق إثبات خاصة، مع مراعاة الضمانات 1طرق الطعن

الأساسية أو المبادئ الأصولية الإجرائية كحق الدفاع، مبدأ المجابهة، مبدأ التقاض ي على درجتين، لأجل 

 السلطة الإدارية.تحقيق محاكمة عادلة للأفراد في مواجهة 

وكل أولائك الضمانات الإجرائية ما سطرت السياسة التشريعية أسسها إلا أن تستهدف بها غاية    

و أعمالها  -الانفرادية و التعاقدية -أساسية في المجتمع، وهي ضمان تطابق تصرفات الإدارة القانونية

، وعند الاقتضاء إلغائها بعد إثبات المادية مع أحكام القانون و التنظيم، وكذا تمحيص مشروعيتها 

 التعويض عنها إن تحقق ضررها،.
ً
 عيوب المشروعية فيها، وأحيانا

 لمبدأ المشروعية في دولة القانون و الأمن القانوني، إذ لا يمكن أن يتصرف أي كان     
ً
وما ذلك إلا تأكيدا

الأفراد( دون تمايز وعلى السواء حسبما يمليه عليه هواه، و إنما يخضع الحاكم )السلطة( و المحكوم )

 لحكم القانون أو سيادة القانون.

بيد أن تقرير مبدأ المشروعية مجرد ضمانة نظرية للأفراد غير كافية بمفردها لضمان عدم تجاوز   

الإدارة  سلطاتها و انحرافها، بسبب بسيط و واضح هو أن الإدارة ليس تمثلها في أداء وظائفها آلة 

لكترونية حتى يستيقن في عملها عدم الإنحراف بشكل مطلق، وإنما يمثل الإدارة والقائم ميكانيكية أو إ

على تسيير مرافقها العامة هو شخص طبيعي هو إنسان فلا محالة إذن من أن نكون بصدد احتمالين: 

الحالة، أو  إما أن يلتزم الممثل القانوني جادة المشروعية في أنشطتها الإدارية فلا تثور أية مشكلة في هذه

في الاحتمال الثاني أن يحيد بها عن قواعد المشروعية ووجه المصلحة العامة، ففي هذه الحالة  يجب 

يهاجم به انحراف  -دعوى الإلغاء–توفير  وسائل إجرائية عملية يلجأ إليها الأفراد كسلاح قانوني 

                                                           
 وهو الحكم الحائز قوة الش يء المقض ي فيه، أي استنفذ المحكوم عليه كل الطرق للتعقيب عليه. 1
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قويم إعوجاج الإدارة وردها إلى السلطات العامة وتجاوزها على هذا المبدأ، ليعمل القاض بعدئذ على ت

 حكم القانون.

وإذا كان في دولة القانون ،يستحيل أن يقتض ي الفرد )المواطن(حقه بنفسه ويدفع عن نفسه الاعتداء   

 كان نوعه
ً
وإنما يجب أن يلجأ للقانون المنظم  للحقوق و الحريات و إجراءات حمايتها في حال ،  أيا

القانون يوضح له المشرع المنهج الإجرائي الواجب أن يسلكه للوصول للقضاء الاعتداء عليها،  وفي هذا 

فهو يبين الجهة القضائية  النظامي لاقتضاء حقه و لتوفير الحماية القضائية لمراكزه القانونية :

 -الإلغاء -المختصة،و يوضح الإجراءات و الضوابط التي يجب التقيد بها سواء في شأن الدعوى الإدارية

عيدها أو الطعون وآجالها، وكل تلك المبادئ تتفرع عن مبدأ الحق في التقاض ي أما أية جهة وموا

 قضائية.

ولذلك تحتم بالضرورة وجود قضاء خاص يسند إليه الإختصاص بالرقابة على الأعمال السلطات      

للقانون، العامة، وتستهدف هذه الرقابة التحقق من مشروعية القرارات الإدارية ومدى مطابقتها 

وبذلك يستطيع المشرع أن يؤمن للمواطنين حماية فعالة و ناجعة ضد تعسف الإدارة عند مباشرة 

سلطاتها، مما ينعكس بشكل إيجابي على حقوقهم وحرياتهم عند تنظيم ممارستها أو الحد منها في 

 ظروف معينة. 

 عليه، نتناول دراسة المنازعات الإدارية وقد وقع اختيار   
ً
نا على دعوى الإلغاء بشكل مركز وترتيبا

)وقف القرار  الاستعجاليةباعتبارها أهم الدعاوى الإدارية، أما دراسة الدعاوى الأخرى والدعوى 

الإداري( تناولها الباحث إلا في المناسبات التي تستدعي المقارنة بينها و بين دعوى الإلغاء ،و سوف 

حاضرات للمناقشة و البحث و التقي ي، نبسط كل مسائلها وكل على حدتها من خلال هذه الم

 :ثلاثة فصول وسنقسم هذه الدراسة إلى 

مبدأ  ةسدرا داريةالإ المنازعات ادة مفي  البحثول وهو ما يستلزمه منطق المقام الأ نتناول في       

التنظيم   لى موضوعإنتصدى في المقام الثاني  ثمَ ،)فصل أول( وما يتعلق به من مسائل المشروعية

دراسة  لىإجانب هذه المحاضرات  ناخصصفي المقام الثالث فقد ،أما فصل ثان() القضائي الإداري 

لدى القاض ي  طرحتدارية و المنازعة الإ  التي تنعقد بهاقضائية الوسيلة باعتبارها ال الإلغاءدعوى 

وفق  وتحليلهاا الموضوع لدراسة كافة المسائل المتعلقة بهذ نتعرضس و،(الثث)فصل داري الإ 

 :الترتيب الموالي

 الفصل الأول 

 مبدأ المشروعية
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 :على الترتيب المواليبهذا  المبدأ المتعلقة المسائل لدراسة كافة  نتصدى 

  الأول: تعريف مبدأ المشروعيةالمبحث 

  الثاني: نطاق مبدأ المشروعيةالمبحث 

  الثالث: شروط تطبيق مبدأ المشروعية.المبحث 

  الرابع: مصادر مبدأ المشروعيةالمبحث 

  الخامس: ضمانات مبدأ المشروعية و دور القضاء الإداري في إثارة عدم احترامهالمبحث 

  السادس: الاستثناءات الواردة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية.المبحث 

 على النحو المواليدراستها نفصل  

 الأول المبحث 

 2مبدأ المشروعية مفهوم

وثيق بين مبدأ المشروعية و دولة القانون، إذ أن مظهر قانونية الدولة يتجلى يوجد ترابط 

سواء في واقعة  ،بوضوح في فرض الخضوع للقانون على كل الأشخاص) العامة، الخاصة( دون استثناء

و تنظيم عملهم أو في ضبط تصرفاتهم القانونية ) العقود الإدارية، القرارات الإدارية بالنسبة  3إنشائهم

 للسلطة الإدارية، أو تصرفات الاشخاص المعنوية الخاصة و تصرفات الأفراد(.

 المطلب الأول 

 مدلول مبدأ المشروعية في دولة القانون 

: يعني خضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و  Le principe de légalitéمدلول مبدأ المشروعية 

 .4ادة سواء إرادة الحاكم أو المحكومسيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إر 

و يشكل مبدأ المشروعية جوهر القانون العام بكل ما تعني الكلمة حيث يضع حدا فاصلا بين 

،كما يعد الضابط الأساس للروابط التي تجمع بين Etat policier 5دولة القانون و الدولة البوليسية

كانت في المنظومة القانونية أن تأتي تصرفا مخالفا الدولة و أفرادها، إذ لا يحل للسلطة الإدارية أيا 

 بمركزه، و كل قرار مشوب 
ً
للقانون بمفهومه الواسع، كإصدار قرار غير مشروع في حق موظف إضرارا

                                                           
س المشروعیة مشتقة من الفعل شرع يشرع  على وزن " المفعولیة"  ،و يدل معناه اللغوي موافقة العمل لأحكام الشرع، وهي متعلقة بالعمل ولي - 2

بالعمل لذلك" فالشرعیة فكرة مثالیة تحمل فى طیاتها معنى العدل وما یجب أن یكون علیه القانون،  بالنص، بخلاف الشرعية متعلقة بالنص و ليس

ومفهومها أوسع من مجرد إحترام قواعد القانون الوضعي العادلة، وتتضمن قواعد أخرى یستطیع عقل الإنسان المستقیم أن یكشفها، ویجب أن 

ا یصدره من التشریعات. أما المشروعیة فمعناها احترام قواعد القانون القائمة فعلا فى المجتمع". أنظر: د. یكون المثل الأعلى الذي یتواخاه المشرع فیم

 .1م، القاهرة، ص 1991وجدى ثابت، مبدأ المشروعیة، دار النهضة، ط 
 هم وما يرتبط بها...بخلاف نشأة الأفراد التي هي بيد الله سبحانه وحده ،أما إرادة المشرع تعمل على تنظيم واقعة ميلاد 3
 .22م، ص 1993محمود حافظ: القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 4

5 Boutet (d) : vers l’Etat de droit –la théorie de l Etat et du droit ,coll ,logique juridique, ed. harmattan ; paris,1991,p 222. 
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بعدم المشروعية يحكم عليه بالبطلان بعد أن ينطق القضاء به حفاظا على الحقوق و الحريات في دولة 

 القانون.

 .6ن مبدأ المشروعية في معناه العام، لا يعني أكثر من سيادة حكم القانون"و خلاصة ذلك كله: " أ

 المطلب الثاني

 الحكمة من التزام مؤسسات الدولة بمبدأ المشروعية في أعمالها

يعتبر مبدأ المشروعية بالمفهوم الديمقراطي صمام أمان ضد الإفتئات على الحقوق و الحريات 

بتنفيذ القانون و تطبيقه ، إذ هذا المبدأ كافل لصيانة الحقوق و  من قبل السلطة الإدارية القائمة

، لذلك أصبحت كل الدساتير الحريات و حمايتها ضد كل اعتداء  يمكن أن يتسم به العمل الإداري 

 :، و مصداق ذلكالمعاصرة تكرس هذا المبدأ بكثافة شديدة في كافة المجالات الإدارية

) العقارية(، فحق الملكية مكفول حمايته بمقتض ى  منفعة العامةالخاصة لل الملكية مجال نزع في 

منه(، و هذه الحماية مكرسة في القوانين الداخلية للدولة،  17الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) م 

حيث لو افترضنا أن السلطة المختصة بنزع الملكية باشرت عملية النزع دون احترام القواعد الإجرائية 

ل هنا أن القرار الناطق بنزع الملكية على هذا الشكل يعد قرارا صادرا معيبا بعيب المسطرة، فتقو 

المشروعية لمخالفته أحكام القانون، و تكون نتيجة هذا القرار و مآله هو الإلغاء، إما إلغاء توقعه 

ة السلطة الإدارية وحينئذ تمارس رقابتها على أعمالها دون تدخل القضاء، أو إلغاء توقعه السلط

 القضائية كجزاء لعدم مشروعيته.

و مصداق ذلك أيضا في مجال الحريات العامة، إذا كان مخولا للسلطة الإدارية ) المركزية، 

اللامركزية( اتخاذ اللازم من الإجراءات الضبطية للمحافظة على النظام العام بكافة عناصره فلا يعني 

النظام العام، إذ أنه لا يجوز بأية حال اتخاذ ذلك التضحية بمبدأ المشروعية كقربان مقابل حماية 

إجراءات الضبط خارج الدواعي الغائية لحماية النظام العام ) كتقييد الإدارة حرية التجارة أو ممارسة 

حرفة ما بغير القيود القانونية(، و إذا ثبت من خلال التحقيق أن القرار الصادر عن سلطة الضبط 

أو الانحراف بالسلطة تعين حينئذ النطق ببطلانه و إزالته، إما من  مخالف للقانون من حيث  الباعث

جانب السلطة الإدارية، ونكون بصدد الرقابة الإدارية الرئاسية، أو من جانب القضاء حيث ترفع 

 دعوى إلغاء بشأنه، ونكون بصدد الرقابة القضائية.

 المبحث الثاني

 نطاق مبدأ المشروعية 

                                                           
 .12-11م، ص 2006سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  6
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 الترتيب الموالي:نتناولها ضمن نقاط على 

 المطلب الأول 

 من حيث تدرج النصوص القانونية بمفهومها الواسع

ذلك هو الخضوع للقانون بمفهومه الضيق ) أي صادر فقط عن المشرع(، وإنما  معنىليس 

أي يشمل كافة النصوص المصنفة في الهرم القانوني للدولة ،المقصود بالقانون هنا بمفهومه الواسع 

د الدستورية،المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أي غير تلك التي تكون محل بدءً من القواع

، نصوص التنظيم ) اللوائح(، Organiqueتحفظ من الدولة، قواعد القانون العادي و العضوي 

الأحكام القضائية الحائزة لحجية الش يء المقض ي به،أي ما يسمى بالتدرج الني ي،الذي تحمل دلالته 

 . 7احترام النص الأدنى للنص الأعلى منه مرتبة في الهرم

و هذه القواعد، إما تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، و هذه القواعد مجتمعة تمثل كتلة مصادر 

 المشروعية.

 المطلب الثاني

 من حيث سريان مبدأ المشروعية على أعمال السلطات الثلاث في الدولة

 ه السلطات أثناء  ممارستها لاختصاصاتها؟بمعنى هل مبدأ المشروعية ملزم لهذ

 نحاول توضيح ذلك على المنوال التالي:

 الفرع الأول 

 السلطة التشريعية

يخول الدستور لأعضاء البرلمان الحق في اقتراح القوانين و مناقشتها و المصادقة عليها بالكيفيات و   

ة تحديد مجال الاختصاص دستور.جزائري( كقاعد 136الاجراءات التي يحددها الدستور ) م 

 الموضوعي للسلطة التشريعية, و قاعدة تحديد النصاب القانوني لاقتراح القوانين.

 لمبدأ المشروعية 
ً
إذن يجب أن تباشر العملية التشريعية وما ينتج عنها من الأعمال موافقا

 بعدم  ، 8بقواعده الدستورية أي بوجهه الدستوري
ً
الدستورية و وإلا كان العمل التشريعي مشوبا

  الانحراف التشريعي.

 الفرع الثاني

                                                           
رج أما من حيث الناحية العضوية فإن الجهة الدنيا عند إصدار أي عمل يجب أن تحترم أو تتقيد بأعمال الجهة العليا ،وهو ما يطلق عليه التد 7

 .09-08،ص2007دار النهضة العربية،القاهرة، رج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية،تد ثروت بدوي: أنظر: العضوي.
ور ويكاد أن يكون مبدأ تحديد الاختصاص التشريعي مع تقييده بمبادئ المشروعية الدستورية مبدأ مطردا في كل الدساتير العالمية مثلا الدست- 8

 (أنظر مثلا: 1791الأمريكي يحظر على البرلمان التشريع بخصوص نشأة دين من الأديان أو المنع من ممارسته )وثيقة الحقوق 

 .83،صELGA ،2002منشورات –دراسة مقارنة -، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامية النظم المعاصرة )الوضعية(ضو مفتاح غمق -
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 السلطة التنفيذية

عملها هو تنفيذ أحكام القانون كتلك المتعلقة بإشباع الحاجات العامة عن طريق ما تؤديه 

المرافق العامة، أو تلك المرتبطة بالمحافظة على النظام العام ) الضبط الإداري(، و كل تلك العمليات 

إصدارها يجب أن تكون محكومة باحترام مبدأ المشروعية و الخضوع له خضوعا تاما، عند مباشرتها و 

 و إذا خولفت قواعده كان مآل كل تصرفاتها هو البطلان ومن بعد يتم إلغاؤها .

 الفرع الثالث

 السلطة القضائية

 يجوز عملها الفصل في الخصومات و المنازعات وفقا للإجراءات و الكيفيات المحددة قانونا، و لا

كأن يفصل في نزاع ما ليس من اختصاصه أي بالنظر  ،أن يتحرر القاض ي مثلا من قاعدة الاختصاص

إلى نوع القضية ،و هذا ما يعرف بالاختصاص النوعي للجهات القضائية، و مؤدى ذلك أن المحكمة 

ومة مدنية ،و إن المدنية مثلا لا تفصل في منازعة إدارية، أو العكس لا تفصل المحكمة الإدارية في خص

فعلت و فصلت كان جزاء ذلك الدفع بعدم الاختصاص لمخالفته قواعد الاختصاص أي مخالفته 

قواعد المشروعية ،و قد تكفل قانون العقوبات بتوقيع جزاءات عقابية حال انتهاك أو تجاوز السلطات 

 ق عقوبات(. 118-117-116الإدارية و القضائية حدودها ) م 

لرقابة على مشروعية الأعمال التشريعية و الأعمال التنظيمية، وهو ما يسمى كما هناك نظام ا

 المحكمةبالرقابة الدستورية على القوانين و النصوص التنظيمية، وتمارس هذه الرقابة بطريق إخطار 

بعدم الدستورية: يمارسه رئيس الجمهورية، كما تمَ إسناده لرئيس مجلس الأمة، و لرئيس  ةالدستوري

س الشعبي الوطني، للوزير الأول، و أيضا يجوز ممارسة سلطة الإخطار من قبل خمسين نائبا، و المجل

 عضوا من مجلس الأمة. 30

أما بالنسبة للمحكمة العليا و مجلس الدولة فقد خول الدستور لهما حق الإخطار بطريق 

الأطراف عدم دستورية  ،و يكون ذلك في الحالة التي يدعي فيها أحددستور( 195-188-187الإحالة )م 

 النص التشريعي أو التنظيمي المتوقف عليه الحكم في النزاع أمام الجهة القضائية.

أما الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة يمارسها البرلمان بطريق الأسئلة الشفوية و المكتوبة و 

 ....و التحقيق البرلماني الاستجوابات ملتمس الرقابة

التي تمارس عن  -العمل الإداري الانفرادي-على قرارات السلطات الإدارية الرقابة القضائية

 طريق دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة.

ذاتها فإنها تتم عن طريق الطعون  -العمل القضائي–أما الرقابة على أعمال السلطة القضائية 

 القضائية المبينة في القانون الاجرائي.
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 المبحث الثالث

 مبدأ المشروعيةشروط تطبيق 

لتتمكن الدولة القانونية من تجسيد مبدأ المشروعية على أكمل وجه في الواقع العملي لابد من 

 توافر شروط ثلاثة، و أيَ غياب لأحد هذه الشروط هو إعدام لمبدأ سيادة القانون.

 ،الشرط الأول: مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه المرن لا الجامد

 سلطات الإدارة و اختصاصاتها في مواجهة الأفراد.الشرط الثاني: تحديد 

 الشرط الثالث: وجود رقابة قضائية على أعمال السلطات الإدارية.

 المطلب الأول 

 9الشرط الأول: مبدأ الفصل بين السلطات

يعد الضابط الأساس لتوزيع الاختصاص بين السلطات الثلاث، إذ تجميع هذه السلطات في يد 

حدوث انتهاك للحقوق و الحريات و اعتداء عليها، لذلك يرى مونتسيكو أن توزيع  هيئة واحدة ينتج عنه

الاختصاصات بين هيئات مختلفة كحق احترام تلقائي لمبدأ المشروعية أو هو النتيجة الحتمية التي 

تترتب على معادلة توزيع الاختصاص " السلطة توقف السلطة"، و ذلك عن طريق الرقابة الوظيفية 

 .10السلط الثلاثبين هذه 

 المطلب الثاني

 -الشرط الثاني: تحديد سلطات الإدارة و اختصاصاتها في معرض علاقاتها مع غيرها ) الأفراد

 الأشخاص المعنوية العامة و الخاصة(

باعتبار أن الإدارة أو السلطة الإدارية هي القوامة على المرافق العامة بغرض إشباع حاجات 

مال الضبط بهدف المحافظة على النظام العام ) الأمن العام، الصحة الجمهور، و أيضا تباشر أع

العامة، السكينة العامة، الجمال الرونقي للمدينة " العمران"(، لذلك اعترف المشرع للإدارة امتيازات 

غير مألوفة لمباشرة تدخلاتها حينما يتحتم عليها التدخل للمصلحة العامة، و أهم تلك الامتيازات و 

وسيلة اتخاذ القرارات بإرادتها المنفردة الملزمة و لا حاجة لرضا الأفراد الصادر بحقهم القرار  الوسائل

الإداري أو أي إرادة أخرى مهما كانت، إذا كانت تبتغي وجه المصلحة العامة، كما يجعل القانون بين 

 ات على المتعاقد مثلا(.يديها وسيلة العقد الإداري ) شروط غير مألوفة:التنفيذ المباشر، توقيع الجزاء

                                                           
 في كتابه المسمى روح القوانين. سيما MONTESQUIEU (1689-1775) في كتاباتالمبدأ  ظهر هذا 9

ة الوظيفية بينهما عملهما و كذا علاق تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و حددي 25/08/2016، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم  10

تمم، بالقانون العضوي رقم بالحكومة، وبين
َ
 .2023لسنة  35ج ر ، 2023ماي18،المؤرخ في 23/06المعدَل و الم



8 
 

و لكن إذا أتاح القانون للإدارة كل هذه الامتيازات هل يعني ذلك أن مباشرتها لاختصاصاتها غير 

 مقيد بمبدأ المشروعية؟ ، الجواب "لا".

لأن من شأن إغفال عدم ،فقد جرى العمل على تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة 

،أما تحديد الاختصاص يساعد الأفراد و القضاء على رقابة الإدارة في  التحديد يؤدي إلى تعسف الإدارة

أداء وظيفتها الإدارية ،و تأكيدا لذلك فإن القضاء جرى على إبطال التفويض المطلق الذي يسنده 

المشرع لإدارة بممارسة اختصاصاتها، لأن التفويض يجب أن يضع حدودا واضحة على نشاط الإدارة ) 

لغرض ) الهدف(...( هذا عن تفويض المشرع للسلطة التنفيذية في ممارسة بعض كتحديد المدة، ا

اختصاصاتها، أما تفويض سلطة إدارية سلطة إدارية أخرى لممارسة بعض الوظائف فإنه ممنوع إلا إذا 

 . 11نص عليه المشرع

 المطلب الثالث

 الشرط الثالث: وجود رقابة قضائية على 

 الإدارة لرقابة قضائيةأعمال الإدارة أو إخضاع 

مما لاشك فيه أن توجد طرق رقابية لبسط رقابة ذاتية على أعمال الإدارة، بمعنى أن الإدارة 

 لما تقره مبادئ السلطة الرئاسية و مبادئ السلطة الوصية،وذلك ذاتها تراقب أعمال موظفيها 
ً
تطبيقا

 ها.قبل رفع الأمر للقضاء للفصل في مشروعية القرارات الصادرة عن

لذلك تتبنى الدول القانونية طريقين لرقابة أعمال الإدارة: إما بالطريق الإداري أو بالطريق 

 القضائي، نتناول هذه النقطة بش يء من التفصيل،على الترتيب التالي:

 الفرع الأول 

 الرقابة الإدارية

داخلية ذاتية لمبدأ و مفادها أن تقوم الإدارة بمراقبة أعمالها و مدى مطابقتها للقانون أي رقابة 

 المشروعية، و إما بناء على طلب الأفراد أو من تلقاء نفسها، و عمليا تأخذ هذه الرقابة أشكالا ثلاثة:

تكون الشكوى أمام مصدر القرار  recours administratif gracieux التظلم الإداري الولائي  -1

لتصرف المخالف للقانون، طالبا من الإداري، حيث يتقدم المتضرر من القرار أو من صدر بشأنه ا

مصدره أن يعيد النظر في تصرفه إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه، بعد أن يبصره بوجه الخطأ 

 الذي ارتكبه.

 التظلم الإداري الرئاس ي -2

                                                           
 .14سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات، مرجع سابق، ص  11
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يكون هذا النوع من التظلمات أمام رئيس مصدر القرار الإداري بعد أن يرفع التظلم يقوم 

من امتيازات السلطة الرئاسية على مرؤوسه ) مصدر القرار( بسحب القرار أو الرئيس بما يتمتع به 

تعديله أو إلغائه، و في الحالة التي يفضل الإبقاء على القرار يقوم بإزالة المخالفة ليصبح مطابقا 

 دون تقديم تظلم إداري.
ً
 للمشروعية، و يمكن أن تمارس هذه الرقابة ذاتيا

 .وضعت خصيصا في إجراء  بعض العمليات التظلم أمام لجان إدارية -3

، اللجان التأديبية، لجان الطعون الانتخابية، لجان 12مثل: لجان الطعن في المادة الضريبية

 .13الصفقات العمومية

 السلطة الوصية كرقابة الوالي على أعمال السلطات البلدية المحلية.-4

 الفرع الثاني

 Le contrôle judiciaireالرقابة القضائية 

و هذه رقابة خارجية يمارسها القضاء على أعمال الإدارة لأن مبدأ المشروعية يفرض وجود جهة 

و هي السلطة القضائية تتولى توقيع الجزاء على المخالف ) الموظف مثلا( في  14أخرى غير جهة الإدارة

 حال ثبوت التجاوز أو خرق القانون بعد التحقيق الإداري بإجراء خبرة أو معاينة.

لا: تفصل إدارة ما موظفا من وظيفته دون تمكينه من ممارسة حق الدفاع عن نفسه، أو فمث

دون إبداء دفاعاته، أو دون تمكينه من الاطلاع على ملفه ،أو دون تبليغه بحضور الجلسات ) لجان 

 التأديب(.

يصدر فإن الإدارة في مثل صور هذه الحالات تكون قد اقترفت تجاوزا على القانون ،و كل قرار 

بهذا الشأن ) قرار الفصل في تلك الحالات( يكون غير مشروعة، وبالتالي يتطلب من القضاء المختص 

 التصريح بعدم مشروعيته و إلغائه أي كأن لم يكن مطلقا.

 برقابة المشروعية المالية للإدارة في نطاق 
ً
والجدير الإشارة إليه أن القاض ي الإداري يختص أيضا

ض عليه نزاع متعلق بالتصرفات المالية للإدارة فإنه يلجأ مباشرة للبحث في مسألة معين، إذ عند ما يعر 

                                                           
 . 76،ج.ر عدد  2018المتضمن قانون المالية  27/12/2017المؤرخ في  11-17القانون رقم  12
 50،يتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج ر عدد 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  82أنظر المادة  13

 .2015لسنة 
ما في المرحلة السابقة، حيث كانت للإدارة سلطة إصدار القرار وفي ذات الوقت تفصل في الطعون التي تثار أي لا تكون الإدارة خصما و حكما ك 14

 ضده. 
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مدى احترام هذه التصرفات للنظم القانونية المالية ،كما تطال رقابة القاض ي الإداري عمليات تنفيذ 

 .15الإدارات العمومية للميزانية

 المبحث الرابع

 لتحقيقهمصادر مبدأ المشروعية والضمانات الدستورية 

نقسم دراسته إلى فقرتين ، نخصص أولاهما لمصادر مبدأ المشروعية )مطلب أول(، أما ثانيهما 

 )مطلب ثان(، وفق التخطيط التالي:والضمانات الدستورية لتحقيقهلدراسة  

 المطلب الأول 

 مصادر مبدأ المشروعية

 ندرسه في نقطتين على المنوال التالي:

 الفرع الأول 

 المكتوبةالمصادر 

وتتمثل في الدستور و المعاهدات و القوانين العضوية و القوانين العادية و التنظيم بكل أنواعه 

 اللوائح المستقلة. والتي تقوم بعملية تنفيذ القانون  أالمشتقة أو سواء اللوائح 

 الفرع الثاني

 المصادر غير المكتوبة

 المتمثلة في الآتي: و

سر، المكمل، العرف المعدل، العرف المعدل بالإضافة، العرف المعدل العرف:  وهو أنواع : المف-1

 بالحذف.

المبادئ العامة للقانون في المجال الإداري: كالمساواة أمام القضاء، حق الدفاع، حق الالتحاق -2

 بالوظائف، حق الدخول المسابقات الوظيفية....

وضع بعض مبادئ القانون الإداري،  و نشير أن القضاء الإداري الجزائري قد ساهم هو الآخر في

 -إلا انه يلاحظ تأثره البين بنظيره الفرنس ي 
ً
الذي يحوز قصب السبق في  -أحيان كثيرةإياه في ومقلدا

مجال نظرية القانون الإداري سيما: نظرية القرارات الإدارية، نظرية المسؤولية الإدارية )أعمال 

 ط الإداري.الموظفين(، نظرية نزع الملكية، نظرية الضب

 المطلب الثاني

 لتحقيق مبدأ المشروعية ةالضمات الدستوري

                                                           
، تجدر الإشارة  إلى أن هذا القانون 53، المتعلق بقوانين المالية، ج ر عدد  2018-09-02المؤرخ في  15-18من القانون العضوي رقم  85أنظر المادة  15

 و تنفيذه وفقا لأحكامه. 2023،و سيتم تحضير قانون المالية لسنة  2023تنفيذ خلال السنة سوف يدخل حيز ال
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 نتناول هذه النقاط على الترتيب الموالي:

 الفرع الأول 

 الرقابة الإدارية-

 نتناولها كالتالي: للأعمال أيا كانت مصادرها، 16وتتمثل في أنواع الرقابات

 الفرع الأول 

 الرقابة الإدارية-

 .17الرئاس ي –الولائي  وهي رقابة ذاتية داخلية تمارس عن طريق ما يسمى بنظام التظلم الإداري:   

وتعتمد أساسا على سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة بموجب السلطة الرئاسية بين الرئيس و 

 المرؤوس، والرقابة الوصائية.

 الفرع الثاني

 الرقابة البرلمانية-

وذلك عن طريق نظام الأسئلة الشفوية أو الكتابية التي  ،يمارسها البرلمان على أعضاء الحكومة 

توجه للوزير المختص للإجابة عنها، كأن يصدر قرار من جهة إدارية تابعة لوزارته ينتج عنه آثار 

و يحوم الشك حول مشروعيتها أو لا تمت بصلة للمصلحة العامة، فيسأل الوزير عن الأسباب 

 .18دوافع إصداره، مما يتعين على الوزير الموجه إليه السؤال مراجعة القرار تعديلا أو إلغاء له

و هذه الرقابة تمارس في شكل لجان مؤقتة تكلف بالتحقيق في مسائل عامة تخص جهات إدارية 

حقيق من الدستور(، غير أن هذا الت 180بعينها قد أثير حولها شبهة أفعال ماسة بالمشروعية ) م 

 يجتمع مع التحقيق القضائي إذا كان أثير بشأن نفس المسألة أو الواقعة ،بل يكن  يتناقض أو لا
ً
واجبا

 بعد ذلك.لإجراءات القضائية تطبيق ا
ً
 ولا حاجة للتحقيق البرلماني المنصوص عليه دستوريا

 الفرع الثالث

 الرقابة القضائية

ة في تحصين مبدأ المشروعية، ذلك أن من شأن هذا النوع من الرقابة يتيح للأفراد المساهم   

 لإضرار بالحقوق 
ً
الأعمال الإدارية التي تقوم بها الإدارة بما لها من سلطات و امتيازات أن تكون سببا

و الحريات،ومن أجل ذلك كموازن لامتيازات السلطة كفل الدستور للأفراد الحق في اللجوء 

                                                           
 .الأحزاب-الرأي العام -الإعلاموتدخل كذلك في ضمن هذه الرقابات : رقابة  16
 . 1988،لسنة  27عدد ،ينظم العلاقات بين الإدارة و الأفراد، ج.ر  1988-07-04المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  07أنظر المادة  17
 .2020من التعديل الدستوري  162إلى  157م 18
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عى باتسامها بعيوب المشروعية،شريطة أن يتم استيفائهم للقضاء لمخاصمة الأعمال الانفرادية المد

 . 19لشروط إقامة دعوى الإلغاء

 المبحث السادس 

 الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية 

 أو الأعمال المحصنة ضد الطعن عليها بالإلغاء

 -تحصين: مطلق و نسبي -

 وهذه الاستثناءات هي الآتية:

 المطلب الأول 

 و نظرية السلطة التقديرية الإستثنائيةنظرية الظروف -

 الفرع الأول 

 نظرية الظروف الإستثنائية

يشترط لقيام حالة الظروف الإستثنائية وجود خطر جسيم يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير    

، وبقيام هذه الحالة يخول رئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ أو حالة 20المرافق العامة

الحصار،ولمواجهة هذه الحالة تتخذ السلطة التنفيذية ما تشاء من الإجراءات و التدابير التي تراها 

محققة لاستتباب الأمن لأجل حماية النظام العام وتأمين سير المرافق العامة،بحيث يكون بوسع 

ورغم  الإدارة أن تغفل الالتزام ببعض الشكليات بسبب الانعكاسات السلبية للظروف الجديدة،

ذلك تفترض الصحة في مثل هذه القرارات، ولو أن مصدرها لم يراع القواعد الشكلية عند إصدار 

 القرار الإداري.

و يمثل الظرف الاستثنائي وجها من أوجه التخفيف من حدة و صرامة تطبيق مبدأ المشروعية لا  

 نسب
ً
.تجاهلا له، أي  تؤثر الظروف الإستثنائية على المشروعية تأثيرا

ً
 لا مطلقا

ً
 يا

 الثاني الفرع

 نظرية السلطة التقديرية للإدارة )سلطة الملاءمة(-

المقصود بالسلطة التقديرية للإدارة الحق الممنوحة لجهة الإدارية في ممارسة الأنشطة الإدارية في    

 الظروف الطبيعية و العادية، إذا سكت المشرع عن إلزام الإدارة بإصدار قرار معين بصدد حالة

معينة و في وقت معين. فهذا يعني أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في أن تتخذ القرار الذي تراه 

 وفق تقديرها للظروف المحيطة
ً
 .21ملائما

                                                           
 .06،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-عبد العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء القرار الإداري  19
 .149-148المرجع، ذاته، ص 20
 .119، ص 2009، 01ض، طالسيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، دار الزهراء الريا 21
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 في اجتهادات قضائية شهيرة لمجلس الدولة الفرنس ي حيث    
ً
الانتقال من لنفسه  سمحولكن حديثا

  تقد ضاقرقابة مبدأ التناسب بين القرار والوقائع، وبذلك  رقابة المشروعية في القرار الإداري إلى

  .السلطة التقديرية دائرة 

 الثانيالمطلب 

 نظرية الأعمال السيادية 

 الفرع الأول 

 ما المقصود بأعمال السيادة

تقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتوالى وظيفتين، أحدهما بوصفها سلطة    

رى بوصفها سلطة إدارة، وتعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بصفتها حكم و الأخ

سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، وأما الأعمال التي  تقوم بها بوصفتها سلطة إدارة أعمال 

إدارية
22 . 

أما موقف المشرع من أعمال السيادة: في بعض التشريعات مثل التشريع المصري يحظر على    

 لذلك فقد نصت المادة القا
ً
 كانت درجته نظر هذه الأعمال، وتأكيدا

ً
من قانون  11ض ي الإداري أيا

بصريح العبارة على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في  47/1972مجلس الدولة 

 الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

، بخلاف 
ً
 القاض ي الجزائري في المادة الإداريةأما في التشريع الجزائري لا نجد مثل هذه الأحكام بتاتا

 وهذه الأعمال تتجلى في الصور التالية:  

 الأعمال التي تنظم العلاقة بين السلطة التشريعية و التنفيذية.-

-الأعمال المتعلقة بالشؤون الخارجية) الدبلوماسية،الأعمال المتصلة بالمنظمات الدولية، الأجانب-

 الاتفاقيات الدولية.....(.-منحهاكمنح الجنسية أو رفض 

 الأعمال المرتبطة بالحرب ،كإعلانه، أو إعلان الهدنة....-

 الأعمال المتعلقة بالأمن الوطني الداخلي.-

و نظرا لخطورة أعمال السيادة على الحقوق و الحريات لجأت معظم دساتير العالم إلى تبني معيار 

، ومنها من ترك للقاض ي الإداري السلطة التقديرية في تقدير مدى انتماء العمل 23القائمة الحصرية

 الإداري محل الإلغاء لأعمال السيادة من عدمه.  

 الفرع الثاني

                                                           
 .35، ص1987-1986، مصر،01نعيم عطية، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الأول، إصدارات الدار العربية للموسوعات، الطبعة  22
 .61-59مرجع سابق، ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  23
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 تطبيقات قضائية في مادة أعمال السيادة

 عرض بعض اجتهادات القضاء الإداري الوطني المتعلقة بنظرية أعمال السيادة:يمكن     

 
ً
 غرفة الإدارية بالمجلس الأعلى:ال-أولا

في قضية ضد وزير المالية: ".... و حيث أن إصدار و  07/01/1984جاء في قرارها الصادر بتاريخ    

دج( تعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة حيث ان  500تداول و سحب العملة ) 

 ن طرق الطعن".القرار مستوحى بالتالي من باعث سياس ي غير قابل للطعن بأي م

دج( و تبديلها و في قضية الحال 500اعتبر هذا القرار أن عملية إصدار و تداول و سحب العملة ) 

 .24دج قرارا سياسيا و هو من "أعمال الحكومة" 500)السحب( الترخيص بتبديل العملة فئة 

على مدة ومن ثمَ فإنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مدى مشروعية ولا مباشرة رقابة 

 .25التطبيق

و الملاحظ من خلال هذا القرار )الغرفة الإدارية للمحكمة العليا( أن القاض ي يملك لا كالقاض ي 

المدني إنشاء مبادئ و قواعد من تلقاء نفسه بغرض المواءمة و الملاءمة بين دواعي المصلحة العامة 

يتبنى فكرة أعمال السيادة  و المصلحة الخاصة، و ذلك ما جعل القاض ي في قضية الحال يؤسس أو

 التي تكون بطبيعتها بمنأى عن كل رقابة قضائية و محصنة ضد أي الطعن .

 
ً
 مجلس الدولة:-ثانيا

 :26ف/ب ومن معها ضد رئيس الدولة و من معه -جاء في قرار الغرفة الخامسة الفاصل في قضية  

قة بالملف للطعن بالإلغاء المقيد حيث أن مجلس الدولة بعد الإطلاع على الوثائق و المستندات المرف

، مؤرخ في 111/19أمامه: تبين له أن الطلب القضائي ينصب حول إلغاء المرسوم الرئاس ي رقم 

،المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مبررا طلب الإلغاء بمخالفة قواعد قانونية 31/03/2019

 في عدم استشارة الأغلبية البرلمانية...،وقد
ً
أجاب مجلس الدولة بعد دراسة  جوهرية تتلخص اساسا

 الملف بالآتي:

 بعدم الاختصاص النوعي.
ً
 نهائيا

ً
 و حضوريا

ً
 فلهذه الأسباب: قرر مجلس الدولة علنيا

لتقرير عدم اختصاصه النوعي، فكرة أعمال السيادة ولقد ارتكز مجلس الدولة في قراره على   

سيادي لا يدخل  قرار إداري لغاء هو حيث أن المرسوم الرئاس ي المتعلق بتعيين الحكومة محل الإ

 ق.إ.م.إ. 901/902/903ضمن اختصاصاته المبينة في المواد 

                                                           
 . 211،ص04،1989، المجلة القضائية للمحكمة العليا ،عدد 7/1/1984بتاريخ  36473بالمجلس الأعلى :قضية رقمقرار الغرفة الإدارية  24
 ،  .74.ص02،2006،ديون المطبوعات الجامعية،ط -شروط قبول دعوى الإدارية -خلوفي رشيد" قانون المنازعات الإدارية 25
 ، قرار غير منشور.19/03/2020، بتاريخ 20/01194، رقم الفهرس 173930ملف رقم  26
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 الثانيالفصل 
 تنظيم القضاء الإداري 

  10/ 22 من القانون العضوي رقم 04،  02يتكون النظام القضائي الإداري حسب نص المادتين 

من مجلس الدولة كأعلى جهة قضائية )مبحث أول(،ثمَ  1المرجعي(القانون )المتعلق بالتنظيم القضائي

نعرض للجهات القضائية للإستئناف و المشكلات العملية التي تثارها )مبحث ثان(، ثم نتناول بعدها 

(.سنشرع في تبيان ذلك وتفصيله على النحو ثالث)مبحث كدرجة أولى في المادة الإدارية المحاكم الإدارية

 الموالي:

 المبحث الأول 

 مجلس الدولة

مسألتين أساسيتين: الإطار القانوني لمجلس الدولة تقتض ي دراسة مجلس الدولة الارتكاز على 

وقواعد سيره)مطلب أول(،أما المسألة الثانية تتعلق باختصاصاته القضائية)مطلب ثان(، وسنوضح 

 هاتين المسألتين على الترتيب الآتي:

 المطلب الأول 

 الإطار القانوني لمجلس الدولة وقواعد سيره

ل(،ثمَ نعرج بعد ذلك إلى دراسة قواعد سير عمله)فرع نتصدى لدراسة إطاره القانوني)فرع أو 

 ثان(:

 الفرع الأول 

 الإطار القانوني لمجلس الدولة

يرتكز هذا الإطار على نوعين من القواعد،أولها القواعد الدستورية)أولا(، وثانيها القواعد 

 التشريعية)ثانيا(:

عليا في النظام القضائي كجهة  يؤسس مجلس الدولة بنص دستوري القواعد الدستورية:-أولا

، ويمثل الهيئة المقومة  2 بإحالة من المؤسس الدستوري ويتم تنفيذ ذلك بقانون عضوي الإداري ،

                                                           
تبقى سارية  05/11للقانون العضوي رقم . غير انه يبدو ملاحظة حتى اللحظة هذه ، فإن العمل بالنصوص التطبيقية2022ج ر عدد  لسنة  أنظر 1

 وص التطبيقية للقانون العضوي الجديد.المفعول إلى وقت صدور النص
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاس ي رقم -ي الصادر بموجبالدستور التعديل من 140 المادة  -2

 .82، ج ر عدد 2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
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، ويتم 3لأعمال الجهات القضائية الإدارية ،كما يضمن توحيد الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية

 
 
 .4تحديد تنظيمه و عمله و اختصاصاته بقانون عضوي أيضا

كما أن نصوص الدستور بطريق غير مباشر تشير إلى وظيفته غير المباشرة بوصفه هيئة رقابة 

على أعمال السلطات الإدارية،و يمارس هذه الرقابة بطريق دعاوى الإلغاء المطروح أمامه وفق إجراءات 

 خاصة تتناسب وطبيعة المنازعة الإدارية.

بالدرجة الأولى في القانون العضوي المتعلق  وهذه القواعد تتمثلالقواعد التشريعية: -ثانيا

التي نصت عليها القواعد للأحكام العامة  التفصيلية بمجلس الدولة، وهذا الأخير يوضح  الأحكام

الدستورية المتعلقة بالمجلس: كمقره،أساس اختصاصه، دوره كهيئة ضابطة،و كذا الأحكام المتعلقة 

بتنظيم اختصاصاته كجهة قضائية، واختصاصاته كجهة  بتنظيمه و سير عمله،والأحكام التي تتعلق

 .5استشارية

 الفرع الثاني

 ه قواعد سير 

كجهة استشارية  هكهيئة قضائية )أولا(، وقواعد أخرى تتعلق بسير ه هناك قواعد تتعلق بسير 

 )ثانيا(:

 كهيئة قضائية: هعملقواعد  -أولا

في القضايا التي تعرض عليه، ولا يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف او أقسام للفصل 

يمكن لأية غرفة أو قسم الفصل في القضايا إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء على الأقل، بمعنى تعد باطلة 

 .6الأحكام التي تصدر بتشكيلة فردية لمخالفتها قواعد سيره باعتبار قواعده من النظام العام

الأعضاء بخلاف الغرفة الخامسة المكلفة أما عدد الغرف خمس يترأس كل غرفة رئيس من بين 

بقضايا الأحزاب يختص بتولي رئاستها رئيس مجلس الدولة،و هذه التشكيلة تكون في الحالات العادية 

وتخص كل غرفة على حدة،أما في الظروف الخاصة يعقد المجلس جلساته في شكل غرف مجتمعة ،و 

الضرورة، ومن بين صورها التي تتطلب على وجه بحالة  -حالة الغرف المجتمعة-قد وصفت هذه  الحالة

                                                           
 المرجعي. يالدستور التعديل من ذات  3،  2المطة  179المادة  -3
 المرجعي. يالدستور  التعديل من ذات  5المطة   179المادة  -4
، المتعلق بتنظيم  2022جوان  9المؤرخ في  11_22بموجب القانون العضوي  المعدل و المتمم 1998-05-30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -5

 . 2022لسنة  41مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته، ج. ر عدد 
اختصاصات المتعلق ب 01-98 ، المعدل و المتمم، للقانون العضوي رقم 2022جوان09، المؤرخ في  22/11 من القانون العضوي رقم 33،34المواد  -6

 .2022لسنة  41وتنظيمه و عمله ،ج ر عدد مجلس الدولة 
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 غير 
 
الإلزام تشكيلة خاصة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا

 .7مسبوق عن اجتهاد قضائي

لكن البعض أشار إلى أن كلمة " تراجع" تثير تناقضا صارخا بين التشكيلة الخاصة الغرف 

المراد القيام بها و هي تغيير موقفه القضائي حول مسألة قضائية أو قانونية قد سبق  المجتمعة و المهمة

من النظام الداخلي لمجلس الدولة تفطنت لهذا الغلط  63أن حدد موقفه بصددها، لكن نص المادة 

 01-98من القانون العضوي رقم  31ووضعت لفظة تراجع بدل مراجعة، حيث عند ترجمة النص 

من  63" خطأ بكلمة " تراجع" و ليس " مراجعة"، و تنص المادة Revirementكلمة " المرجعي ترجم

النظام الداخلي للمجلس " يجتمع المجلس عند الحاجة لتشكيلة الغرف المجتمعة و لاسيما في الحالات 

 التي يكون فيها القرار الواجب اتخاذه كفيلا بتغيير الاجتهاد القضائي"

 استشاريةثانيا: قواعد سيره كهيئة 

 يمارس مجلس الدولة وظيفته كجهة استشارية في مجال صنع التشريع بالكيفية الآتية:

يتم إرسال ملف مشاريع القوانين بكل عناصره، كعرض أسباب مشروع قانون عن طريق الأمانة 

 العامة للحكومة إلى أمانة مجلس الدولة، و يسجل في سجل خاص حسب الترتيب الزمني.

 ،بعد ذلك يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر.في مرحلة تالية

يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون  -التي ينبه إليها الوزير الأول -و في حالة الاستعجال 

 على اللجنة الدائمة و يعين في الحال مستشار دولة كمقرر.

 لمعني أو ممثله لإبداء رأيه.يحدد رئيس مجلس الدولة جدول أعمال و يخطر الوزير ا

 تبدأ المداولات أمام الجمعية أو اللجنة الدائمة،و يكون التصويت بالأغلبية المطلقة أو النسبية.

إلى الأمانة العامة  Rapport final( في شكل تقرير نهائي Avisيتم إرسال رأي المجلس الدولة )

 للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة.

الدولة رأيه، لنا أن نتساءل وهو سؤال يفرض نفسه حقيقة :هل يعتبر بعد أن يصدر مجلس 

 الطابع الإلزامي أي ملزم للبرلمان صاحب الاختصاص التشريعي أم هو مجرد رأي بسيط أي 
 
رأيه مكتسيا

 على سبيل الاستشارة فقط ؟

لذي ا الدولة ومن استطلاع النصوص القانونية لا نجد ما يشير صراحة إلى طبيعة رأي مجلس

يصدره في مجال مشاريع القوانين، غير أنه أمام سكوت النص يتضح أن هذا الرأي هاهنا يكتس ي 

طبيعة غير ملزمة للبرلمان صاحب الاختصاص التشريعي المحدد بصفة دقيقة دستوريا ،و في هذه 

                                                           
 من ذات القانون المرجعي. 31المادة - 7
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إضعاف أثر المساهمة قصد النقطة بالذات نسجل مظهر من مظاهر ضعف الوظيفة الاستشارية أو 

 تشريعية التي يقوم بها مجلس الدولة  في مجال صنع التشريع.ال

 المطلب الثاني

 8الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة

يمارس مجلس الدولة اختصاصات نجد مصدرها إما في قانونه العضوي أو في أحكام القانون 

 الإجرائي نتولى شرحها كالآتي:

 الفرع الأول 

 2022قبل تعديل  جهة قضاء ابتدائي نهائي

 : يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى:09تنص  المادة 

الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية،  -

 الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية.

اصة و قد استدرك المشرع ضرورة تطابقها ) الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خ -

 ق إ. م. إ. 901مع مقتضيات المادة  المعدل و المتمم (01-98القانون العضوي رقم  09المادة 

 السلطات المركزية ) الوزارات(. -

الهيئات العمومية الوطنية: المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، المجلس الدستوري و  -

 الاجتماعي.المجلس الاقتصادي و 

 المنظمات المهنية الوطنية ) المنظمة المهنية للمحامين(. -

الغرفة الوطنية للمحضرين... و غيرها من الهيئات العمومية ذات  -الغرفة الوطنية للموثقين -

 الطابع الوطني.

تعرض المنازعات المتعلقة بالهيئات السالفة الذكر على مجلس الدولة للفصل فيها كجهة قضاء 

 نهائي ) كأول درجة و آخر درجة(.ابتدائي 

يفصل مجلس الدولة في كافة القرارات دون استثناء سواء القرارات الفردية أو ملاحظة: 

التنظيمية الصادرة عن تلك الهيئات ) المذكورة سابقا( التي يرفعها ذوو الشأن مثل الطعن فيها بالإلغاء 

 أو فحص مشروعيتها أو دعاوى تفسيرها.

                                                           
، المتعلق بتنظيم  98/01، يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  2022جوان  9المؤرخ في  22/10 رقم من القانون العضوي  11-10-09المواد 8

 (.41) ج ر عدد  مجلس الدولة و سيره و اختصاصاته
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 يختص المجلس بالفصل في دعاوى التعويض، فقد أخرج المشرع الإجرائي لا ومن جانب ثان

دعاوى التعويض من مجال اختصاص مجلس الدولة و لو تعلق أو و لو رفعت دعوى التعويض ضد 

الوزارات و الهيئات العمومية الوطنية، بل أصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية وهو اختصاص 

 نوعي.

لم  1998المعدل و المتمم لقانون العضوي لسنة  2022وي الجديد وبعد صدور القانون العض

يعد لمجلس الدولة اختصاص ابتدائي بالفصل في الطعون بإلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات 

الصادرة عن السلطات المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، بل أصبح 

 ا بصفته جهة إستئناف.يفصل في تلك القضاي

 نيالفرع الثا

 مجلس الدولة كجهة قضاء تختص بالنظر في الطعون بالنقض

 بالفصل فيمن القانون العضوي المعدل و المتمم ، مايلي: يختص مجلس الدولة  09توضح المادة 

و يختص أيضا ،عن الجهات القضائية الإدارية نهائيا الصادرةو القرارات   الطعون بالنقض في الأحكام

 .9بموجب نصوص خاصة له في الطعون بالنقض المخولة بالفصل

  يتطابق النص كما هو الظاهر  وهذا    
 
 و مضمونا

 
 تجراءاالإ  قانون  من 901 المادة نصوصية مع لفظا

 ، 2022جويلية 12 في المؤرخ 13 - 22 القانون  من 08 المادة بموجب المعدلة 09 - 08 والإدارية المدنية

 اراتوالقر  الأحكام في بالنقض الطعون  في بالفصل الدولة مجلس يختص" :يلي ما على نصت حيث

 .الإدارية القضائية الجهات عن نهائيا الصادرة

 .“خاصة نصوص بموجب له المخولة بالنقض الطعون  في بالفصل أيضا ويختص

و أيضا ينظر الطعون كجهة نقض التي تسند إليه بنصوص خاصة غير نصوص قانون 

الإجراءات المدنية والإدارية ونصوص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، و ليس كما كان عليه 

، حيث أشار نصها المعدل و المتمم 01-98قانون العضوي رقم الذي طال ال 2022 الوضع قبل تعديل

 les recours deبعبارة صريحة " الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة" 

comptes. 

 " القرارات القضائية النهائية" التي تصدر عن مجلس الدولة: مصطلحإن 

 باعتباره جهة تفصل في القضايا المطروحة أمامها بصفة ابتدائية و نهائية.- أولا

 بصفته جهة استئنافية إدارية أي كدرجة ثانية في التقاض ي. -ثانياو 

                                                           
ل و المتمَم. 901أنظر كذلك المادة  9  من ق.إ.م.إ المعد 
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الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض يفصل مجلس الدولة و في كلا صورتي حالتي النظر في 

بمقتض ى قرار قضائي نهائي، مما يفسر أن كافة القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تعد 

قرارات ذات طبيعة ابتدائية و ليست نهائية
10. 

ي صادر من و قد أقر مجلس الدولة مبدأ عاما مفاده عدم قابلية الطعن بالنقض في قرار قضائ

جهته، و هذا الاتجاه منتقد لا يؤيده كثير من رجال القانون في الجزائر، لأنه ببساطة ينتهك مبدأ 

،أي حجب طريق من طرق الطعن غير العادية ) النقض(  11دستوريا ألا وهو مبدأ التقاض ي على درجتين

، إذ
 
 و لا منطقا

 
 نكون بصدد ما لا يستساغ قانونا

 
 يصبح مجلس  . و أيضا

 
  صفتينلل الدولة حائزا

 
 ،معا

 بموجب المحددة  الخاصة الحالات في إلامن جهة أخرى،  قانون  من جهة و كمحكمة موضوع كمحكمة

 . 12خاصة قانونية نصوص

،إذ ومن ضمن هذه الحالات المحددة بمقتض ى النصوص الخاصة،حالة قرارات مجلس المحاسبة

منه، حيث  28 ةادنص الم في  المحاسبة بمجلس المتعلق،  2010 أوت 26 في المؤرخ10/02 الأمر يكشف

 : صرحت بما مؤداه

 للطعن قابلة مجتمعة، الغرف كل تشكيلة عن الصادرة المحاسبة، مجلسقرارات  تكون  "

 ".والإدارية المدنية الإجراءات لقانون  طبقا بالنقض

وكذلك حالة قرارات المجلس الأعلى للقضاء إذا انعقد كمحكمة تأديبية، فإن قراراته التأديبية 

 .13تكون قابلة للطعن بالنقض لدى مجلس الدولة 

  :في بعض مجالات الحياة الإدارية مجلس الدولةتطبيقات تبرز اتجاهات 

بوصفه جهة تأديبية، و المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تكتس ي طابعا قضائيا -

 .14عليه لا يمكن الطعن فيها بالبطلان إنما عن طريق النقض مباشرة

يرفض أن ينظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد قرارات المنظمة الجهوية للمحامين ، أما إذا  -

 للمجلس نظرها بطريق 
 
صدرت هذه القرارات عن المنظمة الوطنية للمحامين يكون جائزا

 .النقض

 النظر في دعاوى التعويض.يرفض  -

                                                           
 المذكور أعلاه. المرجعي ، المتعلق بالمحاكم الإدارية.02-98من القانون رقم  02للمادة 10
 المادة  11

 
.أنظر 2020لسنة  يالدستور التعديل من  165كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة تقريبا تنص على مبدأ التقاض ي على درجتين، أنظر مثلا

 .  82، ج ر عدد 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاس ي رقم 
12
 من القانون العضوي المرجعي. 09المادة  
13
انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد  ، يحدد طرق2022جوان  27،المؤرخ في12-22من القانون العضوي رقم  67م   

 . 2022لسنة  44تنظيمه و عمله، ج ر عدد 
 .57، ص 2009، 09أنظر مجلة مجلس الدولة، عدد  14
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يرفض النظر في قرارات ذات الطابع التقني الصادرة عن اللجان التقنية ) النقابة الجزائرية  -

 للصناعة، الصيد...(

 المبحث الثاني

 الجهات القضائية للإستئناف

عرف النظام القضائي الإداري تعديلات و إعادة ترتيب في جهات الإستئناف في المادة الإدارية، 

(في هذه المرحلة ارتأت السياسة القضائية للدولة إسناد  2022-1996وقد مر بمرحلتين: المرحلة الأولى)

الاختصاص بنظر الإستئناف لمجلس الدولة في المادة الإدارية لحداثة تكريس ازدواجية القضاء )مطلب 

ة تطلبتها الحياة (، وفق سياسة قضائية جديد2022أول(، أما المرحلة الثانية و الأخيرة)ما بعد 

لإعادة حق التقاض ي على درجتين  2020الحقوقية للمواطنين ،وقد صيغت هذه الأحكام في دستور 

للمتقاض ي أمام القضاء الإداري، تم إسناد الاختصاص بالفصل في الطعون بالإستئناف للمحاكم 

فق الترتيب الإدارية للإستئناف )مطلب ثان(، سنفصل ما أجملناه بخصوص موضوع الإستئناف و 

 الموالي:

 -المطلب الأول 

 مجلس الدولة كجهة استئنافية

 11-05في مرحلة ما قبل تعديل القانون العضوي رقم 

: " يختص مجلس الدولة في استئناف الأحكام و 01-98من القانون العضوي رقم  10تنص المادة 

ئناف القضايا المخولة له الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، و يختص أيضا كجهة است

 بموجب نصوص خاصة".

يتضح أن مجلس الدولة يختص بالفصل في الأحكام ) القرارات القضائية(، كما يختص أيضا 

 بالفصل في استئناف الأوامر الاستعجالية تكريسا لمبدأ التقاض ي على درجتين.

ة على الدور القضائي ،المتعلق بالمحاكم الإداري02-98من القانون رقم  02كما أكدت المادة 

الاستئنافي للمجلس من خلال فحوى نصها: "أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس 

 الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

مشكلة عدم توحيد المصطلحات القضائية في  ومن خلال استعراض فحوى هذه المادة تعترضنا

ب اصطلاحي تارة يورد أحكام إدارية و تارة أخرى يورد مصطلح قرارات ، أي يوجد  اضطراالمادة الإدارية

إدارية محل الطعن بالإستئناف 
15: 

                                                           
 هذا بديهي إلى حد ما بسبب حداثة تكريس مبدأ ازدواجية القضاء في المنظومة القضائية الجزائرية مقارنة بنظيرتيها الفرنسية و الم -15

 
 رية.صطبعا
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 أحكام"." ) المحكمة الإدارية( يورد مصطلح  02-98إن القانون رقم ، فمن جهة

أطلق على الأحكام " القرارات" قبل تعديله في  01-98أن القانون العضوي رقم  من جهة ثانيةو 

2011. 

أورد  901) قانون الإجراءات المدنية و الإدارية( في مادته  09-08أن القانون رقم  من جهة ثالثةو 

 يختص مجلس الدولة في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. أحكام"مصطلح " 

في كثير من والاستئناف في حد ذاته في المادة الإدارية نتج عنه عدة مشاكل إجرائية تصطدم 

الأحيان بمبادئ التقاض ي، مما اقتض ى تدخل المشرع للتصدي لإيجاد الحلول المناسبة وإعادة التوازن 

 لما أقره التعديل 
 
المفقود بين حق التقاض ي أمام القضاء العدلي و بين القضاء الإداري ، وذلك تطبيقا

 .   2020الدستوري لسنة 

 

 المطلب الثاني

 يثيرها الطعن بالاستئنافالمشاكل العملية التي 

 وضرورة إنشاء محاكم للإستئناف

 نعالجه  في نقطتين على التوالي:

 الفرع الأول 

 2022المشاكل العملية التي يثيرها الطعن بالاستئناف قبل تعديل 

 :عدة إشكالياتيثير الطعن بالاستئناف في القرارات النهائية أمام مجلس الدولة 

وهو قرار مبدأي  نهائية غير قابلة للطعن بالنقضتقرر أحد اجتهادات مجلس الدولة أن قراراته 

في أصول الإجراءات القضائية، و هذا ما يبدو من عبارات هذا الاجتهاد الذي أرس ى فيه هذا المبدأ: لا 

-98يمكن لمجلس الدولة الفصل كجهة نقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون رقم 

 .16"09-08)المرجعي( ، و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القانون رقم 01

عند هذه النقطة إلى أن هذا الاجتهاد  القضائي و نحن نسجل بدورنا مصطحبين الحس الحقوقي

مجحف في حق المتقاض ي الطاعن على مستوى النقض، حيث انه في حالة القيام باستئناف قرار 

،ذلك سوف الاستئنافالطعن بقضائي أمام مجلس الدولة و فصل هذا الأخير كجهة استئناف في 

ض، لكن يمارس النقض دون يفصل فيها كجهة تجمع بين اختصاصين: نظر الاستئناف و نظر النق

،  لهذه الأسباب
 
أن  للطاعنيمكن لا  إثارته من الطاعن لأن مجلس الدولة سوف يتصدى لذلك تلقائيا

                                                           
مجلة مجلس الدولة،  07304و قرار مجلس الدولة رقم .337أنظر آث ملويا الحسين بن الشيخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، ص  16

 .2002، 2العدد 
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 مبد هكونل ذلك  ،بعد أن طعن أمامه كجهة استئناف؟ يطعن بالنقض
 
 بموجبه منئقرارا

 
مجلس  عيا

يتعارض مع أصول الإجراءات  ، وإن كان هذا الأمرالطعن بالنقض في القرار المستأنف الدولة

 .، وحرمان المتقاض ي من ممارسة حقه في الطعن بالنقضالقضائية

،  وينضاف 
 
 و شكلا

 
إلى ذلك أن العريضة في كلا الطعنين: الاستئناف و النقض تتباينان مضمونا

ذلك أن عريضة الطعن بالنقض يجب أن تصاغ في شكل أوجه محددة بشكل حصري عددتها أحكام 

، بينما عريضة الاستئناف تبنى على 17ق إ م إ، وهي الأوجه الموجبة لتأسيس الطعن وقبوله 358المادة 

الأسباب الواقعية و القانونية وهي متروكة لتقدير الطاعن المستأنف، فيستطيع أن يبني استئنافه على 

 للاستئناف ع18ما يشاء من  أسباب
 
كس الطعن ، وبسبب هذه العلة لم يحدد المشرع الإجرائي أوجها

بالنقض، لذلك فإن وظيفة النقض تطال رقابة مطابقة الحكم القضائي للقانون الموضوعي أو 

 . 19الإجرائي، و لا شأن للنقض بالوقائع التي تختص المحاكم الإدارية بتسليط الرقابة عليها

 الفرع الثاني

 إنشاء محاكم للإستئناف في المادة الإدارية

 ت العملية للخروج من المشكلا 
 
 فقد اقترح البرفسور عمار التي أشرنا إليها سابقا

 
وعلاجها جذريا

وغيره من رجال القانون، ضرورة تنصيب محاكم استئناف إدارية تنظر الطعون  20بوضياف

، حيث لا يتصور أن يجمع هذ بالاستئناف ضد قرارات المحكمة الإدارية بدل أن ينظرها مجلس الدولة

ة نقض من جانب، و بصفته جهة استئناف من جانب آخر، وهذا الأخير بين اختصاصين بصفته جه

الوضع لا ينسجم مع طبيعته الدستورية و القانونية باعتباره جهة نقض في المواد الإدارية كما أشار 

الفقري عمود الالمفقودة في الطبيعية ، وبذلك يكون المشرع قد أعاد الحلقة  إليه المؤسس الدستوري

)جهة للنقض الأصيل ارية، وفي ذات الوقت يسترجع مجلس الدولة اختصاصه القضائية الإد للسلطة

مقارنة بمركز المحكمة العليا  ،، ويسترد دوره كمقوم لأعمال الجهات القضائية الإداريةفي المادة الإدارية(

 .في الهرم القضائي

مستوى المتقاض ي على المواطن يساعد على تقريب القضاء من سأن ذلك فيه  ومما لا شك 

.مقارنة بالقضاء العادي القضاء الإداري 
 
 ، و استرجاع حقه في التقاض ي على درجتين المكفول دستوريا

                                                           
ة الأخيرة من ق.إ.م.إ. 566لو أثيرت أوجه غير مدرجة بصور حالات النقض تعين عدم قبول الطعن، أنظر المادة  17

َ
 المط

 .1221نبيل إسماعيل عمر، أصول قانون المرافعات.....،مرجع سابق، ص  18
 كان نوعها سواء كانت تنتمي للقضاء العدلي أو القضاء الإداري تختص برقابة الوقائع و لا 19

 
 تختص وهذه قاعدة إجرائية عامة، إذ أن المحكمة أيا

 إ.م.إ.  358القانون طبقا للمادة تطبيق برقابة 
-269،ص2013، 01: المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية، جسور للنشر و التوزيع،طعمار بوضياف 20

270 . 
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 بناء على تلك الدعوات المتكررةو 
 
تلك المطالب الحقوقية في مجال تلبية استجاب المشرع ل أخيرا

 لأحكام القاعدة الأعلى)التقاض ي أمام القاض ي الإداري 
 
 وتطبيقا

 
حيث ، ( 2020دستور ، وانسجاما

-22من القانون رقم  08( محاكم استئناف إدارية بمقتض ي المادة 06ست ) المشرع الإجرائي استحدث

، يسند لها .2022لسنة  32، يتضمن التقسيم القضائي، ج ر عدد 2022ماي  05المؤرخ في  07

 اختصاصات تمارسها كالآتي:

لمحاكم الإدارية، وقد فصلت الأحكام المتعلقة ــــــ الفصل في الطعون بالإستئناف في أحكام ا1

 للمواد 
 
القانون  من30و  29بمحاكم الاستئناف من حيث التشكيلة أو من حيث الاختصاصات وفقا

.و 2022لسنة  41، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج ر عدد  09/06/2022، المؤرخ في 10-22العضوي رقم 

 أحكام م 
 
 مكرر من ق إم إ. 900أيضا

  ن ذلكأونلاحظ  ،كدرجة أولى لمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائرااختصاص ـــ 2 
 
على  خروجا

ذلك من اختيارات السياسة لكن و ، لا تفصل في الدعاوى ابتداء   الاستئنافن جهة لأ  ،صل العامالأ 

الطعون بالإلغاء في  ذ تنظرإ -و هو اختصاص نوعي-،خيرحسب التعديل الأ  داريةجرائية في المادة الإ الإ 

قرار وزاري أو مقرر وزاري، مرسوم تنفيذي  –القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية 

لمصادقة وتحوله إلى ،مرسوم رئاس ي )غير ذي الطابع السيادي، و الأمر )في الظروف العادية( قبل ا

قانون(، وكذا تفسيرها و فحص مشروعيتها ، وتفصل المحكمة الإدارية للجزائر فيها كدرجة أولى ، ثم 

يفصل مجلس الدولة كدرجة إستئناف في القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية للجزائر 

 .21التي تنظرتها بصفتها جهة إبتدائية 

جة إستئناف في الفصل في الأوامر التي تصدر ها المحكمة الإدارية في مادة ــــــ وتختص كذلك كدر 3

 من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ أنظر م  15الإستعجال خلال 
 
 للتعديل الأخير  936يوما

 
ق إ م إ وفقا

 أيام للفصل في الأوامر دون أن تتجاوزها. 10،وفي هذه الحالة قد قيدها المشرع الإجرائي ب

الأوامر الصادرة عن محكمة الإدارية الاستئنافية كدرجة أولى في مادة الإستعجال تكون قابلة أما 

 حسب نص م  15للإستئناف أمام مجلس الدولة عندما ينعقد كجهة إستئناف
 
وفق التعديل  937يوما

 الأخير.

 مكرر. 900ـــــ الفصل في القضايا المخولة لها بنصوص خاصة م 4

 أثر ناقل للمنازعة الإدارية و في ذات الوقت له أثر واقف لتنفيذ الحكم الإداري .ملاحظة: للاستئناف 

                                                           
 للقانون العضوي ، من ق.إ.م. إ المعدل و المتمم 03المطة  900أنظر المادة  21

 
، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة و  2022جوان  9المؤرخ في  11_22طبقا

 . 2022لسنة  41سيره و اختصاصاته، ج. ر عدد 
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 المبحث الثالث

 المحاكم الإدارية

يرتكز موضوع المحاكم الإدارية باعتبارها درجة أولى في هرم القضاء الإداري على دراسة النقاط 

 التالية:  

 المطلب الأول 

 الإطار القانوني

 (.2016من دستور  171القضائية الإدارية المنصوص عليها دستوريا ) المادة تعد من الجهات 

 ،أقسامها الداخلية ،المحاكم الإدارية، خلاياها ةتشكيل  02-98القانون العضوي رقم يحدد 

  و تركيبتها البشرية
 
 .الإطار العام لتسييرها ماليا و إداريا

هي جهات على أنها المحاكم الإدارية يعرف . و ما بعدها 800المواد  09-08القانون رقم كما أن 

 الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

 356-98عدد المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني: بعد تعديل المرسوم التنفيذي أما فيما يخص 

، حيث تصاعد منحنى عدد المحاكم 2011-05-22بتاريخ  195-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

محكمة إدارية عبر القطر الوطني، بما يفيد أو ينم توجه جاد وحقيقي للسياسة  48إلى  31من الإدارية 

 نحو تجسيد مبدأ التقاض ي الإداري على درجتين مثل نظيره 
 
،و  سواء  بسواء العدليالقضائية عمليا

اراتها تقريب القضاء الإداري من المواطنين وتسهيل إجراءاته لمخاصمة السلطات الإدارية بشأن قر 

 الصادرة بحقهم.

 المطلب الثاني

 تشكيلة جلسة الحكم في المحاكم الإدارية

بمناسبة الفصل في وهي تشكيلة الحكم يفرض المشرع الإجرائي تشكيلة متعددة من القضاة 

القضايا المطروحة لدى المحكمة الإدارية، وإذا فصلت المحكمة دون مراعاة هذا الإجراء كان حكمها 

 وغير 
 
، المرجعي على ما يلي: " يجب لصحة 02-98صحيح ،إذ تنص المادة الثالثة من القانون رقم باطلا

أحكامها ان تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل بينهم رئيس و مساعدان برتبة 

 مستشار".

أو القاضي المقرر من طرف رئيس تشكيلة الحكم القائمة بالمحكمة  المستشاريتم تعيين و 
ت اتقديم الميكر  يحددا بناء على ظروف القضية الآجال الممنوحة للخصوم من أجلبدوره داارية الي  الإ
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لرداودا، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية االإضافية ولملاحظات أو أوجه الدفاع و 
 22.عا وثيقة تفيد في فض النز 

 ولهذا الاتجاه عدة مبررات، نذكر منها: 

الأمر منطقي جدا، ذلك أن طبيعة القضاء الإداري تفرض إعمال الاجتهاد في  في الحقيقة أن هذا -1

 حتى خارج مضمون النص
 
و إلا اعتبر القاض ي الإداري في حالة  ،معرض الفصل في الدعوى أحيانا

 فقد تغيرت السياسة التشريعية في المجال الإداري ، إذ أصبحت الكثير 
 
إنكار العدالة ، أما حديثا

 على القاض ي ،و لكن ليس بذات من مسائل ال
 
قانون الإداري مقننة في نصوص خاصة تسهيلا

 .  23المادة المدنية التي يؤول النظر فيها للقضاء العاديفي قضايا الالدرجة التي عليها 

لا يوجد في أغلب الحالات المعروضة على القاض ي نصوص جاهزة لإعمالها في النزاع القائم، لذلك  -2

متعددة خاصة للتعاون بين القضاة وتبادل وجهات النظر في إطار المبادئ العامة يتحتم تشكيلة 

من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمنازعة الإدارية، لأننا بصدد اجتهاد قضائي باستفراغ الوسع 

 عند 
 
لمصادفة الحلول و ليس تطبيق قضائي لما وضعه المشرع من نماذج ونظم قانونية، خصوصا

ل مرة على القاض ي لم ينظمها التشريع و لا التنظيم، لذلك تحتاج المنظومة طرح قضايا لأو 

 إلى فكرة التخصص في العمل القضائي ، لذا يجب أن تصاغ سياسة 
 
القضائية الإدارية حثيثا

قضائية في تكوين أكاديمي لقضاة متخصصين في المادة الإدارية وخصوصياتها، خاصة و أن 

أحد -م لدينا تختلف جذريا عن الدعوى المدنية من حيث أطرافهاالدعوى الإدارية وهو المعلو 

و من حيث موضوعها و إجراءاتها و من حيث القانون الخاضعة له إن  -أطرافها السلطة العامة

وجد، وذلك بديهي للغاية إذ تنسحب إليها طبيعة القانون الإداري الذي هو في الأصل قانون 

 استثنائي غير مألوف.

بالأخص، إذ أن  24بيق قاعدة تعدد القضاة في جلسات الحكم في مرحلة المداولةتظهر فائدة تط -3

 -سيما عندما تكون المسألة مثار النزاع غير مقننة-تعقيدات المنازعة الإدارية وطبيعتها الإستثنائية

تحتم انعقاد تشاور و تعاون و تبادل الرأي بين القضاة لأجل تكوين الرأي القضائي قبل إصدار 

والنطق به، وذلك ما لا يستطيعه قاض بمفرده فإنه لا تسعفه تنبؤاته في تكوين قناعته الحكم 

                                                           
 .448، ص2009بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية ولإدارية، طبعة ثانية مزيدة، دار بغدادي للطباعة ولنشر ولتوزع، الجزائر، . 22

ون من باب التذكير فإن القضاء المدني قضاء تطبيقي لأحكام القانون بصفة كاملة، حيث يتميز القانون غير الإداري بجاهزية نصوصه للتطبيق د 23

الإدارية  يةمحاولة اجتهاد للفصل في المنازعة، وحيث يوجد النص ينتفي الاجتهاد. و يعرف الاجتهاد القضائي الإداري على أنه" جميع المقررات القضائ

 أو تلغيه بحسب الأحوال و الظروف"
 
 سابقا

 
 أو تعدل اتجاها

 
 جديدا

 
 قانونيا

 
 التي تعلن تبني اتجاها

: آمال الفزايري، المداولة القضائية بالمعنى القضائي ولةايراجع مفهوم المد 24
 
منشأة  -دراسة تأصيلية مقارنة-في المؤلفات المتخصصة، أنظر مثلا

 و ما بعدها. 23، ص1990ة،المعارف، الإسكندري
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، وعلى أساسية هذا الطرح فإن مبدأ تعدد القضاة في جلسة 25بصدد قضايا معقدة و غير مألوفة

الحكم يشكل ضمانة واقعية و قانونية للوصول للحقيقة القضائية في المادة الإدارية، سيما أنه لا 

في أي من التشريعات المقارنة إلى حد الساعة منظومة قانونية ثابتة شاملة تقنن كل مسائل  يوجد

مآلاتها القانون الإداري وتحكمها، ذلك أن هذا الأخير هو قانون ينماز بخصيصة تطور قضاياه و 

اوع ، باعتبار أن القانون الإداري هو القانون الأكثر مرونة من بين القوانين حيث يطالمستجدة  

السلطة العامة عند وضع استراتيجياتها لإشباع المصلحة العامة التي تتغير من لحظة إلى لحظة 

 أخرى. 

 المطلب الثالث

 الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحكمة الإدارية

من ذات القانون( "  01) المادة المتعلق بالمحكمة الادرية القانون وفق قواعد الاختصاص تتحدد 

 ارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية".تنشأ محاكم إد

من النص أعلاه يتضح أن الاختصاص النوعي للمحكمة محدد بالمواد المتعلقة بالمنازعات 

الإدارية، أي  كل ما ينتمي إلى المادة الإدارية من منازعات فإن المحكمة تختص بالفصل فيها، ماعدا تلك 

 اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة.المنازعات التي اسند المشرع 

)  01-98من القانون العضوي  09و نص المادة  02-98من القانون  01عند استقراء نص المادة 

مجلس الدولة( يتبين أن المحكمة الإدارية هي صاحبة الولاية العامة أي ذات اختصاص عام شامل في 

بنص جاعلا المشرع اختصاص الفصل فيه لمجلس  المادة الإدارية ) المنازعات الإدارية( ،عدا ما استثني

الدولة ،و هو اختصاص مقيد غير مطلق أي يدخل في مجال اختصاصه منازعات معينة على سبيل 

 الحصر.

 الفرع الأول 

 الاختصاص النوعي في قانون المحكمة الإدارية

 
ا
 كقاعدة -أولا

ا
 الدعاوى التي تختص المحكمة الإدارية بنظرها نوعيا

) ق إ. م. إ ( " تختص المحاكم الإدارية بالفصل كأول درجة بحكم قابل 080تنص المادة 

للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات 

                                                           
 و انعزاله عن الجلسة لتكوين عقيدته في حالة ما كانت جلسة الحكم تتشكل من قاض فرد،هو عند البعض الواقع و التفكير  25

 
من القاض ي سرا

 الرأي تبادل أو ، من القاض ي الفرد التفكير هو" بالمداولة المقصود والي: ويرى أن فتحي بمثابة مداولة يقوم بها القاض ي بمفره، وفي هذا المنحى يذهب

 . 617، ص 1986الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، –أنظر مؤلفه: فتحي والي  تعددوا، إذا القضاة بين فيما
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كمة إ. م. إ فقد حددت الاختصاص النوعي للمح 801الصبغة الإدارية طرفا فيها"، و طبقا لنص المادة 

 الإدارية كالأتي:

إ م إ(  901، 01-98القانون العضوي  09دعاوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة ) المادة  -

 تخرج من نطاق اختصاص المحكمة.

 الولاية/ المصالح غير الممركزة ) المديريات التنفيذية(. -

 البلدية و المصالح التابعة لها. -

 الإدارية.المؤسسات العمومية ذات الصبغة  -

دعاوى فحص المشروعية المنظورة أمام مجلس الدولة تخرج من اختصاص المحكمة الإدارية.  -

 (.801و تكون هذه القرارات صادرة عن ) الولاية....

دعاوى القضاء الكامل غير الإلغاء : دعاوى القضاء الكامل ) التعويض( تخاصم مصدر القرار  -

عوى المسؤولية(، أو باعتباره من الأعمال المادية في باعتبار عمله رتب ضررا لصاحب الشأن )د

حالة اغتصاب السلطة) الخطأ الجسيم(، عكس الحال بالنسبة الطعن بالإلغاء الذي يهاجم 

 .26القرار ذاته ) دعوى موضوعية(

القضايا المخولة للمحكمة بموجب نصوص خاصة رفض الاعتماد ) الأحزاب( ضد قرارات وزير  -

 الداخلية.

 
ا
 الاستثناءات على قاعدة الاختصاص أو المعيار العضوي  -ثانيا

وكأننا أمام النظام القضائي الموحد ،ذلك أنه يتوجب امتثال الأشخاص  مخالفات الطرق: -1

العامة و الأشخاص الخاصة على السواء أمام القضاء العادي إذا تعلق الأمر بالمخالفات 

 -مصالح الولاية -المديريات التنفيذية -بلديةال -الولاية -المرورية في الطرقات العامة ) الدولة

 مصالح البلدية(.

تلك الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن أضرار السيارات أو المركبات دعاوى المسؤولية: وهي  -2

الإدارية) القضاء الموحد( أي قانون واحد جائز تطبيقه على الأشخاص العامة أو الأشخاص 

بالتعويض عن الأضرار المترتبة على مركبات مدنية أو إدارية  الخاصة إذا تعلق الأمر بالمطالبة

أمام القاض ي العادي، و هنا نلاحظ بوضوح مظهر من مظاهر أزمة المعيار العضوي في تحديد 

                                                           
26-  :

 
 تراجع في مسألة التمييز بين دعوى الإلغاء و دعوى القضاء الكامل المؤلفات المتخصصة، انظر مثلا

 .303إلى  294،ص 2006،منشأة المعارف ،الإسكندرية،-ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء–إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري 
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، إذ لا يمكن الاعتماد عليه كمعيار في crise de critère organique 27الاختصاص وضبطه

و الإدارية، و   العدليةلا الجهتين القضائيتين هذا المجال في تحديد الاختصاص القضائي لك

ذلك عائد إلى كون الفصل في دعاوى التعويض لا يتطلب بذل جهد فكري وقانوني من القاض ي 

المدني،إذ يكفي إثبات الضرر ثم إثبات العلاقة السببية لاستحقاق التعويض، وهذا ما حدا 

هة القضاء العادي في مواد التعويض بالسياسة التشريعية القضائية إلى إسناد الاختصاص لج

 عن أضرار التي تحدثها السيارات الإدارية. 

 الفرع الثاني

 قواعد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية

 نوضح ذلك على المنوال الموالي:

 
ا
بحكم أن بعض جوانب المادة القضائية الإدارية :القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي -أولا

أحكام تنظم بعض المسائل في الشق أو الجزء القضائي الإداري مثلما عليه الوضع في مسألة تفتقر إلى 

الاختصاص الإقليمي ،فإنه يتم مباشرة إعمال الإحالة التلقائية إلى الأحكام العامة السارية على المادة 

 . 28المدنية في قانون الاجراءات المدنية والإدارية في شقه المدني

 عليه، 
 
فإن المحكمة الإدارية المختصة هي المحكمة الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه ) م وترتيبا

 إ م.إ(. 38، 37

و بهذا الخصوص يعترضنا الإشكال التالي : في حالة تعدد المدعى عليهم، فما هي المحكمة الإدارية 

 التي ينعقد لها الاختصاص؟ 

ن أن نتصور هذا الوضع في أشخاص في الحالة التي يتعدد فيها شخص المدعى عليهم:  يمك

، و يستحيل تصور ذلك في أشخاص القانون العام لأنه يستحيل وجود دعوى ترفع 29القانون الخاص

ضد جهتين إداريتين أو سلطتين إداريتين بوصفهما مدعى عليه،بينما يمكن تصور هذا الوضع في حالة 

صلح أن ترفع بشأنه دعوى إلغاء ضد جهة اشتراك أكثر من جهة إدارية في إصدار قرار واحد فحينئذ ي

 38يختارها المدعي، على اعتبار أن الدعوى في صورة الحال تعني كل هذه الجهات الإدارية في آن واحد)

 . 30إ.م.إ(. ومع ذلك لم نتصادف بوجود هذه الحالة في التطبيقات القضائية

                                                           
 للجزئية هذه يراجع بشأنها مقالة: الأستاذ عمار بوضياف:المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات الم 27

 
دنية و أكثر تنويرا

 . 2011،لسنة  05الإدارية،مجلة دفاتر السياسة و القانون،عدد 
 . 21،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر عدد  2008اير فبر  25المؤرخ في  09-08أنظر أحكام المادة الأولى من القانون رقم  28
ذات الصورة مذكورة عند عمار بوضياف: المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدارية، جسور للنشر و  29

 .183نص2013، 01التوزيع،ط
 .183ذات المقالة، ص 30
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 ترفع الدعوى تجاوز السل Expropriationفمثلا قرار نزع الملكية 
 
طة ضد الوالي المختص إقليميا

و تفصل فيها المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، ولا نتصور أن ترفع الدعوى ضد هذا الولي و والي ولاية 

 في إصدار ذات القرار وتنفيذه.
 
 أخرى، لأنهما يستحيل أن تشترك إرادتهما معا

 
ا
 داريةالاستثناءات على قواعد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإ  -ثانيا

قد وردت صور هذه الاستثناءات في مواد معينة حددها المشرع على سبيل الحصر،حيث ألزم 

 : 31القانون الاجرائي أن ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه

 الضرائب و الرسوم: لدى محكمة مكان فرض الضريبة و الرسم. -

 مكان تنفيذ الأشغال. الأشغال العمومية: أمام محكمة -

 منازعات المتعلقة بالموظفين: لدى محكمة مكان التعيين. -

 العقود الإدارية: لدى محكمة مكان الإبرام ) العقد( أو تنفيذه -

 الخدمات الطبية: أمام محكمة مكان تقديم الخدمات. -

برام في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية :أمام محكمة مكان إ -

 الاتفاق أو مكان تنفيذه.

التعويض عن الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل قصري: أمام محكمة مكان وقوع  -

 الضرر.

 إشكالات التنفيذ: أمام المحكمة التي يصدر عنها الحكم موضوع الإشكال. -

المدنية أو الإقليمي في المادة الإدارية من النظام العام، بخلاف المادة الاختصاص  يعد ملاحظة:

 العادية فإنه لا يعد من النظام العام إلا ما استثني بنص صريح.

 الفرع الثالث

 الإقليمي( -النتائج المترتبة على طبيعة قواعد الاختصاص ) النوعي

 وهي الآتية :

يفرض على القاض ي إثارته من تلقاء نفسه لأن عيب الاختصاص النوعي و الإقليمي من النظام  -

 ق.إ.م.إ( 807/2يتمسك به الخصوم ) المادة العام، و لو لم 

 الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام. -

                                                           
إ م إ(،التي تشكل  38و  37التي تحيل إلى أحكام المادة ) 805، المرجعي، سبق ذكره. وخلافا لأحكام المادة  09-08من القانون رقم  804أنظر المادة  31

 القاعدة العامة.
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يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص بنوعيه من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها  -

.
 
 الدعوى، ولو كانت تنظر استئنافا

لاية الفصل في قضايا معينة بين الجهات القضائية و يمكن أن يحدث تنازع في الاختصاص أو و 

 ،فإن  المحكمة 
 
العادية و الجهات القضائية الإداري: أي بين المحكمة العليا و مجلس الدولة مثلا

 أن تفصل في مسألة تنازع الاختصاص سواء الإيجابي أو السلبي في المنظومة 
 
المخولة لها قانونا

 . 32نازعالقضائية الجزائرية هي محكمة الت

يحدث التنازع في الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري بصورة الحال التي نصت 

على ما يلي: " يكون تنازعا في الاختصاص عندما  03-98من القانون العضوي رقم  16عليها أحكام المادة 

نظام القضائي تقض ي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة لل

 الإداري باختصاصهما للفصل في نفس النزاع".

و يقصد بنفس النزاع عندما يتقاض ى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة قضائية إدارية و أخرى 

 قضائية عادية، و يكون الطلب مبنيا على وحدة السبب و وحدة الموضوع المطروح أمام القاض ي.

للفصل في مسألة تنازع الاختصاص الإيجابي و ولا ينعقد الاختصاص لمحكمة التنازع 

 الاختصاص السلبي بين جهتين قضائيتين تنتميان إلى نظام قضائي واحد ) إداري أو عادي(.

أما إذا كان التنازع في الاختصاص بين المحكمة الإدارية و مجلس الدولة، فإن الفصل فيه يعود 

 .33لمجلس الدولة بكل الغرف مجتمعة لهذا الغرض

 

                                                           
 . 1998،لسنة  39عملها ،ج.ر  المتعلق بمحكمة التنازع و تنظيمها و 1998-06-03المؤرخ في  03-98من القانون العضوي رقم  18إلى  16المواد - 32
 .068359رقم  2011-06-27قرار مجس الدولة المؤرخ في  -33
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 الفصل الثالث

 دعوى الإلغاء

 الوسيلة القضائية لإقامة المنازعة الإدارية 

 والي:نناقش المسائل التالية وفق التخطيط الم  

  أول(، مبحث) معايير تمييزها عن غيرها من الدعاوى القضائيةمفهوم دعوى الإلغاء و  

  ثان(، مبحثالإلغاء)شروط قبول دعوى  

 ثالث(،  مبحث) في القرار الإداري  أوجه الإلغاء 

 رابع(. مبحث) الحكم الصادر في دعوى الالغاء   

 الأول  المبحث

 ا من الدعاوى القضائيةوتمييزها عن غيره هامفهوم

الإدارية التي هي من صنفها أو بين  دعاوى البين  امميز  اليس بخاف أن دعوى الإلغاء تحتل مركز     

القرارات  لمخاصمة بيد الأفراد اقانوني ال سلاحتمث هذه الدعوى  ذلك أنالدعاوى القضائية بوجه عام،

فقد خصها  ونظرا لتعلقها بمبدأ المشروعيةلأجل حماية حقوقهم و حرياتهم، المعيبة بعيب المشروعية

الخاصة ، وقد أفصح عن ذلك في قانون الإجراءات  و الإجراءات المشرع بطائفة من الأحكام و القواعد

للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية  المخصص ب الرابعالكتاخصوصا  المدنية و الإدارية

  .1الإدارية

السياسة التشريعية في  انشغالاتمن بين أكثر دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة  و على الرغم من أن    

، غير أن المقارنة كما فعلت بعض التشريعاتتعريف بلم يخصها الوطني إلا أن المشرع  دولة القانون 

أن البحثية الفقهية و حسب الدراسات  إذ المشهور  ،بأية حال لا يعيب نظام دعوى الإلغاءمر هذا الأ 

المصطلحات  عندما يحدث إشكال أو غموض في توظيف  الفقه و القضاءتلك المهمة يضطلع بها  

 القانونية.

 :ةالمحاور الآتي حدة ضمنجملة من المسائل سوف نتصدى لدراستها كل على  الفصل ايضم هذ  

 القضائي مفهوم دعوى الإلغاء -

 المجاورة وجه التفرقة بين دعوى الإلغاء والدعاوى الإداريةأ-

 دعوى الإلغاء القضائيقبول شروط  -

 

                                       
 .2008،لسنة 21الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر عدد ،يتضمن  2009-02-25المؤرخ في  09-08قانون رقم  1
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 الأول  المطلب

 مفهوم دعوى الإلغاء

 التالية: المسائل ته علىمل دراستشوت

 تعريف دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة-

 اءالخصائص الذاتية لدعوى الإلغ-

 الأول  الفرع

 تعريف دعوى الإلغاء أو تجاوز السلطة

 ،،ولقد وقع اختيارنا على البعض منهالدعوى الإلغاء أو قضاء الإلغاء عدة تعريفات قد أورد الفقه

ة هذه غامضمون مشترك وإن اختلفت صيعلى  تعريفات الاتجاهات الفقهية اتفاقبسبب وذلكم 

 : التعاريف

 ىولالأ  الفقرة

 الغربيالقضاء و الفقه  في

 :1شارل ديباشيعرفه الفقيه الفرنس ي 

   Recours-par lequel le requérant demande au juge d'annulation d’un acte administratif 

pour illégalité. 

 كما عرفها المجلس الدستوري الفرنس ي:

   Action pour excès de pouvoir est l’action par laquelle un requérant sollicite l’annulation 

d’un acte administratif. Cette action en justice relève, en principe, des juridictions 

administratives 
2
. 

 ةثانيال الفقرة

 الفقه العربيفي 

للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري لكونه  دعوى قضائية ترفع *:3محمد مرغني خيري يعرفها الأستاذ 

 المعروفة* المشروعيةعدم معيبا أو مشوبا بعيب من عيوب 

 الدعوى التي يطلب فيها إلغاء قرار إداري غير مشروع*:* 4أحمد محيوكما يعرفها الأستاذ 

                                       
1  Débbasch (ch) : contentieux administratif ,DALLOZ .PARIS.1978.P807 ET S. 
2 Conseil Constitutionnel, 23 janvier 1987, Décision n°86-224. 

 .75،ص1989جامعة عين شمس، مصر، -مجلس الدولة، قضاء الإلغاء-: القضاء الإداري، محمد مرغني خيري  3

 وما بعدها. 2006،286منشأة المعارف، الاسكندرية،-ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-حا:القضاء الإداري أنظر أيضا: ابرهيم عبد العزيز شي
 .151،ص1983أحمد محيو: المنازعات الإدارية،د.م.الجامعية، الجزائر، 4
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حيث  صراحة دستوريةقيمة عليها  فقد أضفى المؤسس الدستوري دعوى الإلغاء وبسبب أهمية   

ومصداق ذلك ما نصت عليه  ،مة القانونية الوطنيةفي المنظو  ةالقواعد الدستوري هرمفي  أصبحت

قرارات السلطات الإدارية* الطعن فيينظر القضاء في * 161أحكام المادة 
1   

 ةالثالث الفقرة

 الوطنية القضائيةالإلغاء في المنظومة  دعوى  مجالات

وتوافقها  الإداريةة وأعمال السلطات أعمال السلطات المركزية و غير المركزيتكريسا لمبدأ مشروعية    

تمكين ذوي الشأن من مخاصمة  المؤسس الدستوري ومن ورائه المشرع أوجب،فقد  مع أحكام القانون 

 الصادرة بحقهم سواء كانوا أفرادا أم أشخاص معنويةو  المدعى بعدم مشروعيتها كل أنواع القرارات

المجالات بعض  ىعللقي نظرة نوسبالمنازعة الإدارية، ي المختصض مهما كانت صبغتها أمام القا خاصة

  : ،وهي الآتيةدعوى الإلغاء نظام التي يتم فيها إعمال

 منه. 274سيما المادة  دعوى البطلانبمصطلح وقد سميت  1966قانون الإجراءات المدنية لسنة -

 و ما بعده. 800ء المادة ،و قد سميت بدعوى الإلغا2008لسنة  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-

 .2)المعدل و المتمم(و تنظيمه المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 01-98القانون العضوي رقم -

)حق اللجوء لقاض ي  167، سيما المادة 3، المتضمن القانون الأساس ي للوظيفة العامة 03-06الأمر رقم -

 .(موظفلل القانونيركز المالإلغاء في حال مساس قرار ب

 06،حيث تتيح المادة حدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمهاي 19-15المرسوم التنفيذي رقم -

 .4)خولت طالب عقد التعمير و طالب رخصة البناء اللجوء للقضاء الإداري(.61،

،يخول للأحزاب السياسية حق اللجوء 5المتعلق بالأحزاب السياسية 04-12القانون العضوي رقم-

 .76-75-74هذا القانون لا سيما المواد أحكام بيق في كل المنازعات الناجمة عن تط لمجلس الدولة

 الثاني الفرع

 القضائي الخصائص الذاتية لدعوى الإلغاء

                                       
 .2016-03-07، 14يتضمن التعديل الدستوري،ج.ر عدد  01-16قانون رقم  1
 ،1998، لسنة 37ج.ر عدد  2
 .2006، لسنة 46.ر عدد ج 3
 .2015لسنة  07ج.ر عدد  4
 .2012لسنة  02ج.ر عدد  5
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تمييزها بخصائص معينة لا توجد في غيرها  كثمرة لذلك ترتب عليهايلدعوى الإلغاء ذاتية خاصة مما      

 ئص، على النحو الموالي:تلك الخصا من خلال عرض هذه الدعوى  نحاول إبراز ذاتيةس، من الدعاوى 

 ىالأول الفقرة

 معنى الكلمةدعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ب

 ومتميز محكومة بنظام إجرائي خاص و

في بداية  وليس عملا قضائيا أن دعوى الإلغاء كانت في مهدها الأول عبارة عن تظلم إداري  لا يخفى  

لم تكن تتسم  في البدء ولة الفرنس يمجلس الد ، وذلك باعتبار أن قرارات1نشأة القضاء الإداري 

يملك  هيئة قضائية المجلس ولكن لما أصبح،لأحكام القضائية المدنيةبالنهائية كما الشأن بالنسبة ل

ت دعوى تب عليه كأثر أن أصبحمما تر  ،صارت قراراته موسومة بالطابع القضائياختصاص قضائي 

 لا مجرد تظلم الإلغاء دعوى قضائية
ً
الانسجام بين مصطلحي الدعوى و تحقيق نطق الم وجب،إذ أيضا

   .الإداري  القضائي حكم في النظامال

بالمعنى الفني  قضائية ذات طبيعة البداية بأنها دعوى  ذأما في الأنظمة القضائية الحديثة عرفت من   

،وهو ذات 3ذوي الصفة و المصلحةمن  2قائمة بين أطرافها تنتج عنها خصومة قضائية للمصطلح

وفق  قرار إداري  ضد رفع دعوى الإلغاءالمشرع أن ت جبو ،إذ يبالنسبة للنظام القضائي الوطنيالشأن 

هذه  علىوقد تم التنصيص ،المبادئ بأخطربسبب تعلقها  خاصمواعيد نظام و  صارم ئيإجرانظام 

ولاية د للقاض ي الإداري اسنإكما تم  ،في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الإجراءات و المواعيد

إعدام أي قرار في سلطة كاملة هذا الإسناد الدستوري  إذ يملك بموجب،الإلغاءبطعون الالفصل في 

 .أو توقيف تنفيذه ريثما تفحص مشروعيتهمعيب 

، إذ لو كان مناطها عمل غير إنفرادية إداريةيجب أن يكون موضوع دعوى الإلغاء متعلقا بقرارات و   

  عقد إداري  -القرار الإداري 
ً
 ءأن نظام الطعن بالإلغابذلك  ،كجزاء لذلك 4عدم القبول  ايكون مآله -مثلا

فلا ، أما ما عداها  التنظيميةأو الفردية  :ةالإداري القراراتإلا بشأن  أو تحريكها أحكامه لا يجوز إعمال

 الطعن بالإلغاء.نظام يشمله 

                                       
هيم عبد كان مجلس الدولة ينظر الطعون بصفتها تظلمات إدارية: ولائية أو رئاسية ولم يكن يعتبرها دعوى قضائية، تفصيلا لهذه النقطة أنظر : إبر  1

 .289-288،ص 2006منشأة المعارف، الإسكندرية،-ى الإلغاءولاية القضاء الإداري،دعو -العزيز شيحا:القضاء الإداري 
 ق.34،لسنة 3014،رقم  1990-12-10على حد تعبير المحكمة الإدارية العليا،جلسة  2
 .45،ص 1998مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،د.م.الجامعية،الجزائر، 3
 .44،ص1999ارنة " دار النهضة العربية،رأفت فودة: عناصر وجود القرار الإداري" دراسة مق 4
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 ةالثاني الفقرة

 أو العينيدعوى الإلغاء تتسم بالطابع الموضوعي 

 بل يستهدف مهاجمة القرار ،مخاصمة مصدر القرار ىعل طلبه المدعي يؤسسلا في دعوى الإلغاء     

دعوى الإلغاء هي خصومة عينية في الخصومة ن لأ ،أو المخالف للقانون  المشروعية مالمشوب بعد ذاته

 لمراقبة مشروعيته مناطها
ً
وى الإلغاء ومعنى هذا أن دع ،1اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا

الذاتية  الشخصية ولا شأن لها بالمراكزسلاح لحماية النظام القانوني النص ي و الإجرائي في الدولة،

 .2فقها وقضاء كقاعدة وهو المجمع عليه لأصحاب الشأن

 ةثالثال الفقرة

 من دعاوى قضاء المشروعيةهي دعوى 

أي إجراء لا يدخل ضمن ها إلى مراقبة ولا تتعدى وظيفت دعوى تهاجم القرارات غير المشروعة لأنها   

  يكون عمل القاض يو نتيجة لذلك  ،عناصر المشروعية
ً
مشروعية القرار أو بحث مسألة على  منصبا

 الإداري  العمل مشروعية -بمقتض ى حكم وذلك-إما تقريرفي دعاوى الإلغاء، عدم مشروعيته

أي بطلان )عدم مشروعيته وإما  هو رفضها، حينئذ ويكون مآل الدعوى  (أي صحة العمل)لإنفراديا

ذلك ولا يتعدى .رقابة قضاء المشروعيةتقف حدود الهذه في و،(، ويكون جزاء القرار هو البطلانالعمل

  .3لترتيب آثار معينة

إلى أبعد من  في هذا النظام القاض ي سلطات تتسعنظام القضاء الكامل،حيث بخلاف الوضع في وهذا    

للمضرور  و الحكم بالتعويض تعديل القرار محل الدعوى  له ،إذ يجوز وعيةالمقرر لقاض ي المشر  الإلغاء

يترتب على انتماء دعوى الإلغاء إلى قضاء بالتالي و  ،بعد إلغائه المعيب بعدم المشروعيةمن القرار 

ملاءمة القرار  مسألة تقدير أن في عناصر القرار،إذأن تغل يد القاض ي عن رقابة الملاءمة  المشروعية

                                       
ق، يراجع في شأن هذ الحكم: سامي جمال الدين: الدعاوى الإدارية، دار النهضة  31،لسنة 1383،رقم 1986-1-8المحكمة الإدارية العليا  1

 .20،ص 1991العربية،
حيث كونها تقوم بوظيفتين حماية المشروعية في المحل الأول غير أن جانب من الفقه الفرنس ي و الفقه المصري يصنفها ضمن الدعاوى المختلطة من  2

ولاية القضاء -هذا من جهة، وتحمي مراكز ذاتية في المحل الثاني أي تلقائيا من جهة ثانية. راجع: إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري 

 .292-291،ص2006منشأة المعارف، الإسكندرية،-الإداري،دعوى الإلغاء
 .293مرجع سابق،ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري إبراهيم  3
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،وهذا هو 1ولا تعقيب  عليها من جانب القضاء أيضا، ع أمر تستقل به الإدارة و من اختصاصهاللوقائ

    في مجال رقابة التناسب بين القرار و الوقائع فهي جد ضيقة. الأصل و إن كانت توجد استثناءات

 الثاني المطلب

 أوجه التفرقة بين دعوى الإلغاء والدعاوى الإدارية المجاورة

هذه  أكثرالتي تمثل  القضائية وظيفتهالا سيما بخصائص ذاتية كانت دعوى الإلغاء تتميز إذا        

يتمثل  ة الإلغاءر ومظهر خطو ،ةيالإدار  السلطة الذي تستخدمهداري على العمل الإ  الخصائص خطورة

نطق بعدم الينتهي القاض ي ب دعوى إلغاء سوف لمخالف للقانون ويكون مح نهائي ن مآل أي قرارأ في

على  المذاهب الفقهية و القضائيةدأبت لذلك  ،هذا الحد يتعدىدون أن  و من ثمَ إعدامه ،مشروعيته

  .الدعاوى الإدارية المصنفة من أنظمة المعيار المميز لنظام دعوى الإلغاء عن غيره هذه الخاصيةاعتبار 

بين نظامها الإجرائي  يزتميمواطن ال عرض يقتض ي وتجنبا لتداخلها مع غيرها من الدعاوى المجاورة   

   المسائل التالية:ذلك سندرس  لأجل و،و أنظمة الدعاوى الأخرى  القانوني

 .أول( فرع)التعويضدعوى الإلغاء و دعوى -

 .ثان( فرعالتفسير )دعوى الإلغاء و دعوى -

 .ثالث( فرعفحص المشروعية) دعوى الإلغاء و دعوى -

 .بع(را فرع)التنفيذ  دعوى الإلغاء و دعوى وقف-

 الأول  الفرع

 التعويضدعوى الإلغاء و دعوى 

 :الآتية تتمثل فيو  ،أوجه تشابه وأوجه اختلافوجود بين الدعويين نلاحظ     

 الفقرة الأولى

 أوجه التشابه

 وهي الآتية:

 .دعوى إداريةهي أن كلا الدعويين -1  

 .امبالفصل فيه المختصة المحكمة الإدارية كلاهما أمامترفع –2 

                                       
ئية، إلا أن هذه القاعدة طرأ عليه تغيير حيث سمح بموجبه للقاض ي مد مجال اختصاصه إلى رقابة الملاءمة سيما في القرارات ذات الطبيعة الجزا 1

قة بالحريات العامة، والمتعلقة بالجزاءات التأديبية.حول رقابة الملاءمة يرجى الرجوع إلى مؤلف:        عبد والمجال الخصب لمثل هذه القرارات تلك المتعل

 . 268-262العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء القرار الإداري....،مرجع سابق،ص 
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، أما أمام المحكمة يث التمثيل بمحام: من ح-3
ً
إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة الإدارية يكون جوازيا

 أو مجلس الدولة الإستئنافية 
ً
 .العريضةتحت طائلة عدم القبول  يكون وجوبيا

  القضائية عند رفعهما. دفع الرسوميجب على المدعي في كليهما -4

 ،هي الآتية:بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض لافالاختالآن يحسن بنا إبراز أهم أوجه  اأم

 

 الفقرة الثانية

 أوجه الاختلاف

 وتتمثل في:

تقتصر سلطة القاض ي في دعوى الإلغاء على إلغاء القرار المعيب بعد إثباته، ومن حيث كون الإلغاء  -1

القرار الواجب  الحل السليم أو -على نحو صريح–شروعية. يمتنع على القاض ي أن يبينرقابة المقضاء 

 ،1اتخاذه بشأن المنازعة المطروحة

يطالب المدعي بموجبها بتعويض عما أصابه  -2التي تنتمي إلى القضاء الكامل-أما في دعوى التعويض  -2

 من ضرر نتيجة عمل قانوني صادر عن الإدارة أو عمل مادي اقترفته في حقه. 

 من حيث الطبيعة: -3

هي أي  عويض هي دعوى شخصيةتهاجم القرار ذاته،أما دعوى الت دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعية

 .يةدعوى حقوق

 :سلطات القاض يمن حيث -4

،و لا 3المركز القانوني للطاعنلا يوضح للإدارة و  عند إلغاء القرار،سلطاته تقف :في دعوى الإلغاء-

، أي لا يحكم بأكثر مما طلب الخص يحكم بالتعويض حال الضرر 
ً
لا يأمر الإدارة و  ،مو ولو كان ثابتا

 آخر.بسحب قرارها أو تعديله أو استبداله بقرار 

بل تتعدى ذلك إلى حسم المعيب،ند إلغاء القرار علا تقف  سلطات القاض ي كاملة في دعوى التعويض:-

 .4جميع عناصر المنازعة

 الجهة المختصة بالفصل في المنازعة:من حيث -5

                                       
 .294جع سابق،ص مر  -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  1
 62،ص2009عمار بوضياف:دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،جسور للتوزيع و النشر، 2
 .296مرجع سابق،ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-هيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري إبرا 3
 .297المرجع ذاته، ص  4
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لمحكمة الاستئناف على  مركزي يؤول الاختصاصإداري إذا وجه الطعن لقرار في دعوى الإلغاء:-

 لدى 
ً
 1 إ م إ( 900،902)م لمجلس الدولة مستوى العاصمة و استئنافا

 .إ( 802)2لسلطات المركزيةحتى بالنسبة ل :يؤول الاختصاص للمحكمة الإداريةفي دعوى التعويض-

وهذا  ،والمطالبة بإلغائه عيبمخاصمة القرار الم موضوعهافي دعوى الإلغاء: -حيث الموضوع:من -6

 .دون أن يتعداه تتضمنه العريضة الافتتاحية الطلب الأصلي

 .المطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر  في دعوى التعويض:-

 : على الدراسةسؤال يفرض نفسه  ، يوجدبسبب هذا التمايز بين الدعويين 

يضة افتتاحية واحدة؟ في البداية لم يجز ي عر هل يجوز المطالبة بإلغاء القرار و الحكم بالتعويض ف   

،غير أن المجلس 3التعويض(-)الإلغاءلمبدأ الفصل بين الدعويين الفرنس ي تطبيقاذلك مجلس الدولة 

و لكن  ،مجتمعتينفي وقت واحد ونظرهما  هذا الاتجاه فأباح الجمع بين عريضتين حدةخفف من 

القرار الإداري ،لأن أساسهما واحد هو -لغاء،و دعوى التعويضدعوى الإ-مستقلتين نضمن دعويي

،و القصد من التنفيذ بالتعويض عن ضرر  يطالب بإلغاء القرار ثمَ يطالبز للمدعي أن اجأف ،الضار

 .4المتقاضين جراء ذلكالاقتصاد في مدة التقاض ي لما يتجشمه وراء ذلك 

 حيث المصلحة في الدعوى: من-5

 رتبه القرارما  ن للقاض ييشخصية المباشرة فقط دون تبييشترط لقبول دعوى الإلغاء المصلحة ال   

 . هجراء تنفيذ

حق أو مركز قانوني شخص ي له قد  ن يستند الطاعن إلىأ القبوله أما في دعوى التعويض يشترط

 . 5القرار ااعتدت الإدارة عليه بمناسبة تنفيذه

 حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى: نم-6

                                       
1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج. ر  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08، يعدَل و يتمَم القانون رقم 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  

 .2022لسنة  48عدد 
 .117،ص03،2003،مجلة مجلس الدولة ،عدد  006005قرار مجلس الدولة رقم  2
دعويين وفصل فيهما مجلس الدولة استقلالا،أنظر  -المضرور من الإحالة على المعاش-عي أقام المد -  arrêt de TURGOT–وهذا ما جرى في حكم  3

 .301مرجع سابق، ص  -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  التفاصيل في:

لطة و طلب التعويض في عريضة واحدة)عريضة دعوى القضاء وتوجد أحكام فريدة من نوعها سمح مجلس الدولة الجمع بين طلب إلغاء تجاوز الس

  .302،انظر المرجع السابق، ص   BEZEL- ARGAINE-BLANCOالكامل(،وهذه القضايا : 
 301مرجع سابق، ص  -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-حول هذه الجزئية يراجع :إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  4
 .209،ص2006 08، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/03/2006بتاريخ  22092قرار رقم مجلس الدولة: 5
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سواء كانت القرارات المعيبة الملغاة فردية  الصادرة فيها تكتس ي حجية مطلقةفي دعوى الإلغاء: الأحكام 

أثر الإلغاء لغير أطراف ،معنى ذلك امتداد ، ويستطيع كل من له مصلحة التمسك بالإلغاءأم تنظيمية

ذلك أن الإلغاء دعوى عينية تقوم على اختصام القرار الإداري و أن الحكم الصادر بإلغائه ،1لدعوى ا

 .2المثابة يكون حجة على الكافة بهذه

تقتصر آثارها فقط على أطراف  تكتس ي حجية نسبية الصادرة بدعوى التعويض الأحكامأما   

 لاف، وضعيات الموظفين وترقياتهم اتالأحكام الصادرة في دعاوى تسويوذلكم ما نجده في  ،3الخصومة

إلى  ترقيتهتسوية )أو  الةيستفيد من الحكم سوى الموظف الذي صدر بشأنه حكم تسوية الح

 . 4(الدرجة

 فإن كل الأحكام
ً
ة كتعويض الشخصيالمتعلقة بالحقوق  الصادرة في منازعات -ولو كانت إدارية-وعموما

 فتخضع الحجية التي تكتسيها هذه الأحكام لقاعدة النسبية، وعلى حد تعبير بعض الفقه
ً
الغربي  مثلا

، بينما الحكم الفاصل في المنازعات يعتبر الحكم الفاصل في المنازعات الشخصي
ً
 شخصيا

ً
 قانونيا

ً
ة عملا

 
ً
 عينيا

ً
  .5العينية يعتبر عملا قانونيا

 الثاني الفرع

 دعوى الإلغاء و دعوى التفسير 

و من بينها مسألة الجهة  ،تخضع دعوى التفسير للأحكام العامة التي تشترك فيها مع دعوى الإلغاء    

، بتفسير القرارات اللامركزية و القرارات المرفقية الإدارية حكمةالمكاختصاص المختصة بالدعوى 

ت مجلس راصادرة عن السلطات المركزية و تفسير قراكاختصاص مجلس الدولة بتفسير القرارات ال

معتمد في كلا الدعويين) لدى مجلس الدولة حامي موكذلك في مجال التمثيل ب،  إ( 901-801) المحاسبة

القرار المراد  يبنسخة من القرار المطعون أاق العريضة في كلا الدعويين ، وضرورة إرف(إ 905

                                       
 .301،ص 2005عبد العزيز عبد المنعم خليفة:المرافعات الإدارية في قضاء  مجلس الدولة،دار الكتب القانونية،مصر، 1
ي و الفرنس ي، رسالة دكتوراه كليةالحقوق ، جامعة القاهرة، عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونيين المصر  2

 .1956نوفمبر  24،حكم المحكمة العليا الإدارية في 63،ص  1973
 .403،ص1998حمدي ياسين عكاشة: المرافعات الإدارية في قضاء  مجلس الدولة،،د.ن، 3
 لنفس المؤ 300عبد العزيز عبد المنعم خليفة: المرجع السابق،ص 4

ً
لف أنظر مؤلفه: عبد العزيز عبد المنعم خليفة:الانحراف بالسلطة كسبب . وأيضا

 .2001للإلغاء القرار الإداري،دار الفكر الجامعي الإسكندرية،
 كبيرا من لدن الفقه الفرنس ي الإداري،حيث يرى أن الحكم الفاصل في دعوى الإلغاء يكتس ي طابعا عينيا أحي 5

ً
 ووقد لا قت هذا الطرح انتقادا

ً
 انا

 في هذه الجزئية أنظر: عبد المنعم عبد العظيم 
ً
، أي حجيته مطلقة في حالات و نسبية في حالات أخرى،و أكثر توسعا

ً
جيره، آثار وطابعا شخصيا أحيانا

 ،70إلى  63،ص  1973حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونيين المصري و الفرنس ي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 
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وجد عدة أوجه ،ولكن بالمقابل ت (إ822،906، وكلاهما يخضعان للرسوم القضائية )إ(819تفسيره)

 ،وهي الآتية:دعوى التفسيرنظام دعوى الإلغاء عن نظام  اتفترق فيه

 عمل القاض ي فيهما: حيث من-1

لتصرف الإداري لمصدر اعلى استكناه القصد الصحيح قاض ي في دعوى التفسير يقتصر عمل ال  

معتمدا في تفسيره على مناهج التفسير  -1الصريح لدى مصدر القرارأي يفسر إرادة التعبير -لإنفراديا

ولا  ،الحد دون أن تتعداه إلى فحص مشروعية القرار أو إلغائههذا ،وسلطاته تقف عند القضائي

 .2من القرار أي تعويض للطاعن المضرورب كمأن يح يستطيع

 في الإلغاء يقوم بإبادة القرار المعيب من الوجود القانوني.ولكن دور القاض ي 

 من حيث طرق الإدعاء في كلا الدعويين:-2

 .3يوجد طريق واحد للإدعاء في نظام الإلغاء وهو الإدعاء المباشر

كافة شأن دعاء المباشر شأنه في ذلك الإ ين: بطريق في دعوى التفسير فيتم بطريقأما بخصوص الإدعاء 

وجود بإدعائه  أو بطريق الإدعاء غير المباشر حيث يتم بواسطة دفع يطرحه الخصم،الدعاوى الإدارية

، لأن هذه المسألة من المسائل الأولية عبارات القرار أثناء الفصل في الدعوى الأصليةفي غموض أو إبهام 

  .حين النظر في مسألة التفسيرإلى  في الدعوى الأصلية الفصلعليها توقف يالتي 

 الثالث الفرع

 دعوى الإلغاء و دعوى فحص المشروعية

 أوجه الاختلاف بين دعوى الإلغاء و دعوى فحص المشروعية:

 من جانب الموضوع-1

مل ، بينما في فحص المشروعية يتوقف عدام قرار إداري غير مشروععمن دعوى الإلغاء هو إ فالهد   

 .4تقرير مشروعيته أو عدم مشروعيته ثمَ  ومن ،مشروعية القرار الإداري  القاض ي عند فحص

 من حيث اتساع سلطات القاض ي وضيقها-2

                                       
 .140رأفت فودة:عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص 1
 .08،مجلة مجلس الدولة،عدد 15/04/2003،بتاريخ  012355مجلس الدولة:قرار رقم  2
 .166،ص2002عمار عوابدي:قضاء التفسير في القانون الإداري،دار هومه للطباعة و النشر، 3
 .596في النظام القضائي الجزائري،نظرية الدعوى الإدارية،مرجع سابق،ص عمار عوابدي: النظرية العامة للمنازعات الإدارية 4
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وهو من  عليه فقبل أن يقوم بإلغاء القرار المطعون فيه يتوجب ،لقاض ي الإلغاء سلطات واسعة   

تأييد القرار تالية ينطق بإعدامه أو ثمَ في مرحلة  أن يفحص مشروعيته أو عدمهاصميم المنطق 

 .وبالتالي رفض الدعوى لمشروعيته المطعون فيه

توقف عليه تمن حيث عناصره التي  قاض ي فحص المشروعية حدود فحص القرار بينما لا يتعدى 

مما  ، وإن فعل ذلك يكون قد حكم بأكثر مما طلبه الخصوم،إلى النطق بإلغائه و مشروعيته صحته

 .1وهذا لا يتفق مع القواعد الإجرائية لنقض لدى مجلس الدولةيعرض حكمه ل

  

 الرابع الفرع 

 التنفيذ دعوى الإلغاء و دعوى وقف

أو المركز القانوني للطاعن، بينما  تعتبر دعوى الإلغاء من الدعوى الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق-

 اتقاء لماة تتعلق باتخاذ تدابير معينة المؤقتالاستعجالية من الدعاوى  دعوى وقف تنفيذ القرارتعتبر 

 إذا ما تم تنفيذه. كز القانوني للمدعيعلى المر يحدثه القرار من أضرار ل أن  يخش ى

   إ  834، وهذا الحكم نصت عليه ميوجد شرط جوهري لقبول دعوى الوقف يميزه عن دعوى الإلغاء  -

 مع دعو "
ً
"، بينما دعوى ى إلغاء مرفوعة في الموضوعلا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار ما لم يكن متزامنا

 كما في دعوى الوقف. المزامنة مع غيرها شرطبغير مقرونة  و،دعوى  ةمستقلة عن أي الإلغاء

وفق تحقيق سريع كالانتقال مباشرة  تقتضيها طبيعتهاو التي يفصل في دعوى الوقف بصفة مستعجلة -

المراد  حظاتها لا سيما إذا كان القرارلإبداء ملا  ولةكما تمنح الإدارة آجال قصيرة معق ، ..إلى المكان

  تنفيذه
ً
  ،الحقوق و الحرياتعلى  يشكل خطرا

ً
حتى يصدر حكم في بوقف التنفيذ  ويصدر القاض ي أمرا

و هذه الأحكام مشتركة بين ، ( ساعة24أربع و عشرين)في مدة  فللأطرا،ويتم تبليغ الحكم 2الموضوع

 مشروعيةالتريث و الروية في الإعلان عن  دعوى الإلغاء بينما تحتاج، يةمجلس الدولة و المحاكم الإدار 

 القانونية كما تبلغ الأحكام القاضية بالإلغاء في المدد ،دعوى تمس بأصل الحق الأنه ،القرار أو عدمها

 المعتادة.

 الثاني المبحث

  أو تجاوز السلطة شروط قبول دعوى الإلغاء

                                       
 .16إ.م.إ الفقرة  358المادة  1
 . 134،ص2005سامي جمال الدين:إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،،منشأة المعارف الإسكندرية، 2
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 الإلغاء دعوى في العامة  شروطال :إلى نوعين القضائي الإداري اء شروط قبول دعوى الإلغ تتفرع   

  دراسةنتناول وس، ثان( مطلبالشروط الخاصة للدعوى )و   أول(، مطلب)
ً
 وتحليلا

ً
 تلك المسائل شرحا

 :على النحو الموالي

 الأول  المطلب

 دعوى الإلغاءفي الشروط العامة 

 الفرع الأول 

 القرار الإداري مناط اعتبارشروط 
ً
 دعوى الإلغاءل ا

  المعتبر العمل الإداري       
ً
 ،المجاورة ه من الأعمال القانونيةلا غير  الإداري هو القرار  دعوى الإلغاءل محلا

 للإلغاء لا تعتبر ،ومن ثمَ مشروعيته عناصرالمشوب بعيب أصاب أحد و 
ً
ل التشريعية و عماالأ  محلا

كما ،أو ما يسمى بأعمال السيادة طابع السياديذات ال أعمال السلطة التنفيذية و،الأعمال القضائية

 .لإلغاءدعوى الحينئذ القرار الإداري حتى يصلح محلا  في معينة تتوافر شروط يجب أن 

 وفق الترتيب ا جاء مجملالم لائق وسنتصدى لتفصيل
ً
 الموالي: آنفا

 . و مقوماته مناط دعوى الإلغاء القرار الإداري  تعريف -

 . محل دعوى الإلغاءلقرار الإداري االمتعلقة بشروط ال -

 ىالأول الفقرة

 مقوماتهو  القرار الإداري مناط دعوى الإلغاءتعريف 

 أ)الإداري تعريف القرار موضوع في بحث الإلى  نتصدى أولا
ً
 )مقوماته ةسادر نعرَج إلى ثمَ و ،(ولا

ً
،  (ثانيا

 وذلكم على النحو الموالي:

 
ً
 القرار الإداري  1تعريف -أولا

 ختصت التي بوجه عام ةالإداري اتتعريفا للقرار  المشرع المصري  كنظيره المشرع الجزائري لم يضع   

عن طريق  االقائمة بشأنهمجلس الدولة بالفصل في المنازعات يختص التي  تلك وأالمحاكم الإدارية 

من  بغير سابقة لمسألة تعريف القرار الإداري  انالقضاء و الفقه الإداري تصدى لذا،دعوى الإلغاء

 .منه تشريعية أو إحالة المشرع

 الإداري:المقارن تصدت لتعريف القرار  الإداري  وجدت عدة أحكام للقضاءتعريف القضاء الإداري: -1

                                       
ظاهرة ،وذلك من متعلقات القانون"،أنظر سمير تناغو،النظرية العامة للقانون،منشأة المعارف "التعريف مهمته الكشف عن العناصر المكونة لل - 1

 . والتعريف كما يقول الرومان" أمر خطير"434،ص1974بالإسكندرية،
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إفصاح من جهة الإدارة في بأنه"  في أحد أحكامه القرار الإداري  المصري  الإداري  عرف القضاءي-أ

عامة بمقتض ى القوانين و  ا لها من سلطةالشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة،بم

ن ذلك ممكنا و جائزا قانونا بهدف تحقيق اللوائح،وذلك بقصد إحداث مركز قانوني،متى كا

  1المصلحة العامة"

عن إرادتها  الإدارةإفصاح بأنه "  قراراتهفي أحد  يعرف القضاء الإداري الجزائري القرار الإداري -ب

أو أعمال مادية و إجراءات تنفيذية و تستخلص هذه العناصر ني المنفردة بقصد إحداث أثر قانو 

  2بالنظر إلى طبيعة القرار الذاتية "

عن إرادتها الذاتية الملزمة  الإدارةإفصاح ":بأنهالقرار الإداري  ةالتونسي ةالإداري المحكمةعرف ت-ج

رادة أخرى و لا يستحدث عن إيعبر  الإدارةآثار قانونية معينة ،وأن كل تصرف من جانب  بقصد تحقيق

"
ً
 لا يعد قرارا إداريا

ً
 3أثرا

وهو صيغة  ،تناوله الحد الأساس ي للتعريفمن زاوية لقد لاقى هذا التعريف القضائي نقدا سيما  و 

دائرة التعبير عن الإرادة لأن عبارة "إفصاح الإدارة عن إرادتها " تثير السؤال التالي: هل تشمل فقط 

القرارات التي يكون أساسها سكوت الإدارة أو امتناعها في بعض صور دائرة القرارات الصريحة دون 

 على ما صرح به القضاء نفسه
ً
في  4الحالات؟،غير أن البعض يزيل الشك حول هذه المسألة معتمدا

عديد من أحكامه،حيث يؤكد أن القرار الإداري قد يكون بشكل صريح كما قد يكون بشكل ضمني 

ترفض الإدارة أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم أو سلبي،"وذلك عندما 

 .5القانون" 

 ، 
ً
 لدعوى  الإداري القرار التعبير عن الإرادة في  صورة مهما كانتفإذا

ً
و من  ،الإلغاءفإنه يصلح محلا

 المناسب 
ً
سكوت حالة قانوني يسمح صراحة الطعن بالإلغاء كما في أو سند أن يوجد نص  إلزاما

 . بعد فوات مدة معينة الإدارة

كقاعدة  لا يوجد إلا في صورة مكتوبة إفصاح الإدارة عن إرادتهاتجدر الإشارة إلى أن كما   

تأخذ هذه الأخيرة ذات  إذشفاهة، الإدارية إصدار القرارات لا يعني عدم جوازغير أن هذا ،عامة

                                       
لإداري،يراجع مؤلف: .توجد عدة قرارات قضائية تناولت تعريف القرار ا16/05/1999ق،جلسة  43لسنة  1453المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم  - 1

 .513،ص2008منشأة المعارف بالإسكندرية،دون طبعة،–الأسباب و الشروط  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى إلغاء القرار الإداري 
 قرار غير منشور. 15/07/2002بتاريخ  4983قرار مجلس الدولة رقم  2
 .269،ص 1995قومية للإدارة،تونس،توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونس ي المدرسة ال 3
 .08،ص2005دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،-التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  4
 ،1021ص-،بند02،ج30السنة -مجموعة-04/05/1985-ق 28لسنة  222المحكمة الإدارية العليا،طعن  5
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بالإلغاء متى كانت معيبة في للطعن عليها  قابليتهاحيث من ،تلك التي تصدر في الشكل الكتابيحكم 

لا يجوز للإدارة أن تتحلل من شرط الكتابة إذا ما وجد نص  ،ولكنأوجه عدم المشروعية أحد

  تصدر أما وإذا يلزمها بذلك،
ً
   .1مآله البطلان كون يالقرار شفويا

 :للقرار الإداري  تعريف الفقه-2

 :كالآتي في تعريفه الآراء الفقهيةنتناول بعض 

 :بأنه الإداري يعرف القرار الفقه المصري:-أ

 ،2بالإرادة المنفردة للإدارة"" عمل قانوني يصدر  -

"عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات الإدارية في الدولة، ويحدث أثارا قانونية  –

 3 بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"

 بصفتهكل عمل قانوني من طرف واحد يصدر عن رجل الإدارة  "القرار الإداري هو :نس يالفر الفقه -ب 

 قانونية"هذه،
ً
  4 ويكون من شأنه أن ينتج بذاته آثارا

القرار الإداري بأنه" إفصاح شخص عام في الدولة عن  الفقه اليوناني:يعرفه أحد فقهاء اليونان-ج

 5"إرادته بقصد إحداث أثر قانوني

وعلى رأسهم الأستاذ أحمد محيو الذي طرح تعريفا يشتمل على ثلاث عنصر  :لجزائري الفقه ا-د

يجب أن يصدر عن سلطة إدارية،ثانيا أن يكون عملا قانونيا،ثالثا أن  ، أولاللقرار الإداري  أساسية

 .6التنفيذييكون له صفة القرار 

تركز أكثر على عنصر الإرادة و على  أراء الفقهاء الواردة فيتلك  وف القضائية أيونلاحظ أن التعار    

بذلك نستنتج بأن أعمال السلطة العامة هي أعمال  و .في تعريف القرار عنصر الأثر القانوني المعين

أن العمل المادي من قبيل القرارات الإدارية،حيث  يةدوبالتالي لا يمكن اعتبار الأعمال الما، إرادية

 عن الإرادة.، ولكن يوجللإدارة يحدث الأثر القانوني
ً
 د مستقلا

العمل القانوني أم العمل المادي  كانسواء  عمل صادر عن الإدارة غير أن بعض الفقهاء يرى أن أيَ   

  .1يعتبر من الأعمال الإرادية

                                       
 .514الأسباب و الشروط..،مرجع سابق،ص -يفة،دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خل 1
 .21،ص1981محمد رفعت عبد الوهاب،القانون الإداري،ـدون دار نشر، 2
 . 670محمد فؤاد مهنا،مبادئ و أحكام القانون الإداري، دون دار نشر، دون سنة،ص  3

4 Waline(M): Traité élémentaires de droit administratif 6 éd., paris, p122. 

3-Stasinopoulos(M): Traité des actes administratif.INS.FRANCAIS D ATHENES , P 205 
 .292،ص2006أحمد محيو:محاضرات في المؤسسات الإدارية،ترجمة محمد عرب صاصيلا،ديوان المطبوعات الجامعية، 6
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ه سوف يقع ف ،من بين تلك التعاريف الإداري ترشيح تعريف للقرار  كانت لنا الخيرة فيوأخيرا إذا ما 
َ
إن

تعداد العناصر ،حيث أن )القرار(ف بهللمعرَ المكونة  الحدودلم يغفل ذكر يف الذي على التعر اختيارنا 

 ومن ،التي توضح معالم استقلاله عن غيره من الأعمال طبيعته القانونيةسيبرز  للقرار الإداري  الذاتية

  إراديا اقانوني عملاكونه حيث 
ً
 عن جهة إدارية قصديا

ً
  صادرا

ً
 ر قانونييقصد من وراء إحداث أث،و  أولا

 
ً
في  هو الشأن مثلما إلى تكوينه أخرى لا تحتاج إلى إرادة التي  و نفردةالإدارة المبإرادة  ويتخذ ،ثانيا

  يةدقاععمال التالأ 
ً
التي تمييزه عن باقي  قرار الإداري لل الذاتية المقوماتتعتبر  وهذه العناصر، ثالثا

 .الأخر نونيةاالأعمال الق

 ثاني
ً
 الإداري لقرار لالمقومات الذاتية  -ا

لقرار اصفة تصرفها لا يمكن أن يكتس ي تصرف الإدارة  بدون توافرها فيالتي  المقوماتلتلك  نعرض    

  على النحو الموالي: الإداري، وذلكم

 صادر عن سلطة إدارية  يقصد إراديالقرار الإداري عمل -1

وليس ،من جانب واحد تعبير إرادي أي صادر عن جهة إدارية بإرادتها المنفردة هو عمل قانوني إرادي   

 الإدارية إلا بالإفصاح عن الإرادة إلى حيز الوجود الإداري  يظهر القرار ولا عملا ماديا للإدارة،

يستحيل التعرف على عنصر  وضروري لميلاد القرار الإداري،إذ بغيره،فالإفصاح أمر وجوبي 

ار الإداري الذي هو أولا وقبل كل ش يء عمل الإرادة،وهذا يعني عدم وجودها و بالتالي عدم وجود القر 

إرادي قصدي
2. 

 يجب أن يصدر عن سلطة إدارية:-أ

 3وطنية سلطة إدارية هصدر جب أن ت،ويويعد القرار الإداري من أعمال السلطة التنفيذية الإدارية 

الإدارات  ةفي دائر  اللامركزية أمفي دائرة الإدارة الإدارة المركزية أم في دائرة  المصنفةتلك سواء 

و بذلك لا تعتبر أعمال السلطتين التشريعية و القضائية من قبيل القرارات  -المرفقية المصلحية

 .4الإدارية

                                                                                                                    
1 Stasinopoulos(M): Traité des actes administratif.OP.CIT,p41.  

 .52-53رأفت فودة:عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص 2
 أن تدخل المنازعات الإدارية الأجنبية في نطاق اختصاص القاض ي الإداري الوطني أو  3

ً
تصور هذا الشرط يتعلق بسيادة الدولة إذ لا يتصور مطلقا

 .
ً
 الحالة  العكسية أيضا

رية تنعت بصفة القرارات الإدارية بالمعنى الفني تصدر عن إدارة المرفق العام القضائي،إذ هذه الإدارة كأي إدارة ليس معناه أنه لا توجد أعمال إدا 4

 لظاهرة الازدواج الوظيفي كتعيين موظف ، كفصل موظف ترقيته..،لتفاصيل أكثر أنظر برهان زريق،القرا
ً
ر تمارس أعمال السلطة الإدارية وفقا

 .205،ص 2016ر الإدارة،دون ذكر دار النشر،سوريا،الإداري و تمييزه من قرا
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:الركن المادي جهاز إداري مادي، و الركن القانوني" إسناد وتقوم فكرة السلطة الإدارية على ركنين   

، وبالنظر الإدارية المتبعة في الدولةاختصاص قانوني" مقيد أو تقديري حسب السياسة التشريعية 

 لنوع الشخص العام و درجاته في تنفيذ 
ً
 .النشاط الإداري أيضا

م به في علم القانون أن لكل فكرة قانونية أساس تقوم عليه
َ
تمَ ، فعلى أي أساس أو نشأت عنه و المسل

القانون الإداري يتبين "فكرة السلطة العامة"؟:عند التحقيق الدقيق في أساس فكرة السلطة في  إقامة

 يتكون من فكرتين: ،مركب مزدوجأن هذا الأساس 

مبدأ المسؤولية حيث لا إسناد لسلطة ما لأيَ موظف كان في الدولة بغير مسؤولية،  الفكرة الأولى -

مشروع النظام العام و المنفعة العامة و المرفق العام فمن الحكمة ألا تنفيذ وباعتبار أن الإدارة تمارس 

و تشغيل  العام و حريات للقوامة على حفظ النظام رك الإدارة دون إسناد امتيازات و سلطاتتت

 .المرافق العمومية

يعني التنفيذ  ، وإنماكما يتصور  تنفيذ القوانين وليس التنفيذ الآلي مادة مادة عملية الفكرة الثانية -

عمل الإداري المادي،ويمكن في بعض و ال يطال التنفيذ العمل القانوني الإداري ع حيث سابمعناه الو 

حالات التنفيذ ألا ينعت العمل الإداري بصفة القرار الإداري كونه أنه لا يحدث تأثيرا بذاته كما في 

إذا ما تمَ الإحالة من قبل ، حالة إعداد تقرير خبرة إدارية لأجل تقدير قيمة أعمال البناء المخالفة

فتقرير  لتقديرها كمسألة أولية قبل الحكم في الدعوى الجنائية، المحكمة الجنائية إلى الإدارة المختصة

  .1الكلمة العليا في الدعوى  -الأعلى بوصفها الخبير –الخبرة لا يعد قرارا إداريا لما للمحكمة 

أن تعلن  يجب،وإنما  قرار إداري وجود حتى ينطوي على  امعين شكلا عن الإرادة التعبير ولا يشترط في    

  أي شكل من الأشكالفي  إرادتها الملزمة الإدارة عن
ً
بما تنوي  حتى يتحقق العلم للأفراد المسموح به قانونا

 .في مواجهة مراكزهم القانونيةأن ترتبه من آثار قانونية  الإدارية السلطة

قرار كتابي  -أم كتابيا -قرار شفوي  -ز أن يكون شكل التعبير الإرادي شفويااجو على ينص أن الأصل إذ   

، -قرار سلبي  – أم بصورة سلبية -قرار إيجابي – ،كما يجوز أن يصدر التعبير الإرادي بصورة إيجابية-

 .فإنه يصلح محلا لدعوى الإلغاء من ضمن الصور هذه مهما كان شكل التعبير عن الإرادةف

 القرار الإداري:نوضحها كالآتي:التعبير عن الإرادة في أشكال -ب

                                       
 .22مرجع سابق،ص-التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء -محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري   1
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،ولكن عبر ممثلها القانوني لا تثريب على الإدارة بأن تصدر قراراتها شفاهةالقرار الإداري الشفوي:-

 
ً
 . 1يعتبر القرار الشفوي باطلا من حيث الشكل إذا ما ألزم المشرع الإدارة بأن تصدره مكتوبا

يصدر القرار الإداري صراحة كقاعدة،إلا أنه يجوز الخروج على :أو الحكمي القرار الإداري الضمني-

ويكون في الحالة متى اعتبره المشرع كذلك،إلا  يضمنالتوجد صورة القرار الإداري  ولاعدة،هذه  القا

ظروف و ملابسات تعتبر من قبيل القرائن  -دون إفصاح عن الإرادة-التي يقترن بموقف الإدارة

 2،أو ما يسمى بالسكوت الملابسالقانونية أو القضائية
ً
  ،فعندما يحدد المشرع للجهة الإدارية أجلا

ً
معينا

للرد على التظلم الإداري المقدم لديها،فإن انقض ى الميعاد دون مناقشة التظلم والرد عليه،كان ذلك 

أهو إرادة  أو يفترضه بمثابة قرار ضمني بالرفض أو بالقبول حسب ما يكيَف المشرع سكوت الإدارة

 .طلبهل عدم الإستجابةأي  أم إرادة رفض ما يطلبه المتظلم أي منح قبول 

سكوت الإدارة مدة يفترض المشرع والإدارية: المدنيةفي قانون الإجراءات  القرار الإداري الضمني لامث  

 ق.إ.م.إدارية( حسب القواعد العامة. 829شهرين عن الرد على التظلم يعد قرارا بالرفض)

ع طلب من تاريخ إيدا ( (02( للرد زائد شهر)02)شهر)في القوانين الخاصة:انقضاء مدة أربعة أشهر

 220الاستقالة)الموظف( يعتبر قبول أو موافقة من قبل سلطة التعيين على طلب الاستقالة)

 .،حيث تصبح الاستقالة فعليةق.أ.ع.للوظيفة العمومية(

في الحقيقة أن استعمال لفظ الإفصاح عن الإرادة لا يعني أن مضمون القرار   القرار الإداري السلبي:-

 بصفة حصرية صريحاالإداري يجب أن يتخذ شكلا 
ً
 كان أم  -في توجيهه للمخاطب به وإيجابيا

ً
مواطنا

 سواء في حالة قبول طلبه أم في حالة رفضه، -غيره
ً
 و إنما يمكن أن يتخذ الإفصاح عن الإرادة شكلا

 خارجي
ً
حرك تلا ت وسلبي أي أن الإدارة تتقمص دور الصامت أو الساكت تجاه ما يطلب منها ولكنه  ا

 .3،"ففي كل الأحوال هناك إفصاح عن الإرادة المنفردة للإدارة"ء اللازم و الضروري لاتخاذ الإجرا

من حيث  بالقرار الضمنيإلى حد ما تشابهه  بسبب  وقد طرحت عدة تعريفات بشأنه لأجل تحديده  

أنه و يمكن أن يقال ب القرار السلبي نورد ما استقر عليه أمر تعريفو ،في كلا نوعي القرار سكوت الإدارة

                                       
 .514الأسباب و الشروط..،مرجع سابق،ص -عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى إلغاء القرار الإداري  1
تحقيق محمد الصديق  -قاموس المصطلحات –م مع القدرة عليه.أنظر : علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ومعنى السكوت: هو ترك التكل 2

( ، والأصل في الفقه الإسلامي أن لا ينسب لساكت قول أي لا اعتداد بالسكوت المجرد، 962،رقم المصطلح )104، ص 2004المنشاوي،دار الفضيلة، 

 عن الإرادة شريطة أن تقترن ولكن لم يلتزم بهذا المبدأ على إط
ً
لاقه،ومظاهر الجنوح إلى تحكيم الاستثناء على المبدأ إذ اعتبر السكوت الملابس تعبيرا

:التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي،دراسة مقارنة وحيد الدين سواربالسكوت ملابسات تجعل دلالته تنصرف إلى الرضا،حول هذه الجزئية أنظر: 

 .265،ص02شركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر،طبالفقه الغربي،ال
 .255،ص 1993سامي جمال الدين،أصول القانون الإداري،نظرية العمل الإداري، 3
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 و قضاءً 
ً
مفهوم واحد ،وهذا  حول تدور كلها ها اتولو اختلفت صيغ تعريفاته لكن مدار المجمع عليه فقها

التعريف كالآتي" هو رفض الجهة الإدارية المختصة أو امتناعها عن اتخاذ قرار ألزمها القانون 

 .1باتخاذه"

 للقانون و اللوا أما إذا لم تكن الإدارة   
ً
فإن سكوتها عن اتخاذ الإجراء الذي ئح،" ملزمة بش يء طبقا

 بالرفض مهما طال هذا السكوت"
ً
 إداريا

ً
،وبالتالي لا يمكن 2يطالبها به صاحب الشأن، لا ينش ئ قرارا

وجود قرار سلبي بالرفض، مما يتعين عدم قبول دعوى الإلغاء بسبب انعدام القرار الذي  ضاافتر 

 يطعن عليه. 

معيار التفرقة بين القرار الضمني و القرار بأن  وهو الرأي الغالب يجمع الفقه و اجتهاد القضاءو    

كانت الإدارة تمارس  ، فإذاالقرارإصدار السلبي يتبدى في نوع السلطة الممنوحة للإدارة إزاء 

حال  بالرفض بهامش الحرية و التقدير كنا بصدد صورة القرار الإداري الضمني اختصاصاتها

وامتنعت عن القيام بواجبها حيال ما اختصاصاتها وفق سلطة مقيدة  سكوتها،أما إذا كانت تمارس

 قرار  سكوتها عدفحينئذ ي يطلب منها
ً
 بالرفضسلبي ا

ً
  .ا

  -بحق  –البعض  أضافوقد     
ً
  شرطا

ً
و  -  implicite كيلا يختلط القرار السلبي بالقرار الضمني جوهريا

و هو الشرط المتعلق بعدم تحديد مدة معينة  - لم يعتمد فقط معيار نوع السلطة المسندة للإدارة

 .3يتعين على الإدارة خلالها أن تتخذه

أي ذات الأثر المستمر و  ويفرق الفقه بين نوعين من القرارات السلبية: القرارات السلبية المستمرة  

كلما تقدم المعني التزمت السلطة المختصة السكوت و عدم  قرار بمنع شخص من السفرك – الدائم

 .4ذات الأثر الوقتي الآني و القرارات السلبية غير المستمرة أي الوقتية -لردا

 مثال القرار الإداري السلبي:

المتعلق بالتهيئة و التعمير" لا  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم  62 ما نصت عليه المادة-

أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة يمكن رفض)رئيس المجلس الشعبي البلدي( رخصة البناء أو التجزئة 

من هذا القانون..." ،فطالما سلطة رئيس الشعبي البلدي سلطة مقيدة ففي هذه الحالة يقوم احتمالان: 

                                       
 .338،ص2006،الكويت،03خالد الزبيدي،القرار الإداري السلبي في الفقه و القضاء الإداري)دراسة مقارنة(،مجلة الحقوق،عدد 1
قضائية، مذكور في: سامي جمال الدين،إجراءات المنازعة الإدارية  33، لسنة 14/06/1988،بتاريخ  186ة العليا ،قضية رقم اجتهاد المحكمة الإداري 2

 .2005،188في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،منشأة المعارف،
 .87،ص، 2005،سامي جمال الدين،إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،منشأة المعارف 3
 .87سامي جمال الدين،إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،سبق ذكره ،ص، 4
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وإما إصدار قرار مكتوب برفض ،إما إصدار قرار مكتوب بمنح الرخصة باستيفاء الطالب كل الشروط

طة المختصة الصمت و امتنعت عن الرد في بحر منحها مع الالتزام بتسبيب الرفض،أما إذا التزمت السل

 ففي صورة الحال نكون بصدد قرار إداري سلبي مخالف للقانون 
ً
 أو تنظيميا

ً
أي المدة المحددة قانونا

للطعن عليه بدعوى الإلغاء لدى  يصلحوبالتالي تعنت وتمرد الجهة المختصة عن القيام بواجبها،

 القضاء الإداري للفصل فيه. 

الإدارة واجب على المشرع  فرضقد مشكلة القرارات السلبية في النظام القانون الجزائري ف لمعالجةو   

أو  الاستجابة لطلبات المواطنين و في أقصر وقت ممكن، ولا يمكن للموظف المختص التذرع بأي ظرف

 للقوانين و ل يحتج به
ً
عدم رده أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه وفقا

،وإلا كان الموظف المتقاعس محل مساءلة متى ثبت الخطأ بجانبه أو تقوم مسؤولية المرفق 1التنظيم

 بحسب الأحوال.

 لمبدأ الشفافية ، فقد عولجت ظاهرة القرارات السلبية في حالات عدم تنفيذ أحكام و وأخيرا ً،
ً
تطبيقا

لتنفيذ في أقصر على ايوم تأخير لحثها  القضاء بالحكم على الإدارة الممتنعة بالغرامات التهديدية عن كل

 وقت ممكن و معقول.

 تقوم صورة القرار الإداري السلبي في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ قرار قضائي حائز حجية -
ً
وأيضا

 .2بهالش يء المقض ي 

 دون إذن سابق أو عذر-
ً
 امتناع الإدارة عن إنهاء خدمة موظف تغيب عن العمل المدة المحددة قانونا

 .3مقبول،ولم تتخذ ضده الاجراءات التأديبية خلال الشهر التالي،فتكون الإدارة ملزمة بإنهاء خدمته

 يقصد من إبرامه إحداث أثر قانوني معين -2

    نتناولها على المنوال التالي:س الآتية، الأساسية المسائللأثر القانوني ايثير 

في العديد من اجتهادات القضاء  رار الإداري للق لقد تحددت ماهية الأثر القانونيماهيته:  -أ

لقرار وهو"إنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو في محل اثر الأالإداري سيما القضاء المصري ،ويتمثل 

بذاته "التأثير  الإداري  لقرارا يولد،وتنتفي صفة القرار الإداري عن العمل الإداري متى لم 4إلغائها"

                                       
 ،المنظم للعلاقة بين الإدارة و المواطن.04/07/1988،المؤرخ في 131/88من المرسوم رقم  34أنظر المادة  1
 قضاء لما تسببه من اختلال في ميزانية المؤسسة العمومية.تعتبر الغرامات التهديدية أنجع وسيلة لتنفيذ أحكام ال 2
 .500،ص1994ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،دون دار نشر، 3
 .19،ص2005دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،-التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  4

ية العليا بمصر ذات التعريف للأثر القانوني وهو التعريف الشهير المطرد في اجتهادات القضاء الإداري:طعن رقم و قد أوردت المحكمة العليا الإدار 

 .163الأسباب و الشروط..،مرجع سابق،ص -،أنظر: عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى إلغاء القرار الإداري  3/5/1992ق،جلسة  37لسنة 4358
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تعديل بال ي الفرنس يالفقه الإدار يسميه ما  أو،1القانونية لذوي الشأن" الإلزامي و الجبري في المراكز

تنبثق من نظام واحد  إضافة قواعد جديدة منشئة و ملزمةفي ،ويظهر ذلك النظام القانونيفي 

.كما في صورة sécurité juridique2 ضمن الأمن القانونيوهو ما ي،يطبق على كافة المخاطبين بالقرار 

 ي)كالتنظيم المتعلق بالبناء و التعمير يوجه لكل من له صفة الباني(.القرار التنظيم

 تعلق الأثر بشرط المصلحة في الدعوى وهي مقتضاه و لازمه-ب

حدث الشرارة الإجرائية يقد فبمعنى أن القرار الإداري بإلحاقه أذىً بذاته في المراكز القانونية   

فيه عن طريق دعوى الإلغاء بسبب قيام شرط صاحب المركز القانوني الحق في الطعن   لإعطاء

، فبمجرد إلحاق القرار ضرر بالمراكز القانونية أو الأوضاع القانونية يتولد مباشرة المصلحة لديه

ن القرار ،لأ قيام المصلحة لذي الشأن ليباشر دعوى تجاوز السلطة ضد القرار الضار بمركزه

 قانونيا فإنه يولد 
ً
،و في الحقيقة أن الأثر 3و معه عنصر المصلحةالإداري ما دام يحدث أثرا

 
ً
القانوني للقرار الإداري بتوليده عنصر المصلحة ما هو إلا إفصاح عن لإرادة الإدارية إفصاحا

 
ً
 تنفيذيا

ً
 .4ة قبل مباشرة التنفيذار ا تنوي عمله الإدلا مجرد إعلان عمَ عمليا

بمجرد  أو الشرطية فردية أو التنظيميةال يعتبر العمل الإداري من فئة القرارات الإداريةلا  و

 و بذاته في المراكز 
ً
صدوره من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة،وإنما لابد لعده منها أن يؤثر لزوما

 غيره من 5القانونية لذوي الشأن
ً
 تعيينا مانعا

ً
 أن يكون هذا الأثر معيَنا

ً
،ويجب لعده كذلك أيضا

 .ة الضارةطبيعت الذاالآثار القانونية من إضفاء عليها 

بالمركز  جزء منه ضارأي  :بحيث يطعن بالإلغاء على الجزء الضار؟ الأثر القانونييجوز تجزئة هل 

  ؟ أي بمعنىبه غير ضار والباقي
ً
 الأثر متعلق بعضأن يكون  أكثر إيضاحا

ً
الباقية  الأجزاءالضرر أما ه ب ا

أم توجه إلى القرار بكل  جزء الأثر الضار توجه دعوى الإلغاء فقط إلىهل وبالتالي  ،به ةغير متعلق

 نجيب كالآتي: ؟ أجزائه

أو  ويوجد من بين تلك المواد مادة ،أو لوائح أي نصوص إذا كان شكل القرار يحتوي على عدة مواد 

 بمركز قانوني  بعض المواد
َ
 ضارا

ً
 قانونيا

ً
 فردي، يوجد احتمالان:تحدث بذاتها أثرا

                                       
 .19التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-ر الإداري محمد فؤاد عبد الباسط،القرا 1

2 Débbasch(c),Colin(f): droit administratif, ECONOMIA.8ed ;p406.  
 c.47التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  3

4  - Weil(p) :le droit administratif, collection que sais-Je ?n 1152,p 44. 
 .20التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  5
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  – الطعن على هذه المادة بالإلغاء ذه الحالةيمكن في ه الاحتمال الأول: -
ً
وذلك بشرط أن  - إلغاءً جزئيا

  .1يكون العمل قابلا للتجزئة وإلا فإن الطعن ينصب على القرار في مجموعه

و كذلك يجوز وقف تنفيذ جزء من آثار القرار الإداري القابل للتجزئة، إذا لم يكن في الاستطاعة 

ه من مساس خطير بالحقوق و الحريات أو بمصلحة مالية، وهو ما مستقبلا تدارك إصلاح ما يوقع

 .2نشاهده في حالات دعوى وقف التنفيذ المتزامن رفعها مع رفع دعوى الإلغاء

أما إذا كان القرار الإداري مما لا يقبل تجزئته أي يصعب فصل أجزائه عن بعضها  الاحتمال الثاني: -  

،مثالها التصريح -عدم القبول الموضوعي -واجه بالرفضالبعض.فإن طلب إلغاء جزء فقط منها ي

في هذه الحالة اعتبر مجلس الدولة  –منها مثلا شرط معيب بعيب المشروعية –بالبناء المقترن بشروط 

طالما هذه الشروط لا تقبل التجزئة عن التصريح بذاته،لذلك يتطلب حتى يقبل الطعن  هالفرنس ي أن

على قرار التصريح بالبناء ككل و لا ينصب فقط على الشرط بدعوى الإلغاء أن ينصب الطعن 

  .3المعيب

ولا يجوز للقاض ي تجاوز الفصل فيما لم يطلبه الطاعن على جزء الأثر المتعلق بالضرر بحيث يحكم  

 للنقض بسبب تجاوزه ما طلبه الخصوم.بإلغاء القرار برمته
ً
 قابلا

ً
 ،و إلا يعد حكمه باطلا

 تمييز الأكثر عايير الم من تأثير جبري في المراكز القانونية يحدثه القرار من ما وأ ويعد الأثر القانوني
ً
 ا

 .الأخرى  أو عن غيره من أعمال الإدارة للإدارة عن الأعمال الماديةالإداري لعمل القانوني ل

مثلما هو  القرار الإداري بالإرادة المنفردة للإدارة و التي لا تحتاج إلى إرادة أخرى إلى تكوينه يصدر -3

 الشأن في الأعمال التعاقدية:

                                       
 .356رأفت فودة: عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص  1

ته ، وكان بمناسبة نظر طعن بإلغاء محضر جدول أعمال الجمعية ونسجل أن مجلس الدولة الجزائري قد تبنى فكرة الإلغاء الجزئي في أحد اجتهادا  

فقط  العامة لمجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين، وبعد الفصل فيه صرح مجلس الدولة بإلغاء

بتاريخ  15581لمشروعيتها دون إلغائها ،أنظر قرار رقم  07م ( لمخالفتهما أحكام القانون و الإبقاء على اللائحة رق05.08لائحتين رقم )

،قضية السيد ب.ع، و السيد ب. ر، ضد النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين، مذكور عند 11/05/2004

 .1548، ص 2013نشورات كليك،الجزائر،(، م01:جمال سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، الجزء الثالث، ط)
 ، المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية. 25/02/2008، المؤرخ  08/09من القانون رقم  919أنظر المادة  2

3 C E.12/10/1979.Min. Environnement c/poidevin.Rec.p.830. 
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ة يغلأن الص، unilatéralنفرادي أو ما يسميه الفقه الفرنس ي وهو الغالب بالعمل القانوني الإ    

عن غيره من  تعد أقوى المعايير التي تمييز القرار الإداري  تمثل عنصر شكلي التيو  الإرادية الانفرادية

 .1الإداريةسيما التعاقدات  الأعمال القانونية

إرادة السلطة الإدارية يبرم ب الإنفرادي هو أن التصرف :في اتخاذ القرار الإداري الإنفرادية الصيغة -أ

 إليها في ذاتهاصرفة بصفة أحادية
ً
و منطوية على نية اتجهت بها الإدارة  2،أي أنها صفة في الإرادة منظورا

 .3معين إلى ترتيب أثر قانوني

ارية الأثر القانوني المعين كممييز للقرار الإداري لوحده لن تكون ذات اعتبار يلاحظ بأن معي وعليه،  

ما لم يكن مرد ترتيب هذا الأثر أو المحل إلى الإرادة المنفردة الملزمة للسلطة الإدارية  ،قانوني و منطقي

الإرادة المنفردة  – المختصة بإصدار القرار الإداري،وبالتالي فإن المزاوجة أو التركيب بين الأثر" القانوني

للإدارة " يترتب كمحصلة على ذلك المعيار المزدوج القاطع في دلالته للتمييز بين التصرف الإنفرادي 

 الإداري وبين باقي التصرفات الإدارية.

ويجمع الفقه و القضاء الإداريان على أن أي تغيير يحدث في الصفة الإنفرادية الإرادية سوف يطرأ   

وصف العمل القانوني الإنفرادي مما يفقد العمل صلاحية الطعن عليه بالإلغاء لأنه عليه تغيير في 

 آخر ليس من جنس القرار الإداري 
ً
تعني استئثار إرادة واحدة و انفرادها  قرارفكلمة  ،نسخ عملا

 تخص الآخرين بقطع النظر عن موافقتهم أو رفضهم لهذا التنظيم
ً
  . 4بإصداره لينظم أمورا

 في التمييز بين القرار الإداري و ومن جهة أخ
ً
 حاسما

ً
رى يلعب شرط الصفة الإنفرادية في القرار دورا

 .  5العقد الإداري و استبعاد العقود الإدارية من نطاق دعوى الإلغاء

 ةجهمجموع إرادات أعضاء فيها القانون مساهمة  يفرضتحديد مدلول الإرادة المنفردة في حالات -ب 

 المخاطبين به طلب في صنع القرار الإداري و إصداره أو يتوقف صدوره على إرادةرية أو جهات إدا إدارية

 :أو الموافقة عليه

                                       
 -ظر: رمضاوي سليمان،النظام القانوني للتعبير عن الإرادة في العقود الإداريةللوقوف على معايير التفرقة بين القرار الإداري و العقد الإداري،أن 1

 و ما بعدها.   132،ص 2018- 2017كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، -رسالة دكتوراه–دراسة مقارنة 
 الحلبي الحقوقية  ،منشورات01عصام نعمة إسماعيل،الطبيعة القانونية للقرار الإداري،ط2

 . 147،ص2009،بيروت،
 .117التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري   3

 
 .281رأفت فودة:عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص   4
 .190، ص2011 سامي جمال الدين، نظرية العمل الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 5
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: إذا اشترط القانون أن يساهم في إصدار القرار عددا معين من أعضاء الجهة الإداريةالحالة الأولى:  -

 بالإرادة المنفردة لل
ً
سلطة الإدارية التي يمثلونها كمجموع في صورة الحال هذه يعتبر القرار الإداري صادرا

التي توقع  أثناء الجلسة من جميع الأعضاء كمداولات المجلس الشعبي البلدي إدارية في شكل مجالس 

فرغم إسهام إرادات الأعضاء .المتعلق بالبلدية( 11/10من قانون رقم  55الحاضرين عند التصويت )م 

الاته بمقتض ى القانون إلا أنهم يعبرون عن إرادة الممثلين للمجلس الشعبي البلدي في قرار مدو 

الشخص القانوني العام،فليس العبرة في تحديد الإرادة المنفردة بعدد أعضاء السلطة الإدارية الذين 

،وهذا الفرض يصدق على مجموعة كبيرة من 1يصدرون القرار و إنما العبرة بالإرادة التي يمثلونها

 :كمجلس الوزراء..... أي تلك الصادرة عن كل أنواع المجالس 2جماعيةالقرارات التي تسمى القرارات ال

مثال صورة إذا اشترط القانون أن يساهم في إصدار القرار أكثر من سلطة إدارية، :الحالة الثانية -

الحال هذه نجدها في مجال معاقبة الأعوان المتعاقدين المتقلدين الوظيفة العامة بطريق العقود،فإنه 

إلا بعد  -الإدارة، العون المتعاقد  –عقوبة فسخ العقد  تسليطبالتعاقد للسلطة المختصة   لا يستساغ

المتساوية الأعضاء للأعوان الاستشارية اللجنة  على المرتكب لخطألوقائع ا الواصفالتقرير  عرض

 ع أمام هذه اللجنة، المتعاقد المخطئ بعد مثول أيضا تعاقدين و الم
ً
لى عقوبة فإذا كان الرأي منطويا

،إذ رأيها يحمل طابع ستبدال هذه العقوبة بعقوبة غيرهاافسخ العقد حينئذ لا يجوز للسلطة المختصة 

  . 3الإلزام حسب التنظيم المعمول به

هناك ازدواجية في التعبير عن الإرادة في القرار الناطق  لا يمكن القول بأن الآنفة في صورة الحال

 صادر  في نظر المشرع ا يعتبر القراربالعقوبة،و إنم
ً
عن السلطة المختصة بإراداتها المنفردة بغض النظر  ا

فلا يعدو أن يكون  في هذا المجال، ولو أن استشارتها ملزمة ،عن مشاركة جهة أخرى في تكوين القرار

  واجب على السلطة المختصةهذا الإجراء 
ً
فتتقيد الإدارة بهذا التحديد كما .من قبل المشرعو محددا

           .4لصحة القرار الإداري  بكافة الشروط الأخرى التي وضعها المشرع تتقيد

كذلك لا تنتفي الصيغة الإنفرادية حتى لو كان نفاذ القرار الإداري و ترتيب آثاره : الحالة الثالثة -

 على شرط رضا المخاطبين به
ً
 :معلقا

                                       
  .117التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  1
 .286رأفت فودة:عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص  2
دين،و كيفيات تعيين أعضائها و يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان المتعاق 19/06/2008قرار مؤرخ في 3

 و ما بعدها. 53،ص  52سيرها،ج.ر 
  .118التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  4
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 عمليةب للقيامتحرك ابتداء و بالمبادأة ت أن السلطة المختصةفي بعض المجالات القانونية لا تستطيع    

و  بعض أنواع القرارات لتكوينبمحض إرادتها المنفردة،و إنما يشترط  هإصدار  و تكوين القرار الإداري 

  إصدارها
َ
 وجود إرادات ذوي الم

َ
 بطريقلإصداره ،وذلك  السلطة الإدارية صلحة أو المخاطب به تستحث

كما هي في صورة ص،يرخطلب التأو  معينلى مركز قانوني ما يقدمه المستفيد من طلبات للحصول ع

أو طلب استحصال على  2ترخيص لحمل السلاحال،أو 1وظيفة عامةفي  التعيين طلب الحصول على

 .... 3تراخيص البناء في المجال العمراني

ر القراخطاب بيستلزم القانون صدور موافقة و قبول من ذوي الشأن المشمولين  أخر وفي حالات    

، مثل الموافقة التي يصدرها الشخص المعيَن كي تصبح آثاره سارية في مواجهتهم الإداري الصادر بحقهم

 .التعيين أو بعد نجاحه في مسابقات الوظيفة العامة في مركزه الوظيفي العام بعد تقديم طلب

القرار  إبرامفي ساهمتا متطابقتين لا يمكن التسليم بوجود إرادتين  تلكالحالات  في صور و مع ذلك  

 ،و إنما يعتبر في تكوين القرار و تحديد مضمونه  إرادة ذوي المصلحةاشتراك  الإداري رغم
ً
القرار صادرا

على  الإداري  ،إذ يبقى القرارألبتة غير منتفي عنه طابع الانفرادية بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية

 لعناصره سيرته الأولى 
ً
) السلطة الإدارية، الإرادة وجود القرار الإداري  لاثيةث،وهي  الأساسية فقطحائزا

التي تسهم في بناء  عنصرا من عناصره إرادة المشمول بآثارهتعتبر و لا ،  المنفردة، الأثر القانوني(

 .التصرف الإنفرادي

 في أحد اجتهاداته القضاء الإداري المصري  تصور وعلى حد   
ً
 " إن رضاء الموظف و إن كان لا ينهض ركنا

على إنشاء المركز القانوني إلا أنه بطبيعة الحال يلزم لتنفيذ القرار، فلا يجبر الموظف على قبول 

مجرد شرط  -التي يستلزمها القانون - اللاحقة فقة الموظفامو  من حيث كون ، ذلك  4الوظيفة العامة"

 من لنفاذ المركز القانوني 
ً
ويظل  ،و تسلمه الوظيفة يه(الموافقة )التوقيع عل تاريخوترتيب آثاره انطلاقا

 من جانب الإدارة وحدها
ً
 قانونيا

ً
 .5قرار التعيين بالرغم من استلزام شرط الموافقة عملا

                                       
ركزية و الولايات و البلديات و ، المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين و أعوان الإدارات الم90/99أنظر المرسوم التنفيذي رقم  1

 .1990لسنة  13المؤسسات ذات الطابع الإداري،ج.ر رقم 
الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم  98/96،المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2004سبتمبر  13المؤرخ في  04/304المرسوم التنفيذي رقم  2

 منه. 12.لا سيما المادة 2004لسنة  60ذخيرة،ج.ر المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و ال 97/06
 .2015لسنة  71،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها،الجريدة الرسمية  2015-01-25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  3
  .118ذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،صالتعريف،المقومات ،النفا-جاء ذكر هذا الاجتهاد عند: محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري   4
قرارات التكليف بتولي . و في بعض الحالات لا يشترط القانون موافقة ذوي ك190سامي جمال الدين، نظرية العمل الإداري، مرجع سبق ذكره، ص 5

 منصب أو قرارات التجنيد في الخدمة الوطنية أو التجنيد الجبري.
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 الثاني الفقرة

 القرار الإداري محل دعوى الإلغاء  المتعلقة بشروط ال

ني الإداري دعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري مكتمل المقومات،و بالتالي لا تتصدى للعمل القانو     

 ضمن فئة القرارات الإدارية
ً
 و قضائيا

ً
 و قانونيا

ً
،ويشترط للمطالبة بإلغاء القرار 1غير المصنف فنيا

يجب أن يبرم القرار الإداري و يصدر في عمليات النشاط أولهما الإداري توافر شرطين: 

 الإداري)
ً
 : يجب أن يحوز القرار الصفة النهائية )ثاهما(،وثانيأولا

ً
 ح ذلك على المنوال الموالي:(،نوضنيا

 
ً
 وجوب إبرام القرار الإداري و صدوره في عمليات النشاط الإداري : أولا

 للمعيار العضوي  وطنية الإداري عن سلطة إدارية العمللا يكفي أن يصدر   
ً
القول  يحقحتى تحكيما

 يعتبر قرارا إداريا إلا إذا فالعمل الصادر بالإرادة الانفرادية لجهة الإدارة لا ، نفراديإعمل  بأننا بصدد

 
ً
يستلزم بهذه الصفة القانونية  .و ما يجعل القرار2كان مضمون التعبير عن الإرادة هو الآخر إداريا

 الإدارية ، العقود الإدارية )القراراتالمرفق العام، الضبط الإداري – صدوره في نطاق الوظيفة الإدارية

  -المنفصلة(
ً
 ويكون متصلا اتصالا

ً
  .هاب وثيقا

ن تحديد الأعمال التي تنتمي لمجالات النشاط الإداري باعتماد ما يباشره ممثلو الجهات الإدارية و يتعيَ   

تسند إليهم، أما الأعمال غير ذات اتصال  في الإطار القانوني و التنظيمي المسطر للوظيفة الإدارية التي

نون الإداري ، وبالتالي تؤول منازعاتها بهذا الإطار ولو صدرت عن سلطة إدارية لا تخضع لأحكام القا

التي تصدر عن السلطة  الأعمالمن  فئةتوجد  وبخلاف ذلكللفصل فيها لاختصاص القضاء العادي،

القاض ي الإداري بطريق دعوى الإلغاء  من طرف الفصل فيها يتعين استبعادالتنفيذية وبحكم طبيعتها 

،وهذا ما اصطلح على تسميته لفته من ضرر ،أو من قبل القاض ي العادي بطريق التعويض عما خ

عبر  القضاء، ولقد تنازعت هذه النظريةالتي تحظى بحصانة خاصة ضد رقابة  أعمال السيادةنظرية ب

                                       
 توجيه  1

ً
 و قضائيا

ً
دعوى الإلغاء ضد الأعمال التعاقدية )العقد الإداري(، وهذا اجتهاد مبدئي، كما لا يمكن أن يكون محلا للدعوى لا يتصور قانونيا

م الداخلي الإلغاء بعض الأعمال المتعلقة بالقرار الإداري، كالأعمال التحضرية قبل اتخاذ القرار الإداري، الإنذارات الإدارية ، ترتيبات التنظي

 بالمراكز القانونية للأفراد فإنها لا تعتبر في حكم للمؤسسة العمومية، ا
ً
لتوجيهات، المناشير و التعليمات.....وكل أولائك الأعمال طالما لا تلحق ضررا

ي ة الفرنس القرار الإداري. إذا كان الأصل أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا ضد قرار إداري مكتمل العناصر، إلا أنه توجد حالات قبل فيها مجلس الدول

 للنصوص القانونية المتعلقة بالجماعات المحلية، ، فقد ألغى القاض ي الإداري ملحق صفقة عمومية
ً
   دعوى الإلغاء موجهة ضد عقد إداري طبقا

avenant  أنظر 03/07/1983، و المعدل بالقانون 02/03/1982بإحالة من محافظ باريس المخولة له بموجب أحكام القانون. 

C E, 7 /10 SSR, du 28 juillet 1995,  la société de gérance Jeanne d'Arc, https://www.legifrance.gouv.fr/.  date d’entrée 24/11/2022, 

l’heure 23h19.   
 .143رأفت فودة:عناصر وجود القرار...، مرجع سابق، ص    2
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  مراحل
ً
لتفرقة بينها وبين غيرها من أعمال السلطة التنفيذية محاولة اعدة معايير منتقاة قضائيا

 .1القابلة للطعن عليها بالإلغاء

: ثاني
ً
 ب أن يحوز القرار الصفة النهائيةيجا

 لابد أن يستنفذ كافة مراحله لإنتاج أثره القانونيقابلا للطعن عليه بالإلغاء وحتى يعتبر القرار نهائيا    

مختصة بإصدار دنيا إذا وجدت جهتان: جهة  الكاملة ةنهائيموسوم باللا يعتبر القرار و  ،بصفة فورية

ففي صورة الحال هذه يكون القرار نهائيا  صادقة على هذا القرار،لها حق الم أعلى القرار و الأخرى 

بالنسبة لها  يكون  لاحق التصديق  تملكالتي  الأعلى لسلطةاالدنيا التي أصدرته،أما  سلطةبالنسبة لل

مثل توقف نفاذ أثر بعض قرارات المرؤوسين على شرط صدور  ،عليها ةصادقتتم الملم  ما نهائيا القرار

قة من الرئيس الإداري عليها بما تستلزمه قواعد السلطة السلمية في القانون الإداري، أي قرار المصاد

أن تعيين الأثر القانوني الناتج عن القرار وتنفيذه يتوقف على إجراء المصادقة، وبموجب هذا الإجراء 

 .يصبح القرار الإداري نهائيا واجب التنفيذ و قابلا له

  
ً
 يكون القرار نهائيا

ً
، و الذي ينفذ بغير حاجة في الموضوع الأول والأخير الإداري  إذا كان هو القرار وأيضا

 .2إلى صدور قرار آخر تصدره سلطة أعلى

وهو الأمر الذي ، مصطلح التنفيذية أوفى بالغرض و أدق فنيا و إجرائيا بأن استعماليرى البعض و   

حتى و القرار النهائي، مصطلح ي وليس تفضيل مصطلح القرار التنفيذإلى الفقه الفرنس ي  غالبيةدعا 

 .3إن تماثل المقصود بالاصطلاحين في أحكام القضاء الإداري 

القضاء الاداري  في بعض اجتهادات مفضلين إيَاه قد استعمل مصطلح القرار التنفيذيأيضا ًو 

، وكان ذلك بمناسبة إلغاء رخصة إدارية بفتح محل تجاري بجوار في وقت مبكر الجزائري 

                                       
   DUCطبق مجلس الدولة الفرنس ي معيار الباعث السياس ي في قضيةوالملهم للسلطة التنفيذية في اتخاذ هذه القرارات يكون باعث سياس ي، وقد  1

D’AUMALE  وفي مرحلة تالية من تاريخ نظرية أعمال السيادة فقد جاء   09/05/1867بتاريخ ،LAFERRIERE  بفكرة المعيار الوظيفي للتفرقة بين

الحكومة وهي أعمال إدارية إنفرادية خاضعة للرقابة القضائية، وفي  أعمال السلطة التنفيذية وهي أعمال سيادية غير قابلة للإلغاء، و بين أعمال

لإمكان تعديلها مرحلة أخيرة أدى تأثير الانتقادات الموجهة لمعيار الوظيفة إلى استحداث معيار قائمة الأعمال السيادية وهي قائمة اسمية غير ثابتة با

ع راجع: عموري سلامي، الوجيز في المنازعات الادارية، نسخة معدلة و منقحة طبقا في كل مرة بحسب توجهات السياسة القضائية...، حول الموضو 

 .75،76، ص 2008/2009، المتضمن قانون إ.م،إ ، السنة الجامعية 08/09للقانون رقم 
 .532، ص1990يحي الجمل، القضاء الاداري، دون دار نشر، 2
 فكرة التنفيذية في القرار الاداري التي  -3

ً
تجعله قابلا للطعن عليه بالإلغاء لم تلق ترحيبا لدى جمهرة الفقه الاداري، ومن مناصري فكرة ولكن أيضا

،ص 1985ي،الصفة التنفيذية في القرار القابل للطعن عليه بالإلغاء: سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العرب

لصفة التنفيذية على الصفة النهائية لأن التنفيذي أكثر قوة و الدقة في التعبير، للإستزادة أكثر أنظر: ، كما أن بعض الفقه صرح بمفاضلة ا366

 . 47،48التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص  -محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري 
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التي منحت للسيدين  واعتبرت الغرفة الادارية بالمحكمة العليا بأن الرخصة ،  GENTIHOMMEشركة

بالشركة  )أي بممارسة ذات النشاط التجاري(ألحق أذى تشكل قرارا إداريا تنفيذيا )إ.ط، ب.ع(

 .1الطاعنة

 ية للتنفيذفي القرار يتضمن صفة القابل ذاتها النهائية بأن مدلول ه ادؤ بما مولكن البعض أجاب   

يتحقق به شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء أمام الذي  صدوره، إذ أن الطابع التنفيذي هو بمجرد

  لحاقهلإ القضاء
ً
لذلك فإن صفة التنفيذية و عنصر المصلحة متلازمتان، لأن  ،بمركز قانونيضررا

ق توصيفا لهذه الحالة: ، أو أصد2القرار ما دام يحدث أثرا قانونيا فإنه يولد و معه عنصر المصلحة

 مما يقوم معه عنصر المصلحة. يلحق أذى بالمركز القانوني

يكون  أن يجب ونفي هذه الصفة عن غيره ةالنهائيالصفة بإداري قرار  لتوصيف بعض الفقه ويشترط

 أن يكون القرار نهائ-:ر في القرار النهائيو توليد الأثر، لذلك يشترط أمدينامية القرار قد بلغ مرحلة 
ً
 :يا

وأن يكون هذا الأثر ممكنا و جائزا  -، ي معينأثر قانون أن يتولد عنهو  -ةإجرائي نهائيةو  ةموضوعينهائية 

 .3قانونا

 شروط الصفة النهائية في القرار: -1

 كمحصلة ننتهي إليها أن شر 
ً
 :ي الآتيةه منحه قابلية للطعن عليه بالإلغاءت التيط النهائية في القرار و إذا

ائية القرار موضوعيا. بمجرد صدوره من السلطة المختصة بإصداره بغير مرور بعد ذلك تتحقق نه-أ

 )التظلم( الاختياري  الإجرائية بعد انقضاء أجل الطعن الإداري  ةنهائيال وتستكمل، 4على سلطة أخرى 

 . حينئذ يصلح محلا للدعوى الإلغاء

 ثر وحاليته بمجرد إصداره. أي فورية الأ أثر قانوني بصفة فورية عند صدوره،أن ينتج  -ب

كما في  أو الاعتماد. من جهة أخرى  لا يوجد أي إجراء يتوقف عليه نفاذ القرار كإجراء التصديقو أ -ج

على الرغم من صدور قرار المؤسسة فإنه ، -الأستاذ الجامعي مثلا -بعض أنواع قرارات نقل الموظفين

ما لم  -أي نقل الموظف -يتحقق أثره القانوني فورا المستقبلة المتكفلة بعد نقله، فإن القرار هذا لا

                                       
ضد رئيس الشعبي البلدي لبلدية   SARL(GENTIHOMME)ة الشركة ،في قضي26/11/1976قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا بتاريخ  1

الجزائر،مأخوذ عن: عزاوي عبد الرحمان، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة 

 .180.181، ص 2005/2006الجزائر،
 .46،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص  التعريف،المقومات-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  2
 . 520فؤاد العطار، رقابة القضاء لأعمال الادارة، دار الفكر العربي، ص 3
 .47التعريف،المقومات ،النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص -محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  4
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 الإداريةعبرت المحكمة كما يعرض على الوزير المختص للتصديق عليه أو الموظف المفوض لذلك. أو 

 . 1العليا في بعض أحكامها:"...ومن ثم فإن القرار لم تلحقه النهائية بمجرد صدوره"

، و اء الإداري سواء بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنهأمام القضلازمة للقرار وتعتبر صفة النهائية 

 كان ا
ُ
 .2عيب الذي لحقه في مرحلة تكوينهلأيا

لارتباطها  عدم قبول دعوى الإلغاء الإداري ويترتب على عدم توافر شرط الصفة النهائية في القرار 

وهنا  -إداري غير نهائي  ، لكن أجاز القضاء الاداري الطعن بالإلغاء في قراربعنصر المصلحة لدى المدعي

شريطة أن يتحول فيما بعد إلى قرار نهائي، ويتم ذلك قبل إثارة  -نكون بصدد دعوى بمصلحة محتملة

 .3الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة النهائية في القرار الاداري موضوع الدعوى 

 الثاني الفرع

 شروط تتعلق بشخص المدعي في دعوى الإلغاء 

 يةمدى توافر ن يبحث أ يجب أو أساسها الإلغاء دعوى  موضوع المختص القاض ي قبل أن يناقش 

إلى  الذي يقوم به القاض ي البحثهذا ويؤدي  ،شروطها من حيث شخص رافع الدعوى اي المدعي

، أو إلى عدم ناقشة موضوعهاالتصدي لمو  وبالتالي قبول الدعوى  ،إما إلى وجود الشروطافتراضين : 

 واستبعاد نظر الطلب. بعدم قبول الدعوى القاض ي وبالتالي يحكم  ،وجود هذه الشروط

من  لا يمنع المدعي من رفع دعواه أمام القضاءفإن ذلك بعدم قبول الدعوى القاض ي حكم إذا ما و 

و هذا بخلاف الحكم برفض الدعوى  لأن ليس فيه مساس بمبدأ حجية الش يء المقض ي فيه، ،جديد

 .4مرة أخرى. " لأن الحق في نشأتها و وجودها غير قائم" فهو مانع للمدعى من رفع دعواه

 ؟الإلغاء إذا ماهي شروط قبول دعوى 

من ق.إ.م.إ عن هذه الشروط :" لا يجوز لأي شخص التقاض ي ما لم تكن له صفة،  13تكشف لنا المادة 

 وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

 فرعأول(، وشرط المصلحة ) فرعفي شرط الصفة ) عدد النص شروط قبول الدعوى و حصرها فقط   

لم يجعله المشرع ضمن شروط الدعوى المتعلقة بشخص المدعي، إنما هي شرط  ثان(، أما شرط الأهلية

 ثالث(،نناقش تلك النقاط على النحو الموالي: فرعلصحة الإجراءات التي يجوز تصحيحها )

                                       
 . 1733، ص 33السنة ، مجموعة أحكام 14/06/1988المحكمة الادارية العليا، جلسة  1
 .81، ص 1998 –شتات –دار الكتب القانونية  -الكتاب الأول  –شروط قبول دعوى الالغاء  –محمد ماهر أبو العينين،دعوى الإلغاء أمام القضاء  2
 .204،ص 29، مجموعة أحكام السنة 3/12/1983ق، جلسة  27لسنة  522المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3
 .427الفقرة   465عمر، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية،ص  نبيل إسماعيل 4
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 الفقرة الأولى

 رط الصفةـــــــــــش

)الطبيعي : " لا يجوز لأي شخص 13نص المادة الصفة في دعوى الالغاء سنده القانوني في  يجد شرط   

و  يتلقائيا انعدام الصفة في المدع الإداري  و يثير القاض ي ،"…التقاض ي ما لم تكن له الصفة و المعنوي(

نواع كقاعدة عامة في كل أ ، اي ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفةعلى السواء المدعى عليه

 .الدعاوى القضائية

 
ا
   1كشرط لقبول دعوى الإلغاء الصفةمدلول  -أولا

عدم توافرها في المدعي كجزاء إجرائي " عدم قبول ويترتب على ط قبول الدعوى، و شر أحد هي  

 بعدم نظر الدعوى لانتفاء شرط الصفةالدعوى" 
ً
، أو يثيرها ، إذ يقوم المدعى عليه بتقديم دفعا

" هي نسبة الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الدعوى، و  2و المقصود بالصفة ،نفسهالقاض ي من تلقاء 

سلبا لمن يوجد الحق أو المركز القانوني في مواجهته، إذ يميز هذا العنصر الجانب الشخص ي للحق في 

 الدعوى".

 .3أو الصفة تعني أن يكون هناك علاقة بين أطراف الدعوى و موضوعها

في قضاء العدلي  نظيرتهافي دعوى الإلغاء ذاتية خاصة تنماز بها عن  كشرط صفةأن لل الملفت للنظر و  

شرط  اندماجوتظهر هذه الذاتية في  السلطة، تجاوز طبيعة دعوى  و القضاء الكامل، وذلك بسبب

أن يكون المدعي هو نفسه صاحب المركز القانوني الذي لحقه ي يجب أ، 4شرط المصلحةفي  الصفة

 .5ر بعض الفقه أن المصلحة الشخصية المباشرة هي ذاتها الصفةلذلك اعتب ،الأذى

 الشخص الطبيعيالصفة لدى -1

مفاد شرط الصفة بالنسبة للمدعي) للشخص ف ،أي إشكال  الفردالمتعلقة بالصفة شرط ثير يلا   

 وز لا يجمصلحة من رفعها كأن يعتدى على حقه أو مركزه القانوني، و  الدعوى  الطبيعي( ان يكون لرافع

                                       
و قد أشار جانب من الفقه بأنه عند التدقيق الصحيح في شرط الصفة فإن الصفة تعد من شروط نشأة الحق في الدعوى، وانعدامها يترتب عليه  1

يترتب على انعدام شروط القبول لا شروط وجود الحق في الدعوى كشرط  رفض الدعوى ) الجزاء الإجرائي( و ليس عدم قبولها ، إذ الجزاء الأخير

 المصلحة.
 .492نبيل إسماعيل عمر، أصول قانون المرافعات.....،مرجع سابق، ص 2
 .225، ص 1993حلمي مجيد محمد المحمدي، قواعد المرافعات، الليبية ، الجامعة المفتوحة،  3
 .373ي، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة نشر، صسعد عصفور، محسن خليل، القضاء الادار  4

قرار وقد استقر قضاء المحكمة العليا على اندماج شرطي المصلحة و الصفة في دعوى الإلغاء، أنظر عبد العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء ال 

 . 609،ص 2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-الإداري 
 .19، ص 1986دار النهضة العربية ،  -الرقابة القضائية –يله، الرقابة على أعمال الإدارة محمد كامل ل 5
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، وإنما يتم 1ته شخصية مباشرةمصلحكانت  ولو للخصم تمثيل نفسه بنفسه أمام القاض ي الإداري 

 .قبل التعديل تمثيل الخصوم بمحام على سبيل الوجوب

في التعديل الأخير قد أعاد المشرع الإجرائي التوازن المفقود بين حقوق المدعي أمام القضاء العدلي  أما     

لقضاء الإداري في مسالة تمثيل المتقاض ي نفسه بنفسه على مستوى المحكمة، إذ و حقوق نظيره أمام ا

أصبح التمثيل بمحام على مستوى المحكمة الإدارية غير وجوبي، ومعنى ذلك أصبح بإمكان المدعي أن 

أو إن شاء  ،يمثل نفسه ويحرر عريضة الدعوى بنفسه دون اشتراط أن تكون موقعة من طرف محام

 لأحكام الدستور )المادة أن يلجأ للاست
ً
( فهو مما يقع 177عانة بمحام في كل إجراءات التقاض ي طبقا

تحت اختياره، أما تمثيل الخصوم بمحام معتمد على مستوى المحكمة الإدارية الاستئنافية و مجلس 

 ، وهي ذات الأحكام المعمول بها في القضاء العدلي ، ويستشف ذلك م
ً
ن الدولة يبقى وجوبيا إلزاميا

)بعد التعديل(التي أسقطت في سياق أحكامها ذكر تقديم العريضة بواسطة  815مضمون أحكام المادة 

إلى تحتاج  الجزئيةوهذه  محام لدى المحكمة الإدارية، كما ألغى التعديل إلزامية التمثيل بمحام

 :  الموضوعية و الإجرائية :الصفة نوعيلتمييز بين امسألة تحرير التصدي ل

،عى المث من حي -أ
ً
" الصلاحية التي  -تعرف الصفة الإجرائية -أما الثانية  : فمعنى الأولى كما ذكرناه آنفا

 .2لمباشرة عمل إجرائي على وجه صحيح في الدعوى"-كالمحامي-يمنحها القانون للشخص أو لغيره

الثانية تكون ، اما المعتدى عليه الأولى تكون لصاحب الحق أو المركز القانونيف من حيث الإسناد: -

 يحام وجوبملمحامي المدعي )الشخص الطبيعي(، إذ تمثيل الخصوم يكون ب
ً
التي  في المنازعات الإدارية ا

 تمنح بقوة القانون لممثل 3و مجلس الدولة الاستئنافيةتختص بنظرها المحكمة الإدارية 
ً
، و أيضا

 .الشخص الإداري 

عدم قبول الدعوى، و  كشرط لصفة الموضوعيةيترتب على انتفاء ا ومن حيث الجزاء الإجرائي:-ب 

 يترتب على انتفاء الصفة الإجرائية أو صفة التقاض ي بطلان إجراءات الخصومة. 

                                       
، المتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08، يعدَل و يتمَم القانون رقم 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22من القانون رقم  826أنظر م. 1

  .2022لسنة  48الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج. ر عدد 

 
2- Vincent(j) : procédure civile, Dalloz,10eme éd,1978,p 43 et s.  

 826. ننبه بأن احكام المادة 21،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر عدد  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  826م  3

 .56الصفحة رقم ألغيت بموجب التعديل الأخير. أنظر هامش 
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يوضح لنا أن الشخص قد يكون صاحب مصلحة ومع ذلك فلا صفة له في وهذا الأمر بطبيعة الحال 

في بعض صور  البعضن عن بعضهما امستقلتالصفة و المصلحة  يشرط أنالتقاض ي، مما يبرهن 

  .الحال

 groupementsالصفة المرتبطة بالتجمعات -2

الغالب العملي في دعوى الإلغاء ان ترفع من لدن فرد في صورة دعوى فردية، وذلك ما يشترطه القضاء   

إذ يجب أن تكون له مصلحة شخصية على درجة معينة من التفريد بحيث لا تختلط ، الإداري 

 .1بالمصلحة العامة  

بحيث سمح بقبول دعوى الإلغاء في  ،هذا الشرط تحصيل وجوبيةولكن تراجع القاض ي الإداري عن    

ننبه بأنه و  صورة دعوى جماعية، سيما دعاوى التنظيمات النقابية و المهنية و دعاوى الجمعيات،

عند تحرير مسألة الصفة كشرط لقبول دعوى الإلغاء التي تباشرها  سوف تتضح الإجابة هنا

 نوضح تلك النقاط على النحو الآتي:سنظيمات النقابية و الجمعيات، الت

 :الصفة في دعاوى التنظيمات النقابية -أ

، وبالتالي  من الآثار القانونية التي تترتب على منح الشخصية المعنوية للتنظيم النقابي حق التقاض ي  

 التنظيم النقابي أو النقابة  يغدو
ً
عاء ضد قرار إداري ألحق أذى صفة عندما يقدم الإدلل حائزا

، و في هذه الحالة يتحقق للنقابة لدى القضاء تكون الدعوى مقبولةحينئذ  ، و2بمصالحه الجماعية

 4la، ويتجلى ذلك في حالة الضرر اللاحق بالمهنة 3مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء القرار

profession. 

 فردية أو نظيمات التي ترفع للدفاع عن مصلحةدعاوى التموقف القاض ي الإداري إزاء  وماذا عنهذا، 

 ؟ خاصة لأحد أعضائها

 لانعدام تكون غير مقبولة هذه الدعاوى أن ب اجتهاداته بعضفي  الإداري الفرنس ي القضاء قد صرَحل   

، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الوطني لقانون ا معاينة عند، و  syndicat5لدى النقابة  صفةال

 ،كنقابة المحامين و الأطباء و المحضرين و الموثقين... ةالنقابي اتحكامه قد سمحت للتنظيمن أنجد أ

                                       
 .212، ص 1981محمد عبد السلام مخلص، نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر،  1
 96/12، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990،لسنة 23المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،ج.ر عدد  ،02/06/1990المؤرخ في  90/14القانون رقم  2

 .1996، لسنة 36،ج.ر عدد  10/06/1996، المؤرخ في 
 .389، ص 2006منشأة المعارف، الاسكندرية،-ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  3

4 Vincent (J) : procédure civile,19emeéd , 1978, p 49.  
5 CE, 1950,syndicat national des personnels de services de contrôle technique,Rec.,50.158. 
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أو تمس بالمهنة الخاصة بها ، 1بإقامة الدعوى ضد القرارات الماسة بمصالح خاصة لأحد أعضائها

بمصلحة  المقترنةالمصري لم يجز للنقابات طرح الدعوى  القضاء، وخلافا لهذا الموقف نجد أن 2بالكلية

في المقابل  أجاز للنقابات التدخل الانضمامي في دعاوى الإلغاء المقامة من  خاصة للمنتسب إليها، ولكن

 .3و الاتحادأكونين للنقابة أحد أعضائها شريطة أن تنعكس على مصلحة الجماعة الم

 الصفة في دعاوى الجمعيات: -ب

قاض ي، وذلك كون نشاط الجمعية لا يتعلق من الفقه من يعارض فكرة اكتساب الجمعيات صفة الت   

ولكن من جانب آخر يوجد ،ordre professionnel  بيةالنقابالتنظيمات مقارنة  تخصصيةبمهنة 

من واقع ما  يؤكد صحة نظريته ، وللفريق المؤيد سند تشريعيفريق يؤيد فكرة الصفة لدى الجمعيات

مما  بمجرد تأسيسها الشخصية المعنويةبلجمعيات ل يعترف القانون على اعتبار أن ،وذلك  تبناه المشرع

إذا أصاب قرار وعليه و القيام بكل الإجراءات امام الجهات القضائية المختصة،  صفة التقاض ي يخولها

 إداري مصالح الجمعية في مجموعها بأضرار أو مصالح فردية لأحد الأعضاء أو الجماعية للأعضاء

 .4لغاء أمام الجهة القضائية الإدارية المختصةحينئذ يجوز للجمعية مباشرة دعوى الإ

صاحبة صفة في  -بلدية، ولائية، وطنية.. -لجمعية بكل أنواعهاتبر اوالجدير بالملاحظة أن المشرع اع   

، إذ يجوز الذي يمنحها الشخصية المعنوية التصريح بتأسيسها)الاعتماد( لتقاض ي حتى قبل تسجيلا

رفض السلطات المختصة تسليم وصل التسجيل لدى القاض ي  في قرار بالإلغاء للجمعية الطعن

 في هذه  التقاض ي للجمعية صفةإسناد النظر أن  ا، ومفاد ذلك إذا أمعنالإداري المختص
ً
يكون مؤقتا

 خاضعةبآجال خاصة غير   تتميزإذ خاصة اللغاء الإوى ادع منالجمعية  دعوى  هنا تعتبرو ، الحالة 

  .5عامةلآجال المقررة في القواعد الل

 
ا
البرلمان  كل من الصنفويندرج في هذا   :العمومية الوطنية لهيئاتلالصفة و التمثيل القانوني  -ثانيا

وغيرها من الجهات، ولكل من  الدستوري والمجلس الأمة الوطني ومجلس الشعبي المجلس بغرفتيه:

 التمثيل لدى القضاء الإداري، ويع فيالقانونية رؤساء هذه الهيئات الصفة 
ً
تبر مجلس الدولة مختصا

  بالفصل في منازعاتها الإدارية.

                                       
 ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المرجعي سبق ذكره.02/06/1990المؤرخ في  90/14من القانون رقم  16المادة  1

2Couchez (G),Xavier(L):procedure civile, Dalloz, 16eme , 2010, p 193 et s. 
 .390ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء،مرجع سابق، ص -ري ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإدا 3
 .02، المتعلق بالجمعيات، ج.ر عدد 12/01/2012المؤرخ في  12/06من القانون رقم  17المادة  4
 ، القانون المرجعي ذاته. 12/06من القانون رقم  10المادة  5
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ا
 للأشخاص العامةالصفة و التمثيل القانوني -ثالثا

القاعدة الإجرائية تستلزم أن يباشر صاحب الحق إجراءات الخصومة بنفسه، فإنه استثناء  إذا كانت  

 من صاحب الصفةب ومتابعتها من ذلك أسند المشرع للغير سلطة مباشرة إجراءات الخصومة
ً
في  دلا

سيما تمثيل   représentation أي بقوة القانون  وهذا ما يطلق عليه بالتمثيل القانوني الدعوى،

 صفة الشخص يجب على الممثل القانوني هذه الأشخاص العمومية، وفي صورة الحال
ً
: أن يثبت أولا

، 1كممثل )وهي الصفة الإجرائية( المعنوي الذي يمثله )وهي الصفة الموضوعية(،وثانيا ان يثبت سلطته

 
ً
 .2أو يثبت صفة التفويض إذا كان موظفا مفوضا

   
ً
الجزاء الإجرائي النتائج  على مستوى ويترتب على التمييز بين الصفة و التمثيل القانوني خصوصا

 التالية:

صفة  ءانتفا، أما 3عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفةب الحكم تخلف الصفة)الموضوعية(يترتب على   

إذا زال سبب ذلك  4يترتب عليه بطلان الإجراءات فقط فهو دفع شكلي يمكن تصحيحه التمثيل

 .5البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة

 نخلص 
ً
أمام  بقوة القانون  هو صاحب الصفةالعامة  للأشخاص المعنوية الممثل القانوني إلى أنإذا

ذلكم على الترتيب نوضح سن لهم الصفة في التمثيل، مبالقانون  يصرح، وعادة ما القضاء الإداري 

 الموالي: 

  :6بالنسبة للدولة-1

 ما يسند القانون للوزير صلاحية تفويض 
ً
 عن الدولة، وغالبا

ً
يكون الوزير في حدود اختصاصه ممثلا

 .7سلطة التوقيع لموظفي ديوان الوزارة أو لموظفي الإدارة

                                       
 .28، ص 2002، الطبعة 2002ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  محمد إبراهيمي، الوجيز في الاجراءات المدنية، الجزء الأول، 1
 .277،ص 1998مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،د.م.الجامعية،الجزائر،2
: إن مديرية  178، ص 2004لسنة  01المجلة القضائية، العدد  294064ق.إ.م.إ. ، وقد تأكد ذلك في القرار الصادر عن مجلس الدولة، رقم  67المادة  3

ي حكم رفع الأشغال العمومية ليست إلا أحد الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية ،و لا تتمتع بالشخصية المعنوية ،وإن رفع دعوى عليها يعد ف

في الاجراءات يعرض دعوى على شخص غير موجود من الناحية القانونية ،و حيث أن رفع الدعوى على شخص منعدم يعد خرقا للقواعد الجوهرية 

 القرار المطعون فيه للنقض، لم يثر القاض ي ) الدرجة الأولى( في حكمه مسألة الصفة فعرضه للنقض.
 ،28محمد إبراهيمي، الوجيز في الاجراءات المدنية، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص 4
  ق.إ.م.إ. 66المادة  5
 ق.إ.م.إ. 828المادة  6

 

7  Débbasch(c) , contentieux administratif, DALLOZ , 1978, p 320. 
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، فإن أن الوزير لوحده يتمت وإذا كان الأصل
ً
صل لا يسري على الأ  هذاع بصفة تمثيل الدولة حصريا

تمثيل الدولة بواسطة موظفين تابعين للوزارة المختصة لأجل إذ توجد عدة مبررات تقتض ي إطلاقه، 

 مسألة تمثيل وزير المالية على مستوى المديريات بالولاية تخفيف الأعباء على الوزير،
ً
: بمطالعة فمثلا

 ملاك الدولة وأد أن أحكامه منحت صفة التقاض ي لمدراء المديريات: مديرية ،نج1القرار الوزاري 

 الحفظ العقاري.

 بصفة التقاض ي لمدراء مديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري   
ً
وقد صرح مجلس الدولة بذلك معترفا

 .2في بعض اجتهاداته لدى الجهات المختصة المتواجدين في عين المكان على مستوى الولاية

وهي  -كما يقول  curiosité من باب الفضول  – Débbasch الأستاذ في هذا المقام نورد مسألة طرحهاو   

 يقول  ،وزير آخرقرارات إمكانية مباشرة الطعن من طرف وزير ضد 
ً
، إذ غير واردة هذه الحالة نظريا

وهي  اتزار الو ب متعلقة مبدأ وحدة الدولة، ولكن توجد بعض النصوص تطبيق هذه المسألة يعترض

  .3تسند للوزراء صلاحية مخاصمة أعمال بعضهم البعض textes spéciauxشديدة الخصوصية 

 توقع العرائض و مذكرات الدفاع و مذكرات التدخل من طرف الممثل القانوني أي الوزير أو 
ً
وأيضا

 إ.م.إ(.827المفوض لذلك باسم الدولة ) م 

درجاتهنون لدى القضاء بكل يمثل الوالي الولاية بقوة القا الولاية:-2
، لذلك يعتبر صاحب صفة في 4

 يحوز 5في حدود اختصاصهيصدرها قراراته التي دعاوى الإلغاء المقامة ضد 
ً
، وبهذه الصفة أيضا

 .صلاحية التوقيع على مذكرات الدفاع في جميع الخصومات الإدارية

المجلس الشعبي الولائي أمام تثبت للوالي الصفة كمدعي للطعن بإلغاء مداولات  كمدعي: تهصف-أ

 .6المحكمة المختصة

التي يرفعها  الخاصةفي دعوى الإلغاء كمدعى عليه صفة التمثيل التثبت للوالي : ى عليهصفته كمدع-ب

 .7ه الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على المداولاترئيس البلدية ضد قرار 

                                       
،المتعلق بالمؤهل لأعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى 1999فبراير  20القرار الوزاري المؤرخ في  1

 .1999، لسنة 20المرفوعة أمام العدالة، ج ر عدد 
 .2003، لسنة 04، مجلة مجلس الدولة، عدد 2003-05-06المؤرخ في  13334قرار مجلس الدولة رقم  2

3 Débbasch(c) ,op.cit, p320. 
 ق.إ.م.إ. 828، المادة 12، المتعلق بالولاية، ج.ر عدد  2012فبراير  21المؤرخ  07-12من قانون رقم  106انظر المادة  4
الة عضو المجلس الشعبي البلدي، كأنما هذه القرارات ذات طابع سيادي، وهذا الأمر ولكن نستثني قرارات الوالي المحصنة ضد الإلغاء كقرار إق 5

 يدعو إلى الفضول أين يمكن تصنيفها ؟،وهذا ما يأباه منطق نظام اللامركزية الإدارية  و يتعارض مع روحه رأسا على عقب.. 
 ، المرجعي ذاته.07-12من القانون رقم  54أنظر المادة  6
 .37،يتعلق بالبلدية،ج ر عدد 2011-06-22المؤرخ في  10-11القانون رقم  61أنظر المادة  7
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البلدي أمام القضاء ،سواء كانت مدعية أو تمثل البلدية بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدية:-3 

  .1مدعى عليها
ً
العرائض و مذكرات الدفاع و مذكرات  علىصلاحية التوقيع  تسند لهوبهذه الصفة أيضا

 التدخل في جميع الخصومات الإدارية.

ت الطعن بإلغاء قرارا  ممثلة في العمد وفي قانون الجماعات المحلية الفرنس ي، يجوز للسلطة المحلية  

(، الذي ألغى الوصاية الإدارية 1982صدور قانون)و ذلك منذ ،سلطة الوصاية أمام الجهات المختصة

 .2و المالية للسلطة المركزية

ؤهل لتمثيلها لدى هو المالممثل القانوني للمؤسسة  ذات الصبغة الإدارية: المؤسسات العمومية-4

لأجل مباشرة  3نصوص تنظيميةبموجب  مفوضين القضاء، وعادة ما يكون مدراء المؤسسات

 . على حدة وزارةحسب كل قطاع            اختصاصات الوزراء 

طالما اعترف المشرع للسلطات المستقلة بالشخصية المعنوية مما يترتب  السلطات الإدارية المستقلة:-5

ويتولى ، 4حسب القواعد العامة عليه كنتيجة لذلك تمتعها بأهلية التقاض ي كمدعي أو كمدعى عليها

، سيما دعاوى لدى القضاء في كافة الدعاوى  هاتمثيل السلطة المستقلة الاقتصادية منها أو المالية رئيس

،أو إلغاء  معرض مباشرتها لصلاحياتها في مجال الضبط في إلغاء قراراتها الإدارية الناطقة بالعقوبات

 وينعقد ا ، 5أو سحبه قراراتها في مجال منح التراخيص و الاعتماد
ً
لاختصاص لمجلس الدولة حصريا

  .كأصل عام ، وهذا الحكم التشريعي يسري على كافة أنواع السلطات الضبط الإداريةبنظر قراراتها

 الثاني الفقرة

 6في دعوى الإلغاء شرط المصلحة

                                       
  ق.إ.م.إ. 828،المادة 37، المتعلق بالبلدية، ج.ر عدد  2011جوان  22المؤرخ  10-11من قانون رقم  82انظر المادة  1

2  Loi n 82/213 du 02/03/1982, relative aux droits et libertés des communes, des département et des régions . 
 ق.إ.م.إ. 828المادة  3
 الطعن في قراراتها  4

ً
 إياها تتمتع بأهلية التقاض ي مما يصبح جائزا

ً
الصادرة الأصل أن المشرع منح  السلطات المستقلة الشخصية المعنوية ، جاعلا

" بمناسبة ممارسة وظيفتها كمنح الاعتماد و الترخيص أو بمناسبة أداء وظيفت
ً
من  06المطة  119ها الرقابية التي تتوج بتوقيع جزءات، أنظر مثلا

 .2000لسنة  48المتعلق بالقواعد العامة للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج.ر عدد  05/08/2000، المؤرخ في  2000-03القانون رقم 
 .2010لسنة  64ق بالنقد و القرض، المعدل و المتمَم، ج.ر عدد المتعل 26/08/2010المؤرخ في  10/04من الأمر رقم  62أنظر المادة  5
في الفقه -جانب من الفقه يرى بأن المصلحة ليست بشرط لقبول دعوى الإلغاء ، ومرد ذلك عند هذا الاتجاه أن دعوى الإلغاء كدعوى الحسبة  6

 ودعوى  الالغاء دعوى  ، الله خضر فتح طارق  ى الحسبة مقال:تقبل و لو لم تتوافر المصلحة الشخصية لدى رافعها، تفصيل حول دعو  -الإسلامي

 و مايليها. 140ص ، 01،1993الادارية ،عدد  العلوم مجلة المصري، الاداري  القضاء على بالتطبيق الحسبة



69 
 

وتعتبر المصلحة أول شرط يمنح يستلزم توافر شرط المصلحة،  قضائية دعوى الإلغاء ك لقبول   

أن  التقاض يالتي أضحت مسلمات في  من المبادئ الإجرائيةإنَ و ، 1خطار القاض يللمدعي سلطة إ

  .لا مصلحة لا دعوى"حيث  "المصلحة مناط الدعوى 

ويرجع  ،في نظام الإلغاء، و إنما ترك الأمر للقضاء و الفقهالمصلحة لتحديد مدلول لم يتصد المشرع و   

ظرية المصلحة ذاتها غير واضحة و ذات أشكال ن نَ لأ ذلك ،هذا العملالسبب في عزوف التشريع عن 

 ، ولا تتضح المصلحة و لا تتحدد وى المدنيةاحتى في الدع 2و متنوعة متعددة
ً
 إلا بتقدير قانونيا

ً
وواقعيا

 .في ذلكالتقدير بما له من سلطة  وضبطها القاض ي

إ" لا يجوز لأي إ.م.13فقد نصت أحكام المادة  وفي اشتراط المصلحة في الطاعن بدعوى الإلغاء  

 شخص، التقاض ي ما لم تكن له الصفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون...."

 من قانون مجلس الدولة المصري على نفس الأحكام المتعلقة بشرط المصلحة 12كما نصت المادة   

" في المباشرة عيت الخصيصة الأبرز في هذا الشرط ألا و هي خصيصة "الشخصيةو سوى أنه قد ر 

 المصلحة.

 في عدة مبررات، نذكر منها: تتجلىالاشتراط التشريعي للمصلحة في الإدعاء مهما كان نوعه  من حكمةالو 

 منع التعسف في استعمال حق التقاض ي أو حق اللجوء للقضاء. -

 .في دولة القانون  لصاحب الحق مما يحقق العد بمقتض ى المصلحة ينصف القضاء -

-  
ً
و إشغال  لحة المدعى عليهلتعطيل مصوسيلة السبيل أمام من يتخذ الدعوى  يقطع ابمقتضاهأيضا

 .الا جدوى فيه دعوى القاض ي ب

  .، وتجنب الهدر الإجرائيجدية الادعاءات أمام القضاء ضمان -

على القاض ي أن يتحقق من توافر شرط  وقد عبرت بعض الاجتهادات القضائية عن ذلك بالآتي"...

 فيالخصومة  فيو الأسباب التي تبنى عليها الطلبات و مدى جدوى الاستمرار  المصلحة و صفة الخصوم

 3ضوء تغير المركز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها"

و اجتهادات  الفقهراء أفي  وتقتض ي دراسة شرط المصلحة أن نعرض لتحديد مدلول المصلحة

 )القضاء
ً
 ي دعوى الإلغاء)نتناول خصائصها ف ثمَ ، (أولا

ً
 (،سنعالج هذه النقاط وفق الترتيب التالي:ثانيا

 
ً
 أو ماذا يقصد بالمصلحة في دعوى الإلغاء؟ مدلول المصلحة -أولا

                                       
1- Vincent(j) : procédure civile, Dalloz,10eme éd,1978,p 39.   
2 Vincent(j) :op.cit, 39. 

 . موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا.541صفحة رقم   34مكتب فنى  ، 11/02/1989ق ، جلسة  28لسنة  1665الطعن رقم   3
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بأنها " الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى  تعرف المصلحة كشرط لقبول أي دعوى قضائية  

 .2وهذه الفائدة تنشأ مما يحققه الحكم من يقين قانوني ،1أو بعضها"بطلباته كلها  من الحكم به

 في الدعوى ،لذلك هو أمر متروك أي الواقعية الموضوعيةالقانونية من العناصر  لمصلحةا تعدو   

 ما هو للقاض ي آخذا في الحسبان ظروف الدعوى و طبيعتها و نوع أطرافها تقديره
ً
ي ذال المؤشر، إذا

 الإلغاء؟ب للطاعن مصلحة سطته إلى وجودبواالقاض ي  يهتدي

ن المصلحة كقاعدة عامة في القضاء غير الإداري يقصد بها وجود للمدعي حق ذاتي شخص ي قد إنقول 

دعاوى على وذات القاعدة تسري ،- أو التهديد بالاعتداءعلى حق  وهو حالة الاعتداء -أصيب بضرر ما

لإداريةأمام المحاكم ا لقضاء الكامل)دعوى التعويض(ا
 على الباعث الطاعن، إذ يجب أن يقوم لدى 3

 و هو الاعتداء على حقوقه بموجب عمل مادي للإدارة أو ما يسببه القرار المطعون فيه.  ،ذلك

أو دعوى القضاء الكامل، إذ لا  العاديةأما شرط المصلحة في دعوى الإلغاء يختلف عنه في الدعوى    

 كما في دعوى التعويض الإدارية ار المطعون فيه حقا للطاعنأن يصيب القر  يشترط لتحقق المصلحة

 
ً
 هذه شريطة أن تكون ، 4، وإنما يكفي وجود لدى الطاعن مصلحة كافية أو خفيفة أو بسيطةمثلا

  .المصلحة شخصية مباشرة

 القضاء الإداري وقد أبدى    
ً
 بصدد مفهوم المصلحة موقفا

ً
 وبلور ذلكفي نظام دعوى الإلغاء،  واضحا

 لا  ما مؤداه: في
ً
 واسعا

ً
في صورة اعتداء على الحقوق أو صورة  هااتمفهوم تجلىتأن للمصلحة مفهوما

 القرار المطعون فيه أي مجرد مساس بل يكفي أن تكون مجرد مصلحة ،عليها بالاعتداء تهديدال

،
ً
ها من كما في مثيلات لحق أعتدي عليه المدعي ستنديولا يشترط أن  بالمشروعية و لو كان بسيطا

 .الدعاوى 

 ما   
ً
قررته محكمة القضاء الإداري بقولها  وقد تأكد نهج هذا الاتجاه في اجتهادات شهيرة ومن بينها مثلا

أن" المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون 

، حيث تكون له مصلحة شخصية
ً
 مباشرا

ً
 في طلب إلغاء القرار -أدبية أو مادية–مباشرة  فيه تأثيرا

                                       
 .291م، ص 2002أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  1
، ص 2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، -دراسة تحليلية و تطبيقية  -المدنية و التجاريةنبيل اسماعيل عمر، السلطة التقديرية للقاض ي في المواد  2

365. 
 إ.م.إ  801من المادة  02المطة  3
 وهذه كلها أوصاف  بسيطة يتطلبها مجلس الدولة الفرنس ي في شرط المصلحة لقبول الطعن بالإلغاء، وها نحن نرى بوضوح اتساع مفهوم المصلحة 4

لى وجود تساهل كبير بخصوص هذا الشرط في نظام الإلغاء، ، أنظر: مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء مما يدل ع

 . 277،ص 1998الثاني،د.م.الجامعية،الجزائر،
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ً
سواء كانت المصلحة حالة أو محتملة، وليس من الضروري عندئذ أن يكون هناك حق قد مسَه فعلا

 .  1...."القرار المطعون فيه..

عوى في اجتهاده الموالي:".. فعنصر المصلحة، و إن كان لا بد من توافره في د القضاء الأردنيأو ما قرره   

الإلغاء ، إلا أن المصلحة هذه ، لا يشترط أن تستند  إلى حق لرافعها  اعتدت عليه الإدارة، أو مهدد 

بالاعتداء عليه ، باعتبار أن النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول مشروعية القرار الإداري ذاته، و أنها و 

 .2و لو كانت المصلحة محتملة"أتتوافر لم لو 

 
ً
 صلحة في دعوى الإلغاءالم خصائص-ثانيا

 التي يتطلب ، وأبرز تلك الخصائصطلب المدعيلقبول  خصائص معينة للمصلحة في نظام الإلغاء   

أن ظر اواللافت للن ،شخصية مباشرة و مشروعة المصلحة أن تكون  القضاءالتشريع و  استحصالها

ولم يخص شرط  دعاوى،المشرع الجزائري أورد أحكام شرط المصلحة ضمن الأحكام العامة لقبول ال

 خاصية الشخصية معينة بخصائصالمصلحة في دعوى الإلغاء 
ً
قبول الدعوى أو  سندمع أنها  خصوصا

 المصلحة طااشتر صرَح بقد  –مثلا -، ولكن غيره من التشريعات كالتشريع المصري قبولها عدم

 .3الشخصية لقبول الطلبات المقدمة

ط أن اشتر ا في الإداري القاض ي  عدة صور،إذ لا يتشددبها المدعى الشخصية المصلحة ويمكن أن تتخذ  

بل يكفي أن تكون  او محققة تكون المصلحة مادية بل يكفي أن تكون أدبية، أو أن تكون مؤكدة

 .محتملة

 على الترتيب التالي:
ً
 وسوف نقوم بتفصيل ما أجملناه آنفا

 المصلحة شخصية مباشرة:أن تكون يجب -1

ن شرطي المصلحة و الصفة مندمجتان ببعضهما البعض في نظام أالفقه باء و اجتهادات القض قرر ت   

 كان أو جمعية أو تنظيم نقابي- ان يكون المدعي الإلغاء، إذ لا بد
ً
في وضعية قانونية متميزة من  -فردا

 ، لذلك لا تقبل الدعو  القرار المطعون فيه، حيث يجب ان يؤثر القرار في مركز
ً
ى المدعي تأثيرا مباشرا

 .شخصية المصلحةقاعدة مع دعواه أو تتعارض  من شخص تنتفي لديه مصلحة شخصية

 لذلك، فقد أفصحت بعض اجتهادات مجلس الدولة بوضوح عن هذا الشرط إذ تقرر في أحد   
ً
وتأكيدا

حثيات القرار:"..حيث أن المدعية قد احتجت بصفتها كقاضية لتبرير صفتها و مصلحتها في الطعن 

                                       
 .60ص  -52بند  -9السنة  -: المجموعة25/11/1954 –ق  07لسنة  985قضية  1
 .16/03/1993، تاريخ 1968لا ، ص 1994، مجلة نقابة المحامين  92/ 168 محكمة العدل العليا الأردنية رقم 2
 . 47/1972من قانون مجلس الدولة المصري رقم  12المادة  3
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ث أن كل النصوص القانونية و الفقه و الاجتهادات القضائية تشترط في دعوى الإلغاء الحالي، و حي

،  -القرارات الإدارية
ً
 على حقوقه و  وانتجتأن تكون هذه القرارات قد أضرت بالطاعن شخصيا

ً
آثارا

 1"-واجباته بتغيير مركزه القانون 

 غير مقبولة الدعوى  
ً
بين المعني بالقرار كرابطة  ه وبين التي الصلةمهما كان نوع  من شخص و أيضا

  للمتوفى أنه وريث أنه زوج المعني بالقرار ،أو من حيث من حيث بالنسبة للأفراد القرابة
ً
، ولكن 2مثلا

السير في إجراءات الخصومة  أو لهم و يخول القانون له أو الورثة تتحقق المصلحة الشخصية للوريث

إذ إن مصلحة الورثة تتعلق  .أعلى في درجة رقية المتوفى المورثبإلغاء قرار بعدم ت ت الدعوى تعلقما إذا 

    .3التي كان سيرقى إليها المورث -الآثار المالية المترتبة على الفارق في الدرجة -بالمزايا المادية للوظيفة

 الحيثية التي مجلس الدولة جتهاداتاوقد أورد الفقه الإداري الفرنس ي بعض  
ً
تحدد  مستقصيا

من ذلك قضية قرار شركة النقل العام بتحويل خطوط حافلاته مما  شخصية المباشرة، وخصيصة ال

الى تجمعهم في شكل جمعية للدفاع عن  هذا الوضع دفع وقدبساكنة بعض الأحياء،  ضرر ألحق 

 على مسألةالقاض ي الإداري ، وقد ركز بحث ومخاصمتهطعنوا في قرار شركة النقل العام ف مصالحهم

النقل  إدارةحة شخصية مباشرة لدى المنتفعين تمنحهم إمكانية مخاصمة رفض مصل مدى وجود

  .4قبول الطعن بسبب توافر المصلحة المباشرة سير المرفق ، وقد تمَ  ضمان

 ية: أو قانون مشروعة المصلحة أن تكون يجب  -2

بمفهومه وجود نص قانوني  يترجمهابل يجب أن  لا يكفي الاعتداد بالمصلحة الشخصية المباشرة 

 الغطاءب امساسه، بينما بغيلمدعى با هأو مركز  هلحق حمايةالله يقرر   -يستند إليه المدعي - الواسع

أن ، إذ لدى القضاء باحترام مبدأ المشروعية الإدارة لا يجوز للمدعي مطالبة للحق أو المركز القانوني

يحوزه الطاعن إلا  هناك وضعا واقعياإما غير مشروعة أو لا أساس لها، كأن يكون  ايدعيهالمصلحة التي 

وتأكيدا ،أو مخالفته للقانون  القانون نصوص الوضع مع هذا لا تقبل بسبب عدم اتفاق  اهأن دعو 

هذه صور في مثل  دعوى الأحكامه بعدم قبول  كثيرفي  الفرنس ي لذلك فقد قض ى مجلس الدولة

 وحسبنا الحالات، 
ً
 أحد مستأجري الفندق في أن القضيةه : تتمثل هذفيما قرره في بعض القضايا مثالا

                                       
 برئيسه. 19/12/2021المؤرخ في  214445قرار غير منشور، ملف رقم  1

ً
 ، في قضية )أ.ف(، ضد المجلس الأعلى للقضاء ممثلا

لمركز لا تقبل الانتقال إلى الورثة، فلا تقبل الدعوى الإلغاء من الوريث إذ ليس له مصلحة شخصية مباشرة، كإلغاء قرار إذا كانت طبيعة الحق أو ا 2

تعيين أحد العمد،حيث إن شروط التعيين لصيقة بالشخص المرشح للوظيفة، وهذا المبدأ قررته محكمة القضاء الإداري المصرية، أنظر حكمها، 

 . 707قضائية، المجموعة، السنة الثانية، ص 01، سنة211ية رقم ،القض25/05/1948جلسة 
 .386مرجع سابق،ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  3

4 CE,21/12/1906,n 19167,syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Séguy-Tivoli. 



73 
 

وقد أجابه القاض ي  ،تحويل الفندق إلى وحدات سكنيةجل إلغاء قرار الترخيص لشركة البناء لأ طلب 

، وقد سبب الممنوحة للشركة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لديه في طلب إلغاء رخصة البناء

 المستأجرأن  بحسبانوذلك مخالف للقانون، له ه أن إقامة الطاعن بالفندق و استغلالبناء على  ذلك

مما جعله في مركز غير قانوني لا يخوله طلب  لم يقم بما يفرضه القانون و هو تجديد عقد الإيجار

   .1الإلغاء

نص تشريعي او  مستنده إلى في الأحوالتقرير مشروعية المصلحة لا يكن أن والجدير بالإشارة إليه، 

 مشروعية المصلحة  الوطني يقرر القاض ي الإداري تنظيمي، إنما يمكن أن 
ً
حكام الشريعة لأ  استنادا

  .2الإسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع

 أحكام إ.م.إ التي تعتبر 13: حسب أحكام نص المادة و معنويةأالمصلحة مادية  يمكن أن تكون -3
ً
 ا

 تعيالدعوى الإدارية لا نجد  نظام الدعوى المدنية ونظام مشتركة بين 
ً
  ينا

ً
المصلحة  لطبيعةتشريعيا

 مما ينصرف مدلول اللفظ إلى المصلحة المادية و المصلحة الأدبية أو المعنوية ، المطلوبة لقبول الدعوى 

.
ً
 معا

عند  تترتبللقرار الإداري آثار مادية بدأ القائل بأن الم، قضاءً  إنَ من بين المبادئ المستقر عليهفوعليه، 

 بمركز المخاطب بالقرار، الأمر إلحاقالتنفيذ هذا  من شأنإن ، و تنفيذه 
ً
 ماديا

ً
الذي  أذى أو إضرارا

حق الطعن بإلغاء  ه القانون مصلحة مادية أو فائدة مادية على أساسها يمنح لصاحب الشأنيتولد 

كعقوبة  بفصل موظف من وظيفتهومن أمثلة ذلك قرار ناطق  ،الضارة القرار و المطالبة بإزالة آثاره

 عني أضرار مادية.موظف الما يرتب للمم تأديبية

حماية ى لإ اهامد يمتدالمادية بل ذات الطبيعة حماية المصلحة على ولا تقتصر وظيفة دعوى الإلغاء  

القرار بالأحاسيس و المشاعر لمن صدر بحقه  كمساس ،أو المعنوية الأدبيةذات الطبيعة المصلحة 

تقبل الدعوى ، ومن ثمً  اعتباره تحط من و تهسمع من قصتنتيجة تعرضه لعقوبات تأديبية قد تن

                                       
1 CE 27/02/1985, société anonyme gorrands tra.et autre.A.J.D.A.N0 4,1985.p 235.NOTE Moreau.   

.ذلك أن 2005لسنة  44، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج.ر عدد 2005يونيو  20المؤرخ في  05/10أنظر المادة الأولى من القانون رقم  2

لقانون بمفهومه الضيق، لأن القاض ي ملزم بأن يبحث في المصادر الأخرى للتشريع ، سيما إذا لم يجد نص يقرر مصادر المشروعية لا تشمل فقط ا

 على ضوئه مشروعية المصلحة أو عدمها.
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، وهي ذات الاتجاه الذي نحى 1مصلحة مادية أو أدبية في نظام الإلغاء بحمايةالطلب  محل تعلق سواء

    .2نحوه مجلس الدولة الفرنس ي في أغلب اجتهاداته حتى اصبح مبدأ راسخا إلى حد الآن

أن الدعوى لا تحمي  الإجرائية ل و الأصما تقض ي به حسب  و محتملة:أأن تكون المصلحة إما محققة -4

وإذا طرح الطعن بمصلحة قائمة يجب أن تبقى على حالتها قائمة إلى وقت ،3إلا مصلحة محققة و قائمة

آثار القرار الأول المطعون  يزيلصدور القرار القضائي،أما إذا صدر أثناء نظر الطعن قرار ثان 

تصبح حينئذ ،رار ثان بالعزل يفقد الأول أثره بانتفاء المصلحة()صدور قرار بالإيقاف ثم صدور قفيه

 .4الدعوى غير ذات موضوع لفقدان المصلحة

فقد منح المشرع للقاض ي سواء العادي أم الإداري قبول  في الأصول  قرر هو مولكن خروجا عما    

 لغاءالإالطعن بلذلك يجوز  ،5أو متوقع حدوثها مستقبلا الدعوى المقامة على أساس مصلحة محتملة

وتظهر صفة الاحتمالية في شرط المصلحة  مجرد مصلحة محتملة، وقت الطعن ولو توافر للطاعن

التي يمكن أن تتولد عن مركزه  أو الامتيازات للطاعن بعض المزايا قرار إداري  عندما يحقق إلغاء

 مثلا، أو يمنع 
ً
 ضرر محدق أو وشوقوع  ءلغاحكم الإالقانوني باعتباره موظفا

ً
أو  ،يك الوقوع مستقبلا

 .المحافظة على حق يخش ى اندثار دليله حين قيام المنازعة بشأنه من وراء طعنهالطاعن  يبتغيعندما 

 لذلك فقد تأكد هذا  
ً
فيما قضت به المحكمة الادارية العليا بمصر، حينما قررت  الإتجاهوتطبيقا

إنما يكفي أن تكون المصلحة آجلة،و ذلك ما لا يلزم أن تكون المصلحة القائمة مصلحة عاجلة ،أنه"....

  6دامت المصلحة في الحالتين مشروعة يقرها النظام العام و الآداب"

                                       
 .718،ص 13السنة  -المجموعة -23/03/1968-ق 10لسنة  1121المحكمة الإدارية العليا،طعن  1

2 "  il faut que le requérant soit lésé par l’acte qu’il attaque , sur le plan matériel ou morale" voir :   Débbasch (ch) : contentieux 

administratif ,DALLOZ .PARIS.1978.P307. 
 .392مرجع سابق، ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء -إبراهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  3
،قرار غير منشور، أنظر : عياض بن عاشور ، القضاء الإداري و فقه المرافعات الإدارية ،مركز النشر 18/03/1988المحكمة الإدارية)تونس(  4

 .209، ص 2006، مزيدة ومنقحة، 03الجامعي، ط
ولكن يلاحظ أن التعديل    ، المرجعي ، سبق ذكره. باعتبارها أحكام مشتركة بين دعوى العادية و الدعوى الإدارية. 08/09من القانون  رقم  13المادة  5

 من الثغرات و النقائص التي اتسمت بها بعض المسائل الإجرائية، سيما شرط المصلحة، إذ  2008لسنة 
ً
قد تدارك بسياسته الإجرائية الجديدة كثيرا

عديدة بسبب عمومية لفظها وعدم  من قانون الإجراءات المدنية( كانت تثير مشاكل 459أن المصلحة كشرط لقبول الدعوى بنوعيها قبل التعديل )م 

 لإعمال السلطة التقديرية للقاض ي بشأن التحقق من توافر المصلحة أو تو 
ً
قع تحديدها بما يلزم من ضوابط و معايير ،وهو ما فتح الباب واسعا

يقة هذ الوضع يؤدي إلى مساس حدوثها أو عدمها ،كل ذلك انعكس على العمل القضائي حيث  ترتب عليه ظاهرة صدور أحكام متناقضة ، وفي الحق

.
ً
 خطير بالحق في التقاض ي المكفول دستوريا

 .1/10/1989ق، جلسة  34لسنة  316الطعن رقم  6
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ن تلحق أإذ كان من شأنها )الترقية( في تونس حيث ذهبت بانه ".... الإداريةوكذلك ما قضت المحكمة   

. لأنضررا ولو 
ً
في ألا يسبقه موظف آخر على مصلحة الطاعن ليست في أن يرقى فحسب، بل  محتملا

ترقية مخالفة للقانون .كذلك من مصلحته أن تظل الخطة شاغرة حتى يستوفي شروط الترقية فيرقى 

 .1إليها"

    
ً
  وإذا كان جائزا

ً
 وقضائيا

ً
 كانت أوصافها و لو مصلحة لحماية دعوى الإلغاء  رفع تشريعا

ً
، محتملة أيا

و  القائم على الافتراض الاحتمالللطاعن مجرد المصلحة إذا كان يمكن الاعتداد بإلا أنه في المقابل لا 

  ذلك الاحتمال المقدَر وأ التخمين
ً
 جه بعدم قبول او يسحينئذ  ، على غير أساس من الواقع مستقبلا

 .كجزاء إجرائي لعدم توافرها لانتفاء المصلحة الطعن بالإلغاء

توافر المصلحة كقاعدة عامة، فيجب للتحقق من سلطة تمحيص ملف الدعوى  للقاض يطالما أن و  

لا و  ،بهابعث للاعتداد ما يوجود  لتثبت مناالتروي و عليه في حالة رفع دعوى الإلغاء بمصلحة محتملة 

: حالة توقي ضرر ، ومن تلك الحالاتفي المصلحة المحتملة المدعى بها و التوقع الإمكان بد أن يراعي شرط 

الاجتهاد  المبدأ قد استقر على هذاو  ،2خش ى طمسه أو زوالهحال ، أو المحافظة على دليل إثبات ي

  .3في عدة مناسبات في فرنساالاداري  ئيالقضا

 الثالث الفقرة

 ؟الإلغاء دعوى  لمباشرة إجراءاتشرط  الأهليةهل 

موقف التشريع  استجلاء لأجل هذه النقطة و الإجابة على السؤال القائم بشأنه قبل مناقشة   

الأهلية تتدرج بتدرج سن الإنسان حتى تكتمل عند بلوغ  لوقوف على أحكام الاهلية:يجدر االإجرائي 

: " .... 4قانون مدني جزائري( و نعني هنا أهلية الأداء 40سنة كاملة) المادة  19سن الرشد القانوني، و هو 

                                       
، مذكور عند عياض بن عاشور ، القضاء 404، حسن صالح العياري و من معه/ وزير الفلاحة، المجموعة، ص1984جويلية  14المحكمة الإدارية، 1

 .102، ص 2006، مزيدة ومنقحة، 03ات الإدارية ،مركز النشر الجامعي، طالإداري و فقه المرافع
 ..626الأسباب و الشروط..،مرجع سابق،ص -عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى إلغاء القرار الإداري  2
جرد مصلحة محتملة، لكن احتمالية في احد اجتهادات مجلس الدولة الفرنس ي قد تم قبول طعن موظف في قرار الترقية، و لو أن هذا الأخير له م 3

، أنظر:
ً
 حدوث الضرر بتنفيذ قرار الترقية مبنية على أسس من الواقع و ما سيؤول إليه الأمر مستقبلا

 CE, 11 décembre 1903, Lot, F Grands Arrêts Petites Fiches GroM Version 1, mise à jour avec le GAJA de 2015 

,voir :https://dgemc.ac-versailles.fr ,(consulter le 30/04/2022). 
إ.م.إ(،  14الأصل أن كل شخص يتمتع بالأهلية القانونية)الكاملة( يجوز له مباشرة إجراءات التقاض ي وهي أهليته للتقاض ي أمام أية جهة قضائية )م  4

 عن هذا الأصل استثنى المشرع المادة الإدارية في هذا الباب، وذلك لأسب
ً
 بتعقيد ولكن خروجا

ً
 بالطبيعة الخاصة للقضاء الإداري ،و ثانيا

ً
اب تتعلق أولا

 بالطابع التحقيقي للإثبات الإداري، م
ً
 بتشتت النصوص الحاكمة إياها في قوانين مختلفة ،و رابعا

ً
ما دفع بالمشرع إجراءات المنازعة الإدارية، و ثالثا

إ.م.إ( لأن المحامي هو الأقدر من غيره سيما الأفراد على  815ومقيد بالجدول )م الجزائري بالتنصيص على ضرورة تمثيل الخصوم بمحام مقبول 

، كما تقص ي المسالك الإجرائية وذلك بحكم تخصصه ودرايته، وترمي السياسة التشريعية بهذا الإجراء حماية غير مباشرة للحق في التقاض ي من جانب
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ة حقوقه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشر 

المدنية، و لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن أو عته أو جنون" ) 

 مدني جزائري(. 42المادة 

 ما لم ت تصرف قانوني أو إجرائي أيأن  أعلاه من مضمون النصنستنتج   
ً
توافر الأهلية لا يقع صحيحا

: أي بطلان مدني في كان فاقد الأهلية كان جزؤه البطلانممن  وكل تصرف صدر ،عند انعقاده الكاملة

(،أو بطلان إجراءات الخصومة
ً
يجب أن يتمتع  المدعي، لذلك فإن 1التصرفات المدنية)عقد بيع مثلا

، أمام القاض ي العادي لصالح نفسه بنفسه كي يستطيع مباشرة إجراءات الإدعاء القانونية هليةالأ ب

باستثناء  حتى بعد تعديل قانون الإجراءات العادية نظام الدعاوى في  وهذا الحكم باق على أصله

 .2الطعن بالاستئناف أو النقض

من رغم على ال ، فإنهفالوضع يختلف المرفوعة من قبل الأفراد المنازعات الإداريةفي مجال دعاوى  أما   

 ذات اعتبارغير  لإداري أمام القاض ي ا ى الأفرادتمتعهم بالأهلية القانونية إلا أن أهلية التقاض ي لد

 تثبت أهلية التقاض ي لمحاميهم و وتوقع بختمهتمثيلهم بواسطة محام  يتحتمإنما و بنص القانون، 
ً
، إذا

  -الأشخاص الخاصة -ليس لرافع
ً
  .3الدعوى الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة شكلا

توقيعها ، حيث يقوم بلدعوى عريضة اتصحيح بالمخالفين لهذا الإجراء  سمح المشرع للخصومولكن   

البطلان  زال لقانون بالإجراء المطابق لصححت ما ، حتى إذا 4محام مقبول ومقيد في جدول المحامين

  .1بعد ذلك

                                                                                                                    
ئق، إذ أن مذكرات الترافع التي يحررها ذوو التخصص أقمن بأن تكون مصدر إلهام يهدف من جانب آخر إلى تخريج العمل القضائي بمستوى لا 

 للقضاة في تكوين عقيدتهم في إصدار الأحكام القضائية. يراجع بهذا الشأن:

 و ما بعدها، 61، ص 2011، 01برهان رزيق، مبادئ و قواعد إجراءات القضاء الإداري، المكتبة القانونية، دمشق، حرستا ، ط -1

 ، 50-49، ص 2009لسنة  09رمضان غناي, قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مداخلة، مجلة مجلس الدولة الجزائري رقم  -2

  .22-9، ص 2009لسنة  09مراد بدران، الطابع التحقيقي في المواد الإداري، مداخلة، مجلة مجلس الدولة الجزائري رقم -3
فاقد الأهلية الإجرائية حماية لمصلحته الخاصة وحماية للمصلحة العامة في آن واحد، لأنها حالة من حالات النظام العام، تقرر بطلان تصرفات  1

 انعدام الأهلية، و يجوز له أن يثير انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي" 65وتأكيدا لذلك  تنص المادة 
ً
 إ. م. إ" يثير القاض ي تلقائيا

 من شروط الدعوى بالإضافة للصفة  08/09من قانون الإجراءات المدنية قبل القانون رقم  459ادة الم 2
ً
و المرجعي ، حيث كان يعتبر الأهلية شرطا

 المصلحة.
،المعدَل بتاريخ  431/1،2في مادته  code de justice administrativeق.إ.م.إ، و نفس الأحكام منصوص عليها في تقنين العدالة الإدارية الفرنس ي  826 3

من الأوامر الترتيبية في التشريع التونس ي، أنظر: عياض بن عاشور ، القضاء الإداري و فقه  19. و أيضا ذات الحكم في الفصل 050/05/2022

 .244، ص 2006، مزيدة ومنقحة، 03المرافعات الإدارية ،مركز النشر الجامعي، ط
 لقبول الإدعاء ، بل هي شرط لصحة المطالبة القضائية و لصحة و من التحقيق الدقيق في مسألة شرط الأه 4

ً
لية يتبين أن الأهلية ليست شرطا

الشاهد إجراءات الخصومة عند انعقادها، و لذا فإن وسيلة التمسك بعدم توافر الأهلية هي الدفع ببطلان الإجراء لا الدفع بعدم قبول الدعوى، و 
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أما بالنسبة للأشخاص العامة باعتبارها مدعى عليها في دعاوى الإلغاء فهي معفاة من التمثيل بمحام،   

ة التقاض ي أمام القاض ي الإداري، وذلك يرتد إلى كون الممثل أهلي امما يستنتج بأن المشرع لم يسلبه

يمكن أن يخوض إجراءات الدعوى الإدارية  و تخصصه القانوني للشخص العام بحكم خبرته الإدارية

 .2بنفسه دون الاستعانة بمحام

بمحام  تعفى كذلك من التمثيلو إنما ،وهذا الحكم لا يسري فقط في حالتما كانت الإدراة مدعى عليه   

 
ً
الوالي،  الوزير، -أو صاحب التفويض ، ويوقع ممثلها القانونيفي حالة كونها مدعية أو بصفتها متدخلا

بحسب كل  و مذكرات التدخل الدفاعالعرائض ومذكرات  -ممثل المؤسسة العمومية رئيس البلدية،

  .على حدة في الخصومة الإدارية مركز إجرائي حالة

 الثاني المطلب

 اصة بدعوى الإلغاءالشروط الخ

 فرعثان(، شرط الميعاد ) فرع) الإداري  أول(، شرط التظلم فرعشروط تتعلق بعريضة دعوى الإلغاء)

 ، نتناول هذه النقاط على الترتيب الموالي:ثالث(

 الأول  الفرع

 الإلغاء دعوى شروط تتعلق بعريضة 

تسمى في العمل و  ح للخصومة ،المفتت 3الطلب القضائيالورقة التي يرفع بها أو  عريضة الدعوى   

 إيَاه  وعلى أساسها يحرر المحضر القضائي التكليف بالحضور  ،4بصحيفة افتتاح الدعوى 
ً
مرفقا

أن  :، وهي هاعند تحضير  هاتحصيل يستلزم القانون  شروط جوهرية معينة عريضةلل و بنسخة منها،

سواء تلك المطروحة  انات الضروريةمشتملة على كل البي على ورق أو بالطريق الالكتروني تكون مكتوبة

 لدى المحكمة الإدارية أم مجلس الدولة
ً
الجهة مقبول لدى محام  بواسطةيجب أن تقدم  و(،)أولا

                                                                                                                    
أثر لهذا الفقد على الدعوى؛ إنما ذلك يؤثر في الإجراءات فقط حيث تنقطع الخصومة أي تتوقف الإجراءات.  على ذلك أنه إذا فقد الخصم أهليته فلا

 .64-63م، ص 1978أنظر : وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، دار الفكر العربي، 
 ق.إ.م.إ.   66إلى  62أنظر المواد  1
 ق.إ.م.إ، 827أنظر المادة  2
لأصلي الذي تنشأ عنه قضية لم تكن موجودة قبل إبدائه، وهو أول ما يتخذ في الخصومة من إجراءات، أنظر : أحمد مليجي ، المقصود الطلب ا 3

 .1167الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات آراء الفقه و الصيغ القانونية و أحكام النقض، دون دار نشر، دون سنة، ص 
إلا  -في حالة سكون -. و لا تدب الحركة الإجرائية في الدعوى 444الفقرة   488قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص  نبيل إسماعيل عمر، أصول  4

.، ويشير بعض 489بواسطة استخدام الطلب القضائي. حيث أن الطلب القضائي الأصلي بأنه أداة استعمال الحق في الدعوى، أنظر ذات المرجع، ص

ن صحيفة الدعوى لا تقل أهمية عن الحق المدعى به بل كلاهما يملكان قيمة إجرائية . "ومن ثم فالحق و الصحيفة ساقان يتوكأ الفقه الإجرائي إلى أ

 و ما يليها. 12، ص1982عليهما العدل"، أنظر: محمد محمود إبراهيم، التكييف القانوني للدعوى، دون دار نشر، طبعة 
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 )ثان القضائية المختصة
ً
 يجب في بعض الحالات تحضير العريضة وفق شكل معين أو القيام  (،يا

ً
أخيرا

 )ثالث بسبب نوع الدعوى  بإجراء قبل إيداعها
ً
 تلك النقاط على المنوال التالي: (، نشرحا

 ول الأ  الفقرة

 في عريضة الدعوى  البيانات الضرورية 

، وفي حالة مخالفة هذا 2، وأن تحرر باللغة العربية1الشكل الكتابي الطلب القضائييشترط في عريضة   

  هاالشرط أو إغفاله تغدو العريضة مشوبة بالبطلان مما يؤدي إلى عدم قبول
ً
نوع من ال، وهذا 3شكلا

 لتصحيح العريضة و تدارك ما أوجبه القانون ب ، وذلكو إزالته رفعه جائزالبطلان 
ً
، 4منح الخصم أجلا

 إلا بعد 
ً
كما لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها )العريضة الافتتاحية( و إثارة عدم القبول تلقائيا

 .5دعوة المعني إلى تصحيحها

التي بمقتضاها يتحدد  اللازمة 6القانونية ة على البياناتكما يجب أن تشتمل العريضة الافتتاحي 

  ، وهذه البيانات هي الآتية:(-الإدراة-المدعى عليه أطراف الدعوى )المدعي،

 ع أمامها الدعوى،فالجهة التي تر  -

 اسم ولقب المدعي و موطنه، -

   اسم ولقب المدعى عليه و موطنه، فإن يكون له موطن معلوم   -

 ، و مقره الاجتماعي، وصفة ممثله الانوني أو الاتفاقي،ى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي الإشارة غل -

 موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، -
ً
 عرضا

 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة الدعوى.  -

ة يهتدي بموجبها المدعى عليه )الإدارة( بعد تبليغه وتعد تلك البيانات جوهرية كونها محددات لازم   

بمحضر التكليف بالحضور إلى معرفته بمن يدعي ضده و السبب الدعوى المقامة و تاريخ افتتاح 

 .1الخصومة و مكان انعقادها

                                       
 ق.إ.م.إ  14م  1
 م.إق.إ. 01المطة  08م  2
 عدم القبول المادي لا الإجرائي. 3
 ق.إ.م.إ،  62م  4
، لمتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08، يعدَل و يتمَم القانون رقم 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22من القانون رقم  848أنظر المادة  5

نح المدعي الحق في تحرير العريضة بنفسه وإيداعها فإنَ المنطق الإجرائي يقتض ي . لأنه طالما م2022لسنة  48الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج. ر عدد 

افتراض اشتمال العريضة على عيوب بسبب عدم الدراية القانونية الكاملة لدى المدعي مما دفع المشرع أن يخفف من حدة جزاء عدم قبول 

 ة التصحيح بدل من رفضها في كل مرة ، وهذا من باب تسهيل إجراءات التقاض ي.( ويمنح المعني بعد دعوته فرصعدم القبول الماديالعريضة)ملاحظة: 
 ق.إ.م.إ 15م  6
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وتقدم العريضة ونسخة منها بالملف، وعند قيام ضرورة تستوجب نسخ إضافية يأمر رئيس تشكيلة 

 .2االحكم بتقديمه

 ثانيال الفقرة

 لدىتقديم العريضة على يد محام 

 3المحكمة الاستئنافية و مجلس الدولة 

مجلس  للدعاوى المقامة لدىافتتاحية من محام معتمد سواء كانت عريضة  يشترط توقيع العريضة   

أما  ،5عريضة الاستئناف أمام المحكمة الادارية الاستئنافية أو 4م العريضة الافتتاحية،أ الدولة

، ومنحه هذا الشرطإلزامية فإن المشرع أعفى المدعي من  بخصوص التقاض ي أمام المحكمة الإدارية

 -وإذا خولف هذا الإجراء يكون مآل العريضة،  6حق تقدير الموقف بالاستعانة بمحام من عدمه

، -المحكمة الاستئنافية و مجلس الدولة
ً
بالنسبة وهذا الحكم يسري كقاعدة فقط  عدم قبولها شكلا

 على هذه القاعدة فقد استثنى المشرع الإجرائي  ،7و الأشخاص المعنوية الخاصة لأفرادل
ً
وخروجا

عرائض دعاوى الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من قاعدة 

                                                                                                                    
 ق.إ.م.إ. 18،19أنظر المواد  1
 ق.إ.م.إ 818المادة  2
لدى مجلس  ليس بخاف على أهل التخصص أن للتمثيل بمحام في المادة الإدارية انعكاسات إيجابية على حق التقاض ي ،سيما اذا كان التمثيل بمحام 3

الفة الدولة، ومعلوم أن درجة النقض تناقش مسائل قانونية بحتة ذات صلة بمهنة المحامي، مما لا يستطيع الأفراد المتقاضين إدراك مواطن المخ

ما إذا كانت ذات بسبب جهلهم بالنص القانوني أو التنظيمي او الواجب التطبيق على المنازعة أو اجتهاد مبدئي لم يتراجع عنه في عدة قضايا ، سي

 طبيعة خاصة كمنازعات الضرائب أو نزع ملكية...،و هذا يؤدي بدوره إلى عدم قدرتهم على تحديد أوجه النقض التي يتوجب إثارتها أمام درجة

 لهذه المبررات. تصبح خدمات المحامي شبه حتمية )أو حتمية وواجبة(أنظر: عما بوضياف، وجوبية المحامي في 
ً
المنازعة الادارية، النقض، واستنادا

 و ما بعدها. 04، ص  2012مبرراتها و أثرها على حق التقاض ي، مجلة الفقه و القانون، المملكة المغربية، 

المحامين في  أما من جانب انعكاساتها السلبية على حق التقاض ي فيتمثل في زيادة الأعباء المالية على الطاعن أو رافع الدعوى مما يثقل كاهله بأتعاب 

 .    ك 
ً
 ل مرة ، ولكن البعض أشار أن المشكلة هذه يمكن التخفيف من حدتها ومعالجتها بإعمال نظام المساعدة القضائية  المكفول دستوريا

ات عندما تفصل كدرجة أولى في دعاوى الإلغاء و تفسير و تقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئ 4

، يعدَل و يتمَم القانون 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22من القانون رقم  02مكرر  900لعمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، أنظر المادة ا

 .2022لسنة  48، لمتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج. ر عدد  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08رقم 
، لمتضمن قانون  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08، يعدَل و يتمَم القانون رقم 2022يوليو  12المؤرخ في  13-22من القانون رقم  01ر مكر  900المادة  5

 الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرجعي سبق ذكره.
و دفع المشقة عن المتقاض ي سيما الجانب المادي منها،  ولكن لا يعني ذلك أنه وصد الطريق في وجهه للاستعانة بمحام ، وإنما فقط من باب التيسير 6

 على مستوى 
ً
 لماذا ؟ لأن الاستعانة بمحام في إجراءات التقاض ي من الحقوق الدستورية المكفولة للمواطن يستعمله عندما يحتاج إليه خصوصا

 المحكمة الإدارية.
 ق.إ.م.إ 815المادة  7
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 الدفاع والتدخل ، وبكفي أن يوقع ممثلها القانوني العرائض ومذكرات 1وجوبية التمثيل بمحام معتمد

 لدى المحكمة أو مجلس الدولة بحسب الأحوال.و يمثلها 

 ةثالثال الفقرة

 حالات تحضير العريضة وفق شكل معين أو

 الطلببسبب نوع  قبل إيداعها معين القيام بإجراء

 أو القيام بإجراء قبل إيداع عريضة الدعوى   
ً
 معينا

ً
يتعيَن في بعض المنازعات الخاصة استفاء شكلا

المتعلقة بها، وتخلف الشكل أو الإجراء الواجب تحصيلهما أو إغفالهما يؤدي إلى إيقاع عدم قبول 

 العريضة كجزاء لمخالفة أحكام القانون.

 شكل العريضة في بعض الدعاوى: -1

 ومن   
ً
 معينا

ً
 تحرير أحكامه شترط، إذ تنجد قانون الاجراءات الجبائية القوانين التي تتطلب شكلا

 أمانة ضبط قبل إيداعها )الخاضع لقانون الطابع(الضريبيطابع عليه العلى ورق مدموغ  العرائض

 إلا في العرائض الافتتاحية ،الجهات القضائية المختصة
ً
ويجوز تصحيح إغفال هذا  ،2ولا يكون واجبا

  .3لانطالالتزام حتى قبل وقت وضع القضية أمام المداولة تحت طائلة الب

 :4ر قبل إيداع العريضة عندما تتعلق الدعوى بحقوق عقاريةالقيام بإجراء الشه-2

                                       
 ق.إ.م.إ 905،  904المادة  1

 
التنبيه إليه أن الاجتهاد القضائي غير مستقر و ليس على وتيرة واحدة، إذ نجد أن بعض قرارات مجلس الدولة تلزم دمغ العريضة  لكن الجدير 2

 دمغ عرائض الإستئناف تحت طائلة عدم القب
ً
ول، أنظر بالطابع الضريبي لا فقط بالنسبة للعرائض التي تقدم أمام الدرجة الأولى، وإنما ألزمت أيضا

. ولكن ما يسجل على التعديل الأخير لقانون 123، ص2002لسنة  01، مجلة مجلس الدولة، عدد  11/06/2001بتاريخ  001190ر رقمالقرا

تجنب الاجراءات المدنية و الإدارية منح للمعني فرصة لتصحيح العيب ودعوته إلى إدماغ العريضة في حدود وقت معقول يقدره القاض ي، وذلك لأجل 

 ول العريضة، ومعلوم ما في ذلك من اقتصاد في الإجراءات.الحكم بعدم قب
 من قانون الاجراءات الجبائية 01المطة  83المادة  3
من قانون  519يعتبر الإشهار بالمعنى الإجرائي بمثابة عمل إجرائي من قبيل القيد يتوقف على تحصيله الفصل في الدعوى وفق مضمون المادة  4

ية، ويقصد بالإشهار مجموع الإجراءات التي تبدأ بالإعلان عن إرادة إيداع الوثائق ذات الصلة بعريضة الدعوى العقارية الإجراءات المدنية و الإدار 

، حتى إذا ما تمَ الإيداع يقوم حينئذ المحافظ العقاري ب
ً
تسجيل صحيفة سواء كان المدعي أم المحامي الموكل لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا

جل خاص لهذا الغرض، ويتم تسجيل البيانات الجوهرية كذكر الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، أطرافها، رقم القضية، على أن الدعوى بس

 تسدد رسوم التسجيل حسبما ينص عليه القانون، ويسلم وصل بذلك.

ة التسجيل بسجل الإيداع، مراجع العريضة، كما يتم تسليم وصل ثان مقابل إيداع العريضة يشتمل على الخصوص تاريخ الإيداع و تربيع 

 إياها بيانات خاصة: رقم تسلسل التأشير ، تاريخ التأشير بال
ً
دعوى على المودع)المدعي( ومهنته، ويؤشر المحافظ العقاري على نسخة العريضة مضمنا

ى الطابع الرسمي، وبهذا الإجراء تكون العريضة قد تم البطاقة العقارية للعقار محل الدعوى ، وتتوج في الأخير بختم المحافظ المختص للتأكيد عل

بموجبه إشهارها بما يفيد قبولها لدى القضاء وعدم رفضها، ويعد العمل الإداري للمحافظ العقاري بمثابة قرار إداري صادر عن سلطة إدارية يثبت 
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يشترط المشرع  1المتعلقة بالحقوق الأصلية كالدعاوى العقارية في بعض أنواع الدعاوى الإدارية  

 في دعوى عقارية قيام المعنيالإجرائي 
ً
بإجراء  2المدعي أو محاميه أو مدير أملاك الدولة متى كان مدعيا

  شهر عريضة الدعوى 
ً
و يترتب على عدم استيفاء شرط الإشهار لدى المحافظة العقارية عدم  ،وجوبا

 
ً
، إلا أن هذا العيب اعتبره المشرع مما يجوز تصحيحه بعد دعوة المدعي 3قبول عريضة الدعوى شكلا

  للقيام بذلك . 

 الثاني الفرع

 شرط التظلم الإداري 

 ي:تضمن هذه الفقرة بعض المسائل سنتصدى لشرحها كالآتت   

 ىولالأ  الفقرة

 مدلول التظلم الإداري 

 ،4من قرار أو التماس مراجعته (أو التشكي) بمثابة شكوى  وسيلة إجرائية ويعد الإداري هو التظلم 

وهذا الإجراء يمكن إعماله في معرض كل أنواع القرارات المركزية و الولائية و البلدية و القرارات 

يتم إيداع  وة، وسواء كانت تلك القرارات فردية أو تنظيمية، الصادرة عن المؤسسات العمومية الإداري

 :إما التظلم

أمام مصدر القرار الإداري، حيث يتقدم المتضرر من القرار أو من صدر بشأنه التصرف المخالف  -

 للسحب(للقانون، طالبا من مصدره أن يعيد النظر في تصرفه إما بسحبه
ً
 )يجب أن يكون القرار قابلا

 بالتظلم أو إلغائه، بعد أن يبصره بوجه الخطأ الذي ارتكبهأو تعديله 
ً
 .الولائي، وهو ما يسمى اصطلاحا

                                                                                                                    
: ليلى زروقي، حمدي باشا، المنازعات وضعية العقار محل النزاع. للمزيد من التفاصيل بشأن الموضوع يرجى الرجوع للمؤل

ً
فات المتخصصة، أنظر مثلا

 .254، دار هومه، الجزائر ، 2013العقارية في ضوء آخر تعديلات و أحدث الأحكام، طبعة 
في أحد اجتهاداتها، الحقوق كالحقوق العقارية التبعية لا يستوجب شهر عريضة الدعوى المرتبطة بها، و ذلك ما قررته المحكمة العليا  أما عدا هذه 1

  . 10/09/2022، موقع المحكمة العليا، تاريخ الدخول 14/09/2017بتاريخ  1156202أنظر قرار المحكمة العليا ) الغرفة المدنية( رقم 

www.coursupreme.dz 
 لأحكام القرار الوزاري المتعلق بتمثيل الوزير المكلف بالما 2

ً
 لوزير المالية طبقا

ً
 لية، سبق ذكره.عندما يكون ممثلا

 قرا مجلس الدولة في قضية وزارة الشؤون الدينية ضد والي ولاية  ق.إ.م.إ، وقد أكد 17المادة  3
ً
ذلك مجلس الدولة في عدة اجتهادات، أنظر مثلا

لث، دار هومه، الجزائر، ، مذكور عند : حسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثا32الجزائر ، قرار غير منشور فهرس 

 .  329، ص 2009
 قبل اللجوء للقضاء ما لم ينص على خلاف ذلك، إلا انه في حالات معينة يمكن اللجوء للق 4

ً
ضاء بصفة عامة كل القرارات جائز الطعن فيه إداريا

لسحب أي غير قابلة التعقيب عليها و مراجعتها، مباشرة دون تظلم ، ومن هذه الحالات: القرارات المنعدمة بحكم طبيعتها، القرارات غير قابلة ل

 عدم قبولها للتظلم.
ً
 القرارات التي تعلن فيها الإدارة لصاحب الشأن مسبقا
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أو يكون أمام رئيس مصدر القرار الإداري بعد أن يرفع التظلم يقوم الرئيس بما يتمتع به من امتيازات  -

و في الحالة التي  السلطة الرئاسية على مرؤوسه ) مصدر القرار( بسحب القرار أو تعديله أو إلغائه،

و هو ما يطلق عليه باللغة يفضل الإبقاء على القرار يقوم بإزالة المخالفة ليصبح مطابقا للمشروعية،

  .الرئاس يالاصطلاحية التظلم 

 للإجراءات وتقريب  ن المشرع الإجرائي قد تخلى عن فكرة التظلم الرئاس يإو الجدير التنويه به   
ً
تبسيطا

في كثير  -وذلك لأجل أن يكون بوسع الطاعن الوصول بسرعة لمصدر القرار بحكم ، الإدارة من المواطن

لسلطة الرئاسية التي تحول بينه وبين الاهتداء إلى ا و الإدارية القانونية عدم معرفته - من الحالات

 .هذا من جهة بسبب انقضاء ميعاده لمصدر القرار، مما يفوت عليه فرصة الطعن

 أرتأ المشرع تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة ولأجل توقي المشكلة   
ً
التي كانت كثيرة الوقوع عمليا

 .1القرار بصريح النص

  ذلك كما أن
ً
 .تفادى مشكلة تقديم التظلم إلى جهة غير مختصة ل يؤدي أيضا

 يتمثل في حسم   
ً
 أو اختياريا

ً
أو إيجاد أما هدف السياسية الإجرائية من تقديم التظلم سواء كان وجوبيا

 ىتفادي ، وبذلكعلى نحو يؤدي إلى إنصاف المتظلمفي مرحلتها ما قبل المنازعة  للمشكلةحلول إدارية 

 .قدر الإمكان اللجوء إلى سلوك طريق التقاض ي

 ثانيال الفقرة

 التظلم الإداري  طبيعة

  أصبح التظلم الإداري  
ً
 - اختياريا

ً
لمحض إرادة  إيداعه أو عدمه بحيث يعود - 2بعد أن كان وجوبيا

 الى تظلم تقديم الإداري، بالقرار للمعني للشخص يجوز " إ.م.إ ق. 830تنص المادة  ، إذ 3صاحب الشأن

، هذا إذا كانت الدعوى الإلغاء من اختصاص .عليه المنصوص الآجال في مصدرة القرار الإدارية الجهة

 المحكمة الإدارية.

 مجلسدعاوى الإلغاء العائدة لاختصاص على  أحكامهاتنطبق  -جوازية التظلم– وذات القاعدة 

 مجلس يفصل عندما" أنه على بطريق الإحالة تنص التي 907 المادة، وهذا ما يفهم من مضمون الدولة

                                       
 إ. م .إ 830المادة  1
ر عدد  ،ج 154 -66 رقم للأمر ومتمم معدل ، 1990 أوت 18 في الإجراءات المدنية ،مؤرخ قانون  المتضمن ، 23-90بمقتض ى أحكام القانون رقم  2

  .)الملغى(37
 وهذا يكشف لنا بوضوح مظهر من مظاهر مبدأ سلطان الإرادة في المادة الإجرائية القضائية. 3
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 832 إلى 829 من المواد في عليها المنصوص بالآجالالمتعلقة  الأحكام تطبق وأخيرة، أولى كدرجة الدولة

 ."أعلاه

 وبالتالي لم يعد التظ    
ً
 لذوي الشأن مخالفتهلم إجراء جوهريا

ً
كونه ليس من النظام  مما يكون جائزا

 ويمكن رفع الدعوى في أي وقت شاء في حدود ميعاد رفعها ،، ولا يترتب على ذلك أي جزاء إجرائيالعام

 .ة عدم تقديم التظلملا يملك القاض ي الإداري أية سلطة في إثار عليه و  ،أمام جهات القضاء الإداري 

 لزاميالإطابع اللتظلم ا يكتس يفحينئذ الجوازي  بخلاف ما إذا اختار ذوو الشأن إيداع التظلمأما    

 
ً
  رغم جوازيته زمانيا

ً
كي تحدد  على طلباته الإدارة ، إذ يجب على المتظلم انتظار مدة شهرين للردنصا

 إما على موقفها، وفي هذه الحالة 
ً
  رديصبح رفع الدعوى معلقا

ً
للتظلم أو انقضاء مدة الإدارة رفضا

أصدر القاض ي  للرد ، فإذا بادر المدعي لرفع دعواه قبل انقضاء مدة شهرين الممنوحة للإدارةالشهرين

   .1حكمه بعدم قبول الدعوى لورودها قبل الأوان

 إلا أن المشرع ،عامةكقاعدة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو جوازية التظلم  الأصل ولئن كان  

 للنصوص الخاصة أبقى على
ً
 لقاعدة، إجراء التظلم الوجوبي في بعض صور المنازعات إعمالا

ً
 تطبيقا

إخضاع دعوى الإلغاء للتظلم  ة ذات الصلةالخاص المنصوصات ت، حيث إذا فرضالخاص يقيد العام

ع الدعوى، ومن قبل رف أمام مصدر القرارالوجوبي، ففي هذه الحالة يلتزم المعني بالقرار بإيداع التظلم 

 :2هذه القوانين

 اجتهادات مجلس الدولةولم تختلف من قانون الإجراءات الجبائية(،  82المنازعات الضريبية )المادة  -

  .3الضريبية المنازعات وجوبية التظلم في مادةعلى عمومها تؤكد  بهذا الشأن، إذ

تقديم  01-21من الأمر رقم  129دة : إذ تستوجب أحكام الما4لانتخاباتبا العضوي المتعلق قانون ال -

( على قائمة أعضاء مكاتب التصويت أمام المندوبية الولائية للسلطة وجوبي اعتراض كتابي )طعن

 في غضون خمسة  على أن يكون المستقلة، 
ً
تبدأ من تاريخ تعليق القوائم  (05)يامأمعللا تعليلا قانونيا

                                       
 .45،ص 1998مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،د.م.الجامعية،الجزائر، 1
مان الاجتماعي)أمام اللجنة التقنية( لا يعتبر طعنا إداريا ، ذلك أنه غير أنه تجدر الإشارة أن الطعن المسبق الوجوبي منصوص عليه في قانون الض 2

 لقبول  830عند التحقيق في طبيعة هذا الطعن يتبين بأن طبيعته ليست كطبيعة التظلم الإداري المنصوص عليه في المادة 
ً
إ.م.إ الذي يعد شرطا

 من حيث أن صناديق الضمان الا 
ً
مؤسسة عمومية  -بعد أن كانت مؤسسة عمومية إدارية –جتماعي أصبحت دعوى الإلغاء ضد قرار إداري، وأيضا

المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي، ومن  08-08ذات = =تسيير خاص تنتمي للقانون الخاص بعد التكييف التشريعي الأخير بمقتض ى القانون رقم 

ه الأسباب لا  تنتج عن ذلك منازعة إدارية بالمعنى الفني، لذا أخضع المشرع (، وبالتالي نتيجة لهذ1992لسنة  02) ج ر عدد 07-92قبله المرسوم رقم 

 أو المكلفين للقسم الاجتماعي و ليس للمحكمة الإدارية. 
ً
 الفصل في منازعاتها مع المؤمنين اجتماعيا

 .104، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص  25/02/2003المؤرخ في  006325قرار رقم  3
 .2021لسنة  17، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج ر عدد 2021مارس  10المؤرخ في  01-21 الأمر رقم 4
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 (03)في أجل ثلاثة أيام مقتض ى قرار للأطراف المعنية، في حالة رفض الاعتراض يبلغ بالأولي اوتسليمه

لدى المحكمة  ،ويمكن للأطراف المعنية الطعن على قرار الرفضمن تاريخ تقديم الاعتراض)التظلم(

 
ً
  .ينطلق حسابها من تاريخ تبليغ قرار الرفض (03في أجل ثلاثة أيام ) الإدارية المختصة إقليميا

 
ً
 شكل التظلم الإداري:-ثالثا

 في التظلم الإداري ، إذ بوسع المتظلم أن    
ً
 معينا

ً
المناسب لحالته الشكل  يختارلم يشترط المشرع شكلا

 عن التعقيدات و التكاليف
ً
 لمبدأ تبسيط الإجراءات في المادة الإدارية بعيدا

ً
ولكن ذلك لا  ،تكريسا

من حيث  التظلم إثباتفيما بعد أهمية في  ذلكلما ل شكل كتابيفي  إفراغ مضمون التظلم يعفيه من

 على نحو إنذار محضربواسطة محضر قضائي يقدم في شكل  يحرر إذ يمكن أن  ،تاريخه و مضمونه

 
ً
 أو مكتوبة إلكترونيا

ً
لسلطة الالكتروني ل وقعالمترسل إلى  للإدارة، أو بتحرير عريضة مكتوبة تقليديا

 .مصدرة القرار الإدارية

فيه اعتراضه على القرار و أسانيده  )صاحب الشأن( يبدي يجب أن التظلم أما من حيث موضوع

 يفيد ب ، والمهم أن1القانونية في ذلك
ً
 وضوحا

ً
ن الأمر يتعلق بطعن إداري كإجراء مسبق أيكون واضحا

  . 2وشرط للدعوى وليس مجرد اقتراح أو رأي

 ةرابعال الفقرة

 دراسة التظلم الإداري:

لمختصة بالبت في الطعن الإداري وتحديد وجهة نظرها أو السلطة ا لا يوجد منصوص يلزم الإدارة  

، لما تملك من هامش التقدير في 
ً
 أو رفضا

ً
، أما إذا اختارت السلطة مراجعة أعمالها الإداريةقبولا

بشكل صريح، ففي هذه الحالة يتعين على جهة الإدارة  دراسة التظلم ثم بدا لها رفض طلباته المختصة

، (02تلتزم بتبليغ قرار الرفض إلى صاحب الشأن في حدود شهرين ) ، على أن3تسبيب قرار الرفض

 إرفاق العريضة بنسخة من قرار الرفض
ً
 . وبعدئذ يصبح واجبا

، وتقوم اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفضتبادر الإدارة إلى مناقشة طلبات المتظلم إذا لم ما أ  

  فيه تتخذفي الحالة التي لجهة الإدارة ، أو  ( الممنوح02هذه الحالة عندما ينقض ي أجل شهرين )
ً
موقفا

                                       
 .656عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار الإداري....،مرجع سابق، ص  1
 .314،ص  1998ر،مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،د.م.الجامعية،الجزائ 2
 .689،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار الإداري  3
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 على نحو يفهم منه 
ً
، ففي 1في التراجع عن الأسباب التي بنت عليها قرارها المتظلم منهعدم رغبتها إيجابيا

 .هذه الحالة يعفى المتظلم من تحصيل نسخة من القرار

 ةخامسال الفقرة

 طعن الإداري و كيفية حسابهلميعاد ا

يعاد التظلم من القرار الإداري هو نفسه ميعاد الطعن بالإلغاء أمام القاض ي الإداري و هو مدة م        

  يبدأ انطلاقها من تاريخ تبليغ صاحب الشأن،2(04أربعة أشهر )
ً
، أما القرار الإداري نسخة من ب شخصيا

من لقرارات المحلية يتم و ابالجريدة الرسمية نشرها من تاريخ ة المركزية يتم التنظيمي اتالقرار  بالنسبة

 .تعليق على مقر البلديةمن تاريخ النشرها في النشرات و الجرائد المحلية أو تاريخ 

ويقع التزام قانوني على الإدارة بوجوب اشتمال قرارتها على تنبيه صاحب الشأن بميعاد الطعن   

جاج بأجل الطعن، وذلك ة سلطة في الاحتأي يةالإدار الجهة نح مالقضائي، وعدم الإشارة إليه لا ي

 .3مما يقتض ي إعلامه بميعاد الطعن لافتراض في الطاعن عدم العلم بالمواعيد

وصل العبرة في إثبات تاريخ تقديم التظلم في ميعاده القانوني هو تاريخ إيداعه بالبريد مع تسليم المعني و 

 المكتوبة على نحو ما سبق يجوز إثباته بكل الوسائل في حد ذاته ، أما إثبات التظلم4الوصول  ضمانب

 .عند التطرق لشكل التظلم

  فإن هذا الأمر لم يعد، و الجهة المختصة بالبت فيه  توجيه التظلممشكلة أما مسألة   
ً
هم إلا  واردا

َ
الل

، تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار بصريح النص فرض المشرع قد أن حيث،  في حالات

 ، إذ ترتب على تفادى هذه الم من أجل
ً
المتظلم بالجهة  جهلشكلة التي كانت كثيرة الوقوع عمليا

 تحصن القرارات ضد الطعن عليها بالإلغاء.تبالتالي و  ،فوات المواعيدمما يؤدي إلى  المختصة

حدد ميعاد أربعة أشهر للتظلم من القرارات الإدارية كقاعدة عامة إلا أنه قد وإذا كان المشرع    

 ميعاداستثناء حدد 
ً
 خاص ا

ً
  ا

ً
 :لبعض صور القرارات الإدارية، منها مثلا

                                       
 .20/7/1992ق، جلسة  36، لسنة 1839المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  1
 نفسه. من القانون  829ق.إ.م.إ، التي تحيل إلى أحكام المادة  830المادة  2
 إ م إ. 831م  3
، قرار غير منشور مذكور عند  30/05/1981بتاريخ  25641وقد تبنى أـحد اجتهادات المحكمة العليا )الغرفة الإدارية( هذا الاتجاه، أنظر قرار رقم  4

  .324الأستاذ مسعود شيهوب، المرجع، السابق، هامش ص 
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مام لجنة الصفقات أللمتعهد للتظلم  المشرع الفرعي قرار المنح المؤقت للصفقة العمومية، حيث حدد -

 المنح المؤقتقرار علان لإ من تاريخ أول نشر  ا( ، ينطلق حسابه10في مدة عشرة أيام ) العمومية

 . 1للصفقة)الإسناد(

 ةسادسال قرةالف

 آثار التظلم الإداري 

 :2يترتب على تقديمه بعض الآثار القانونية على نحو ما سنوضحه 

سكوت الجهة الإدارية و عدم إجابتها على التظلم مدة شهرين يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض، ويبدأ   

 .سجلات القيدب لديهاحساب أجل شهرين الممنوحة للجهة الإدارية للرد من تاريخ تقديم التظلم 

في حالة سكوت الإدارة يستفيد المتظلم من مدة شهرين للطعن في القرار لدى القضاء، ينطلق حسابها   

، ويعد عدم إجابة الجهة الإدارية من تاريخ انقضاء أجل شهرين الممنوح للإدارة للتعقيب على القرار

 ينبئ عن اتجاه إرادتها لمراج
ً
عة قرارها بمثابة قرار ضمني، أي أن بشكل صريح أو عدم اتخاذها موقفا

 بأجل)شهران( الإدراةالتكييف التشريعي لسكوت 
ً
في حكم القرار الضمني  المشرع قد اعتبره مقترنا

خلال مدة شهرين تبدأ من  ، مما يفسح الطريق أمام المتظلم لممارسة حقه في الطعن القضائيبالرفض

 .تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للإدارة للرد

أما في حالة ما قامت الجهة الإدارية بالرد صراحة أي بقرار صريح )قرار بالرفض( خلال المدة     

المتبقية من أربعة )شهران( المدة حساب ميعاد سريان شهران(،ففي هذ الحالة يبدأ  02القانونية )

  لقرار الرفض. للطعن القضائي من تاريخ التبليغ الشخص ي أشهر

 .زنة بين الإدارة و الأفراد في معادلة إجرائية تستهدف المصلحتين في آن واحديلاحظ أن المدد متواو   

وازن المشرع بين مصلحتين، وراعى مختلف المراكز القانونية مركز المتظلم من جهة و مركز  حيث

  . 3الإدارة

 لإثبات لةقاب بسيطة قرینة تعد الممنوحة للإدارة للرد شهرين مدة ن مرورولكن ما يمكن تنبيه إليه أ  

 لمنازعةا تبت في لا تزال  كانتأنها  تأخرت عن الرد بسبب دارةالإ  أن التظلم أثبت مقدم فإذا العكس،

  لأجل إنهائها
ً
 في رفع حقه یفقد لا المتظلم رغم ذلك فإن، الممنوحة لها مما نتج عنه انقضاء المدة  ،ودیا

                                       
لسنة  50المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، ج ر عدد  15-247م ( من المرسوم الرئاس ي رق2المطة ) 82أنظر المادة  1

2015. 
 إ. م. إ. 830المادة  2
 .309عمار بوضياف: المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، المرجع السابق، ص  3
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هذا الاتجاه قرره ، و القرار للمعني به أربعة أشهر من تاريخ تبليغ لو انقضت  ىحت القضائي الطعن

 السلطات أن للمحكمة تبين إذا التظلم رفض لافترض وجه لانه بأ كمبدأ حيث اعتبرالقضاء المصري 

من قانون  24المادة مضمون ه على أساس ت، وقد فسر التظلم وتتجاهل تهمل لم الإدارية المختصة

 .1مجلس الدولة

 الثالث الفرع

 عوى الإلغاءفي د قبول  شرط ميعاد

 في هذه الفقرة نناقش المسائل التالية: 

 ىولالأ  الفقرة

 القاعدة العامة في الميعاد و استثناءاتها الخاضعة للنصوص الخاصة

بدأ يأربعة أشهر يحدد بينص قانون الاجراءات المدنية و الإدارية على أن ميعاد طرح دعوى الإلغاء   

الجماعي أو إعلان صاحب الشأن )التبليغ(، وتعد  والتنظيمي  من اليوم الموالي لنشر القراراحتسابها 

أحكام نظام الميعاد من الأحكام المشتركة بالنسبة لدعاوى الإلغاء سواء المقامة أمام المحكمة الإدارية 

، ذلك أن توحيد الميعاد تفرضه متطلبات تبسيط الإجراءات 2أم تلك المقامة أما مجلس الدولة

 . 3للمتقاضيين

 لسياسة تبسيط الإجراءات فقد مدد المشرع وت   
ً
نظام ميعاد أربعة أشهر إلى بعض  تطبيقأكيدا

المنازعات ذات الطبيعة الخاصة كالدعاوى الضريبية، ويبدأ احتساب ميعاد إقامتها من يوم استلام 

                                       
 .الدولة مجلس قانون  من 24 المادة تفسيرها في 03/07/1972المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  1
"يحدد أجل الطعن أمام المحاكم الادارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخص ي بنسخة من القرار الاداري الفردي إ.م.إ:  829تنص المادة  2

س ي مدة الميعاد بشهرين، أما المشرع يحدد المشرع الفرن ، ومدة الطعن تختلف من تشريع لآخر:"،أو من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي أو التنظيمي

)المادة 
ً
(، الجدير بالذكر هو أن حساب الميعاد بالأيام أكثر دقة كون الحساب 1972من قانون مجلس الدولة المصري لسنة  24المصري بستين يوما

 و هكذا. = 29أو  28أن يكون عدد أيامه بالأشهر للسنة الميلادية أو القمرية يثير مشاكل ترتبط باختلاف عدد أيام الشهر مثلا فبراير يمكن 
ً
 يوما

  لم تكن الميعاد لشرط القانونية الأحكام نسجل أن= ملاحظة:  
ً
فقد  الإلغاء)القرارات الفردية أو القرارات التنظيمية( دعاوى  لكل بالنسبة مشتركة

ولكن عند تحديث قانون الإجراءات  ءات المدنية ،خصص لكل دعوى نظام ميعاد خاص بها حسب الجهة الفاصلة في الدعوى في ظل قانون الإجرا

د الطعن وعملية تدارك النقائص التي تخللت التطبيقات القضائية الإدارية في ظل القانون القديم، فإن المشرع قد تخلى عن فكرة التباين في مواعي

 بالإلغاء. 
. وننوه في هذا المقام بالجهود التي بذلها 329،ص  1998الجامعية،الجزائر،مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،د.م. 3

ى توحيد الأستاذ شيهوب من خلال انتقاداته عبر مؤلفاته و محاضراته في دعوة المشرع لتمديد مدة الطعن بالإلغاء)من شهرين إلى أربعة أشهر(، وإل

 العامة في الميعاد بخلاف الدعاوى ذات المواعيد الخاصة.هذه المدة بالنسبة لكل دعاوى الإلغاء التي تخضع للقاعدة 
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لمتخذ الإشعار الذي يبلغ من خلاله حسب الحالة :مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار ا

  .1بشأن دعواه أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري 

والحكمة التشريعية من تقييد رفع الدعوى بميعاد معدود و محدد يكشف عن أحد أهم مقاصد    

التشريع الإجرائي وهو ضمان استقرار الأوضاع القانونية و الإدارية، لأن عدم تقييد إجراء الطعن 

، 2يترتب عليه مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لمشيئة ذوي الشأن بميعاد معين و تركه

  .3الإجرائي التشريعوهذا الترتيب من مقتضيات الأمن القانوني في 

وميعاد أربعة أشهر خاص بدعوى الإلغاء دون غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى   
، فإن المشرع 4

 د معين.الإجرائي لم يقيد هذه الدعاوى بميعا

فمثلا دعوى التعويض الإدارية يجوز إقامتها في أي وقت شاء صاحب الشأن، شريطة أن يكون الحق    

 لم يسقط بالتقادم طبقا للقواعد المدنية العامة
ً
 . 5المطالب به لا يزال قائما

يعاد و إذا كان الأصل أن القاعدة الإجرائية تقض ي بإخضاع دعاوى الإلغاء لميعاد مشترك و هو الم 

 عن هذه القاعدة 
ً
 إخضاع بعض وهو العام، ولكن خروجا

ً
ما يعد استثناء عليها، فقد تقرر تشريعيا

 بسبب مجال إعمالها الذي 
ً
المنازعات لمواعيد قصيرة مقارنة بالميعاد العام بسبب طبيعتها ، وأيضا

:اتخاذ تدابير مستعجلةيقتض ي الإسراع في 
ً
 ، ومن تلك المنازعات مثلا

                                       
 . 2022من القانون الاجراءات الجبائية لسنة  02الفقرة 1-82المادة  1
الرقابة ومن جانب آخر فإن انقضاء الميعاد المحدد و الثابت يؤدي إلى تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن بالإلغاء الذي يعتبر شكلا من أشكال   2

 خطيرا على حق الأفراد في مقاضاة الإدارة التي لم تلتزم جادة المشروعية في أعمالها، ولكن طالما أن حكم تقيالق
ً
يد الدعوى ضائية، مما يشكل تجاوزا

 تحديد مدة ترفع في بحره
ً
ا الدعوى، وفي خلال بمدة مناطه المصلحة العامة التي تعتبر الموجَه الرئيس للإدارة في اتخاذ القرارات و إصدارها كان لزاما

المصلحة هذه المدة إذا لم يمارس فيه ذوو الشأن حقهم في الطعن تحصن القرار و أصبح في حكم القرارات المشروعة، وبالنتيجة غير المباشرة تحصين 

 العامة ضد الطعن بالإلغاء في كل حين يشاء من صدر بحقه القرار.
الات القانون  رهين بتحصيل المبادئ التالية: عدم رجعية القوانين، فكرة الحقوق المكتسبة، فكرة وحتى يتحقق الأمن القانوني في أي مجال من مج 3

لأمن التوقع المشروع، الثبات التشريعي، تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية القانون، أنظر : فاطمة عادل سعيد عبد الغفار، اعتبارات ا

الخصومة المدنية(، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر  -)التشريع الإجرائيالقانوني في قانون ، العدد المرافعات 

 .01العدد  -07، المجلد 
ع والعلة البادية في عدم تعليق دعاوى فحص المشروعية و الدعاوى التفسيرية بميعاد معين هو من حيث كون موضوع هذه الدعاوى لا يحمل الطاب 4

 ، أي لا تتعلق بنزاع.  CONTENTIEUXازعاتيالمن
ض ي لأن الحق في التعويض من الحقوق الذاتية ، حيث إذا ترتب على قرار إداري غير مشروع ضرر للمعني بالقرار فلا تسقط دعوى التعويض إلا بم 5

 خمس عشرة سنة، لأن سقوط الحق في الدعوى التي تحميه متعلق بتقادم الحق. ومن جهة أخرى لا يش
ً
كل إقامتها )دعوى التعويض الإدارية( تهديدا

 ظر: للمراكز القانونية لعدم تأثير قبولها على تلك المراكز، وهي في هذا الشأن تأخذ حكم الدعاوى العادية بسبب تعلقها بحق ذاتي شخص ي، أـن

 .705ابق، صالأسباب و الشروط.. ، مرجع س -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري 
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شهر ب في قرار التصريح بالمنفعة العامةنزع الملكية يحدد ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية قانون  -

 .1ينطلق حسابه من تاريخ تبليغ القرار أو نشره (01)واحد

( للطعن امام المحكمة 03كذلك القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد مدة ثلاثة أيام ) -

،  من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلةرشيح أو قائمة مترشحين الإدارية في قرار رفض الت

 .   2إيــداع الــتصريــح بالترشحويبتدأ حساب المدة من تاريخ 

 ةثانيال الفقرة

 :3حساب ميعاد الطعن بالإلغاءنقطة انطلاق 

ر الصريح برفض إعلان ذوي الشأن بالقرا من تاريخه القاعدة في حساب الميعاد أن يبدأ انطلاق   

( 02دة شهرين )لمالتظلم أو من تاريخ القرار الضمني برفض التظلم المستفاد من سكوت الجهة الإدارية 

 .وهذا يقع في الفرض عندما يختار صاحب الشأن أن يتقدم بتظلم لدى الإدارة عن الرد،

ذلك حسبما افترضه ، و عند التقدم بالتظلم لا ثالث لهما سيواجهنا موقفان للإدراة مصدرة القرار

 :المشرع الإجرائي بنفسه

الإدارة أجابت  من جهتهاو ، 03/05/2017المعني تقدم بالتظلم بتاريخ  نفترض أنالموقف الأول:  -أ

  مع تبليغيه لصاحب الشأن صراحة برفض التظلم
ً
، ففي هذه الحالة 03/07/2017بتاريخ  شخصيا

الإلغاء لدى القضاء المختص حسب  يستفيد المعني بالقرار من مدة شهرين لرفع دعوى 

الصريح  القرار، حيث يبدأ انطلاقها من تاريخ تبليغ )المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة(الحالة

انظر توضيح ذلك  ،)لا يحسب اليوم الأخير(04/09/2017( و تنقض ي بتاريخ 04/07/2017)بالرفض

  وفق الشكل التالي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــ04/05/2017من  ــــ على التظلمالصريح للرد  لإدارةل الممنوحةشهران ــ ــــــــ ــــــــ ـــــــإلىــــــــــــــــ ــــــــ  .04/07/2017 ـــــ

، يمتد يعاد الممنوح لهاالمو إلا فات  يجب تبليغ قرارها الصريح بالرفض للمعني 05/07يوم أنه بمعنى 

 .عيد رسمي 05/07اريخ بسبب أن ت 06/07الميعاد إلى يوم 

 .05/09/2017 إلى ـــــــــــــــــــــــــــشهران يستفيد منها المتظلم لتقديم الطعن القضائي ـــــــــــــ05/07/2017من 

 .آخر يوم لتقديم الطعن القضائي و إلا فات ميعاده 06/09/2017بمعنى يوم 

                                       
 .1991لسنة  21المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 11-91من القانون رقم  1-13المادة  1
 .2021لسنة  17، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتـخابات، ج ر عدد  2021مارس سنة  10المؤرخ في  21-01الأمر رقم  2
 الاعتداد بها كنقطة لسريان ميعاد الطعن ،ذلك أن اجتهاد مجلس نستثني  3

ً
الدولة واقعة العلم اليقيني بالقرار و المقررات الفردية التي لم يعد مقبولا

الي ولاية ، قضية )وي( ضد و 09/04/2014المؤرخ في  072133قد استقر أخيرا وبشكل قاطع على استبعاد نظرية العلم اليقيني في قرار شهير: قرار رقم 

 .  858-83، ص 2014لسنة  12تيارت ، مجلة مجلس الدولة عدد 
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بعد  طرحهاض ي بعدم قبول الدعوى بسبب القايحكم بعد فوات الميعاد فإذا رفعت الدعوى  وعليه،

 .)ملاحظة: يوم التبليغ ويوم انقضاء المدة يسقطان من احتساب الميعاد(.ميعادها

التقدم من تاريخ  سريانها بدأينفترض أن الإدارة التزمت السكوت مدة شهرين : نيالموقف الثا -ب

حتى لو صدر قرار  مني بالرفض،ة قرار ضسكوتها بمثاب في هذه الحالة يعد(، 04/05/2017بالتظلم)

من مدة شهرين لإيداع طعنه  بالقرار يستفيد المعني بصدد هذا الوضع ،1بالرفض بعد ذلكصريح 

   . 05/09/2017وتنقض ي بتاريخ  05/07/2017القضائي، تحتسب من تاريخ 

أشهر يقدم  أما إذا تغاض ى المعني عن تقديم التظلم الإداري، فإنه يصبح في مواجهة ميعاد أربعة   

خلالها دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الضار بمركزه، و في صورة الحال يبدأ انطلاق ميعاد أربعة 

    .التبليغ الشخص ي بنسخة من القرار اليوم الموالي لتاريخ يوم أشهر من تاريخ

    
ً
 أشخص ي()إجراء الإعلان أو التبليغ ال ويستوي في ذلك أن يكون القرار المطعون فيه فرديا

ً
 وو جماعيا

 
ً
، ويعد من الأحكام العامة في حساب أن نظام الميعاد مشتركباعتبار ، ذلك )إجراء النشر( تنظيميا

  جهات القضاء الإداري .  دعاوى الإلغاء المقامة أمام بالنسبة لكل المواعيد

    
ً
 كاملة تحتسبها ئية فإنلأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإجرا والقاعدة في احتساب المواعيد طبقا

 يوم انقضاء يحتسب ولا النشر الشخص ي أو  و لا يدخل في المجال الزمني للميعاد يوم التبليغ بالأشهر و

 وتعتبر، موالي يوم عمل أول  إلى يمدد الميعاد يوم عطلة رسمية من الأخير اليومصادف  إذا ،و الميعاد

 الأسبوعية  حةراال وأيام سميةالر  الأعياد أيام القانون  هذا بمفهوم عطلة أيام
ً
 للمعمول به قانونا

ً
 .2طبقا

 ةثالثال الفقرة

 سريانه ميعاد دعوى الإلغاء ووقفسريان قطع 

يستهدف المشرع  التي ،على الرغم أن قاعدة الميعاد في دعوى الإلغاء من النظام العام الإجرائي   

 باعتباره ميعا ،بموجبها استقرار الأوضاع الإدارية
ً
المشرع  إلا أن، 3د سقوط لا ينقطع و لا يقفوأيضا

 على عند قيام بعض الأسباب الواقعية و القانونية  سريان الميعادو وقف قطع  أجاز إجراء
ً
خروجا

   نتابع تفصيل ذلك على المنوال الآتي:س،  ، لما في ذلك من تحقيق للعدل و المصلحة العامةالأصل

انقطاع الميعاد ترتب عليه إطالة أمد رفع دعوى الإلغاء، بحيث إذا ما قام سبب قطع سريان الميعاد:  -1

في حكم الساقط و لا  هذه المدة إذا انقضت مدة معينة من الميعاد وقام سبب الانقطاع أصبحت

                                       
 .17/1/1988ق، جلسة  36لسنة  3066المحكم الإدارية العليا، طعن رقم  1
 إ . م .إ 405المادة  2
 .56سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سبق ذكره ،ص  3
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ينطلق احتسابه من تاريخ زوال سبب ، بحيث للطعن بالإلغاء كامل ميعاد جديد ويتم البدء فيتحتسب، 

ن يرد أ، بينما يمكن 1حظة انه لا يجوز قطع الميعاد لأكثر من مرة لسبب واحد، ولكن يتعين ملا الانقطاع

 .أكثر من سبب للانقطاع على ميعاد دعوى واحدة تخص قرار واحد

 تتمثل أسباب الانقطاع في الحالتين التاليتين:

ير لدى جهة قضائية غ اهدعو  المدعي يترتب على طرح مختصة: غير قضائية جهة أمام رفع الدعوى  -أ

هذا الإجراء و ، 2بغض النظر عما إذا كانت جهة قضائية إدارية أو عادية مختصة انقطاع ميعاد رفعها،

 بحقه
ً
  ويقع ذلك في صورتين:، 3يدل على أن صاحب الشأن ما زال متمسكا

)مدة أربعة في هذه الحالة يتم تطبيق القاعدة العامة في الميعاد  :عدم تقديم التظلم الجوازي في حالة  -

 دعواه لدى جهة ق التظلم الجوازي وسلك خطأ المعني بالقرار تركإذا ف ،(04أشهر
ً
غير  ئيةضارافعا

 وتحتسب المدة يعتبر كأن لم يكن، مض ى منها من زمنوما  مدة أربعة أشهر حينئذ تنقطع ،ةمختص

 تاريخ صيرورة الحكم بعدم الاختصاص من  (ميعاد الطعن) هايبدأ سريانحيث ، من جديد كاملة
ً
، 4نهائيا

 تبليغه إلا من تاريخ في حق رافع الدعوى لا يسري الميعاد  و
ً
 بالحكم الصادر عن الجهة القضائية قانونيا

 .5غير المختصة

خلال وأجابت الإدارة  التظلمطريق  اتباعأما إذا لجأ المعني بالقرار إلى  :في حالة تقديم التظلم الجوازي  -

يكون المعني  حينئذ ،حال سكوتهامن  المستفادفض ضمني ر  بالرفض صراحة أو الممنوحة لها شهرين

غير مختصة  فإذا رفع دعواه أمام جهة قضائية ،للطعن في قرارها مدة شهرين في مواجهةبالقرار 

أدى ذلك إلى انقطاع ميعاد الطعن، ويعاد احتساب مدة شهرين من تاريخ صدور  خلالها )شهران(

 الحكم بعدم الاختصاص. 

                                       
 .66ال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سبق ذكره ،ص سامي جم 1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المجلة الأكاديمية للبحث 09-08بودريوة عبد الكريم، آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون رقم  2

 .20،ص 2010مجلد  01اية، عدد القانوني، جامعة ميرة عبد الرحمان، بج
. ولا 252، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية ، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  3

 عليها دون إثارة حسن النية 
ً
 أو سوئها.داعي لإثارة حسن نية المدعي أو سوئها، لأنها حالة تم التنصيص تشريعيا

 .764الأسباب و الشروط..، مرجع سابق، ص  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  4
.مذكور عند مسعود شيهوب: 202، ص1985، المجلة القضائية، مارس 44026تحت رقم 23/10/1985قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدارية(، بتاريخ  5

 . 338،ص  1998عات الإدارية، سبق ذكره،المبادئ العامة للمناز 
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وفاة المدعي أو تصنيف حالة  المشرع الإجرائي في التعديل الأخير ترك عي أو تغير أهليته:وفاة المد -ب

الميعاد إلا  يبدأ احتسابلا هذا الوضع  وإزاء، 1انقطاع ميعاد دعوى الإلغاءأسباب  ضمن تغير أهليته 

  ه.من يمثلتعيين  صدور الحكم النهائي بالحجر على المدعي و ، أو من تاريخوفاة المدعيمن تاريخ 

كالتنظيمات النقابية و  رافع دعوى الإلغاء والجدير ملاحظة بخصوص وضعية الشخص المعنوي 

ؤدي تلدى القضاء، لا  او تمثيله االممثل القانوني للتعبير عن إرادتهأو تغيير أهلية ، فإن وفاة الجمعيات

 ثل القانوني لا يترتب عليها زوالوفاة أو تغيير أهلية الممبحسبان أن  ، وذلكالإلغاء إلى انقطاع ميعاد

 .2عن الشخص المعنوي  الشخصية القانونية

، وبعد نتيجة لذلك إذا بدأ سريان الميعاد و توافر سبب الوقف فإن الميعاد سيتوقف وقف الميعاد:-2

حيث يتم استكمال ما تبقى من مدة الطعن المقررة  ،جريانه الميعاد يواصللوقف الموجب ل المانعزوال 

 .من زمن إسقاط ما انقض ى منهادون 

حالات وقف آجال الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية إلى المشرع الإجرائي في التعديل الأخير جع أر  وقد

، إليكم توضيح ذلك على و الحادث المفاجئأسببين: تقديم طلب المساعدة القضائية، والقوة القاهرة 

 المنوال التالي: 

الذي لا تسمح له موارده بالمطالبة وهو طلب يطرحه المدعي  لقضائية:تقديم طلب المساعدة ا -أ

بحقوقه لدى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى الجهة القضائية المختصة)المحكمة 

رفع أن يقدم الطلب خلال ميعاد  شريطة، 3لإستئناف أو مجلس الدولة(الإدارية لالإدارية أو محكمة 

على الأثر المشرع في التعديل الأخير لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية  أكدقد لو  ، دعوى الإلغاء

 -وقف تشريعي -بقوة القانون  المواعيدف يوقوهو ت،ساعدة القضائية الواقف لإجراء التقدم بطلب الم

ريثما يفصل في الطلب
 من تاريخ تقديم و  ،4

ً
طلب دون تلقي رد من مكتب البعد انقضاء مدة عشرين يوما

 ففي هذه الحالة  ساعدة القضائيةالم
ً
 ضمنيا

ً
 .5يعتبر الطلب مقبولا

                                       
 ( فرق بين حالات قطع و وقف مواعيد الطعن، وليس كما كان الوضع عليه في السابق.13-22إ.م.إ ، التعديل الأخير )القانون رقم  832المادة  1
 على انقطاع الخصومة، إذ لا تأثير لوفاة الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو تغ 2

ً
يير أهليته على سير الخصومة المدنية و الإدارية أو وهذا قياسا

 سريان ميعاد الطعن بالإلغاء.
. وتحدد قيمة الأتعاب المدفوعة للمحامي في 2022لسنة  30، المتعلق بالمساعدة القضائية، ج ر عدد 2022أفريل  25المؤرخ في  03-22القانون رقم  3

 من ذات القانون. 10دج ، أنظر المادة  14.000حال قبول طلب المساعدة في القضايا الإدارية ب 
في التعديل الأخير ألحق حالة طلب المساعدة القضائية بأسباب وقف المواعيد في دعوى الإلغاء،  في هذا الصدد يتعين ملاحظة أن المشرع الجزائري  4

 من الزم
ً
 لانقطاع ميعاد وبذلك يكون فرق بين أسباب الانقطاع و أسباب وقف المواعيد، بعد أن كان ردحا

ً
ن يعتبر كل الحالات و العوارض أسبابا

  الإلغاء.
 ، المتعلق بالمساعدة القضائية، المرجعي سبق ذكره.2022أفريل  25المؤرخ في  03-22من القانون رقم  04الفقرة  07المادة  5
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 إما ومهما يكن من أمر الرد على طلب المساعدة القضائية   
ً
 فإنَ  قبولا

ً
ميعاد الطعن بالإلغاء  أو رفضا

يبدأ احتساب المدة و  ،على الوقف مع إضافة المدة السابقةيعود إلى السريان لاستكمال المدة المتبقية 

القضائية، أو من تاريخ اعتبار الطلب  ةالمساعد للمدعي طالبة من تاريخ تبليغ القبول الصريح المتبقي

 
ً
 سكوت مكتب المساعدة القضائية عن الرد مد في حالةمقبولا ضمنيا

ً
  .ة عشرين يوما

 ،المشرع بين القوة القاهرة و الحادث المفاجئ  يميزلم  :)الطارئ(القوة القاهرة أو الحادث الفجائي-ب

وجود ذات العلة التي  بسببذلك و ، الحكم الواحدواحدة وأجرى عليهما ذات حيث أنزلهما منزلة 

مما  وكلاهما من قبيل السبب الأجنبي، توقعه،إستحالة دفعه و  إستحالةيشتركان فيها، وهي خاصية 

إذا استحال على . لهذا ميعاد الطعن بالإلغاءوهو وقف سريان ذات الأثر  عليهما ترتيبإلى حدا بالمشرع 

ذي الشأن رفع دعوى الإلغاء في الميعاد القانوني، فليس من العدل أو من المصلحة العامة استمرار 

 .1سريان ميعاد الطعن بحجة استقرار الأوضاع الإدارية على أساس قرارات قد تكون غير مشروعة

يتعين توقيف ، تبه من أثروما تر  في حالة القوة القاهرةحقوقه  بحفظ الطاعن المشرع نصفيوحتى    

 مهما مض ى من وقت، ولا في مواجهته  بقوة القانون  الميعاد سريان احتساب
ً
ما دام سبب الوقف قائما

 .يعود في السريان لاستكمال المدة المتبقية إلا بعد زوال أثر القوة القاهرة

، COVIDلوبائية كوفيد القوة القاهرة: وقوع زلازل ، فيضانات، حروب ، الظروف ا حالاتويعتبر من   

 وغيرها.

بين الطاعن و إرادة المرض الذي يحول بين  حالة القضاء الإداري  صنفقد زيادة على ذلك فو          

اتخاذ أي إجراء، عند حدوث آثارها ضمن حالات القوة القاهرة التي يستحيل  إجراءات الطعن ةمباشر 

 .2ق و الحركةالمفاجئ مع فقد النط Hémiplégieمثل الشلل النصفي 

ويبدو ملاحظة هنا أن المرض لا يعتبر بصفة عامة من قبيل القوة القاهرة إلا بالنظر إلى ظروفه و 

، ولكن ما يحسم مسألة تكييف المرض كمانع قاهر 3ملابسات وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع

 .هو تقرير الخبر الطبية

تعتبر قوة قاهرة يتوقف بها الميعاد أم لا تعتبر  يعود للقاض ي سلطة تقدير الظروف ما إذا كانت و  

وينصب تقديره لا على اعتبار السبب قوة قاهرة فقط من حيث المبدأ، و إنما يطال التقدير أثر  كذلك،

                                       
 .84ذكره ،ص، مي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سبقسا 1
، أورده : سامي جمال الدين، إجراءات 441، ص 12ق، المجموعة السنة 6لسنة  1868، قضية 24/12/1966المحكمة الإدارية العليا )مصر(، بتاريخ  2

 .85المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سبق ذكره ،ص،
 .472، هامش ص 2006منشأة المعارف، الاسكندرية،-القضاء الإداري،دعوى الإلغاءولاية -ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  3
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إذ أن أثر القوة القاهرة من مسائل  القوة القاهرة من حيث أنه سبب مانع لاتخاذ الإجراء أم غير ذلك، 

والعبرة ليست في وقوع القوة القاهرة، إنما بالأثر الذي يمكن ".... ض ي بتقديرهاالواقع التي يستقل القا

 .1"ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذي الشأن بالإجراء أو استحالة ذلك عليه

 تمنع المدعي من مباشرة الإجراءات حالة الطوارئ الوبائية  أنه إذا كانت والجدير الإشارة إليه، 

في نظام ميعاد فيروس كورونا  هو التوصيف القانوني لأثرما هنا :  التساؤل ر القضائية، لذلك يثو 

  ؟الإلغاء

 :أن بالآتي: نلاحظبمعاينة بعض التشريعات نجيب عن ذلك   

بسبب تفش ي  الطارئ  الوبائيالوضع  لمواجهة وصريح بشكل واضحلم يتدخل  :ع الجزائري ير تشال في     

 تجارب كباقي يحسن بالمشرع الوطني، لأنه كان قارنةالمشريعات تال خلاف بعضعلى  -19كوفيد-وباء 

 لأجل سن نصوص و التنظيمي التدخل التشريعي ضرورةب مع الوضع الصحي المقارنة التشريعات

، سيما أن الوباء قد ترتب عليه بشكل في الدعاوى الإدارية المواعيدوقف قانونية تنصّ صراحة على 

أو المعني بالقرار  ات القانونية و القضائية، ومنها عدم تمكن المدعيممارسات الإجراء إستحالةعام 

من مباشرة إجراءات رفع دعوى الإلغاء بسبب تفش ي فيروس كوفيد، وهو سبب خارج عن  الإداري 

  .وقعهع دفعه أو تاإرادته ولا يستط

 كيف يمكن إثبات حالة الوباء 
ً
 من ة، وبالتالي من قبيل القوة القاهر حتى يعتبر  ؟ -19كوفيد –إذا

ً
سببا

 :في دعوى الإلغاء أسباب وقف الميعاد

 ةالمحكمة الإداريكرئيس  -يجب على صاحب الطلب إثبات القوة القاهرة أمام رئيس الجهة القضائية"  

المختص بمختلف الوسائل المتاحة، و في حالة فيروس كورونا، يمكن للطالب تقديم شهادة طبية  -

، أو الاستناد لمراسيم الحجر المنزلي الصحي الصادرة عن الحكومة أو إرفاق تثبت إصابته بالوباء مثلا

القرارات الصادرة عن الإدارة الرامية لاتخاذ التدابير الوقائية بسبب هذا الفيـــــــروس، و إثبات أن سبب 

عدم ممارسة الإجراء محل السقوط كان خارجا عن إرادته بسبب استحالة تنقله للجهة القضائية 

  .2"بسبب الحجر الكلي الذي منعه من التنقل

                                       
. أورده : سامي جمال الدين، إجراءات 372، ص 26ق، المجموعة السنة  22لسنة  806، الطعن24/1/1981المحكمة الإدارية العليا )مصر(، بتاريخ  1

 .84ذكره ،ص، المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، سبق
، مقال منشور على موقع المحكمة العليا، تاريخ الدخول  -19-عبد الرشيد طبي، القوة القاهرة و أثرها على التشريع و القضاء: فيروس كوفيد 2

ً
نموذجا

25/11/2022. 



95 
 

تبني نظام خاص يعتمد على مبدأ تمديد المواعيد بغير إضافة مدة للميعاد  :في التشريع الفرنس ي

الأصلي ،بل بنقل النطاق الزمني للميعاد إلى ما بعد انتهاء الجائحة، ليبدأ احتسابه في اليوم الموالي 

دة كل البعد عن فلسفة المشرع في القواعد العامة لسريان المواعيد لانجلائها، وفلسفة هذا النظام بعي

الفرنس ي من وراء  المشرّ ع الإجرائية في الأحوال الاستثنائية غير الوبائية،والحكمة التشريعة التي يتغياها

القضائي لا سيما في المحاكم التي  العمل ليتفادى توقف حركة فكرة وقف الميعاد استبعاد ذلك هي

 الابتعاد عن فكرة الانقطاع 1إعمال التقنية الالكترونية في إيداع الطعون والمحاكماتتجيز 
ً
، و أيضا

الزمني لأنه لا يتناسب مع الغاية التشريعية من تقرير الإلتزام بالمواعيد الإجرائية للفصل السريع في 

 القضايا للمحافظ على مبدأ العدالة الناجزة.

 ، التي جاء في أحد أحكامها بما مفاده:306-2020رقم  2للائحةوجب اوقد استحدثت هذا النظام بم    

 كان إقرار إعلان،إخطار،أو قيد، تسجيل، طعن)الإلغاء والطعن القضائي(، دعوى، إجراء، كل أن

 التقادم أويَ من الجزاءات التالية طائلة أ تحت لائحة، أو قانون  بموجب اتخاذه يفرض على صاحبه

الفترة  أو التنازل أثناء الترك أو القبول  عدم أو السريان عدم أو السقوط أو الانعدام أو البطلان

، تمَ إيقاعه قد يعتبرو الزمنية المحددة له،
ً
 قانونا

ً
 الشهرين فترة ه ذوو الشأن فيطالما اتخذ صحيحا

 الصحية. الطوارئ  لانجلاء حالة التاليين

 العدالةقانون  يفرض القرار الإداري: فيحالات امتداد الميعاد بسبب إغفال البيانات الأساسية -3

في  إجراءاته كيفياتتنبيه المعني بالقرار إلى ميعاد الطعن بالإلغاء و على الإدارة واجب  ة الفرنس يالإداري

  .النشر بالنسبة للقرار الجماعية وثيقةوثيقة التبليغ الشخص ي أو في 

يجعل تبليغ  في تحديدهخطأ  ، أوطعن بالإلغاءبيان ميعاد البشأن  من الجهة الإدارية إذا وقع نسيانف  

لأكثر من  الميعادسريان ، مما يترتب عليه تمديد في مواجهة ذي الشأن صحيحالقرار و إعلانه غير 

 .3يبدأ احتسابها من تاريخ تبليغ القرار ، حيث يمكن أن يمتد إلى سنة كاملةشهرين

 عنها التنازل ن النظام العام الذي تأبى قواعده المواعيد الإجرائية م أن على الرغم منويلاحظ أنه   

 
ً
حقوق أنه في حالة المساس بارتأت السياسة الإدارية الفرنسية  أنه من دواعي الأمن القانوني، إلا مطلقا

 على الحق في الطعن نتيجة خطأ كان سببه الإدارة الطاعن
ً
إذ ،  فإن ميعاد الطعن سوف يمتد حفاظا

، وإنما يرتد إلى خطأ أو خطئه لا يعود إلى إهمال المعني بالقرارذه الحالة في هتفويت ميعاد الطعن  أن

                                       
و ما يتيح للمعني بالقرار الإداري خاصة المحاكم التي يسمح نظامها الداخلي بالفصل في الخصومات و تقديم الطعون بالطريق الالكتروني،وه 1

 . الوبائية الطوارئ  فترة أثناء الطعن إجراءات من مواصلة أو استكمال 
2
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.   
3 Article R.421-5 du code de justice administrative. 
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  صحيحقرار غير  إعلانهاالمتمثل في الإدارة 
ً
 جاء  اهكون إعلان ،قانونا

ً
 وهو القانون  يفرضهما م خاليا

 .لذي الشأن بهما العلم حتى يتوافر مدة الطعن و ووسائله الإشارة إلى

 الثالث المبحث

 القرار الإداري أوجه إلغاء 

، فإن المشرع وازن  النشاط الإداري أهم امتيازات الإدارة و أخطرها في أداء يمثل كان القرار الإداري  إذا  

 لما عند إبرام قراراتها ومراعاة ضوابطه و قيوده مبدأ المشروعية احترام د الإدارة  بيتقيبهذا الامتياز 
ً
درأ

 ، إذ لا يعد القرار الإداري يات الإفتئات على الحقوق و الحر  قد يحدث من
ً
  ما لممشروعا

ً
يكن سليما

يصدر من صاحب الاختصاص، وفي الشكل الذي يحدده ، وهو أن الأساسية من ناحية كل عناصره

  على سبب صحيحؤسس يو ، و التنظيم القانون 
ً
، و يتغيا أن ، و قانونا

ً
 قانونا

ً
 ممكنا و جائزا

ً
يرتب أثرا

 .ة المصلحة العام مقاصدمصدره 

حتى  في الوجود جميعاالإلغاء  أوجهعدم الاختصاص كان أسبق  یبأن ع الجانب التاریخي ونلاحظ من  

حيث أنه في اللغة ، تجاوز السلطةبدعوى في فرنسا دعوى الإلغاء  الإداريانالفقه والقضاء  سمَى

، كذلكو العكس صحيح  فقط عدم الاختصاصينصرف إلى  تجاوز السلطة الاصطلاحية كان مصطلح

عيب  اهتدى القاض ي الإداري إلىأن إلا بعد  عيوب القرار الإداري الأخرى الإلغاء  رقابة تطلولم 

 لذلك، على كافة عناصر القرار ة الإلغاءالاختصاص، مما شجع على بسط رقاب
ً
أكتشف مجلس  وتبعا

 مخالفة أو لمحلا عيب ثم الغاية عيب ثم و الإجراءات الشكل عيب في مراحل مختلفة الدولة الفرنس ي

 . السبب عيبثم  ، القانون 

 في تكوين القرار الإداري اعتبر عملها  القانونية فإذا خالفت الإدارة تلك الضوابط    
ً
يجعله مما  باطلا

 شوبم
ً
يكفي لكن كافة عناصر القرار الإداري، و  القضائي الإلغاء وتطال رقابة ب عدم المشروعية،و بعي ا

 لدى القضاء لإلغاء إثارة وجه واحد من أوجه ا
ً
، وسوف نحاول معالجة كل  إذا كان أحد عناصره معيبا

  على حدة على المنوال التالي: وجه من أوجه الإلغاء

 الأول  المطلب

 الاختصاصعدم عيب 

، أي يحدد جهة الاختصاص بممارسة القاعدة العامة أن القانون هو الذي يحدد "الاختصاص"   

واضطردت على وتيرة  ت هذه القاعدة في كثير اجتهادات القضاء الإداري ، وتردد أعمال قانونية معينة
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في القانون تفرعت بعض القواعد وعن هذه القاعدة ،1" تحديد الاختصاص هو عمل المشرع"واحدة

مبدأ الممارسة الشخصية للاختصاصألا و هو الإداري 
 وحتى يتحدد مدلول عيب عدم الاختصاص، 2

 ض لدراسة المسائل التالية:يتعين التعر  بالشكل الكافي

 الأول  الفرع

 عيب عدم الاختصاص

عاينة مدلول عيب الاختصاص يجب أن نتناول مفهوم لممن باب اللزوم العقلي قبل التصدي    

  ، وذلكم ما سنحاول معالجته كالآتي"المشروعية عيبإصابته بفي حالة الصحة قبل حالة  الاختصاص

 
ً
 تعريف الاختصاص: -أولا

 في فلسفة القانون العام ننو      
ً
 كبيرا

ً
ه بداية أن الاختصاص من بين التقنيات و الأفكار التي تشغل حيزا

 من-فكرة الاختصاص– لكونهاالحديث، وهي الفيصل القويم بين الدولة الدكتاتورية و الدولة القانون. 

 .3السلطات بين الفصل مبدأ إعمال نتائج

 ىالأول الفقرة

 تعريف الاختصاص

قانونية لموظف معين، أو جهة إدارية  صلاحيةنه" أعلى  الإداريةلقرارات افي  لاختصاصف الفقه ايعر    

 عن إرادة الإدارة" 
ً
 .4محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا

و يتحدد الاختصاص على وفق القانون كقاعدة، غير أن المسائل المسكوت عنها في تحديد الاختصاص    

 المبادئ القانونية العامة. يمكن تكملتها بإعمال

 يمنح القانون الاختصاص لجهة إدارية معينة بإصدار قرار معين، فإن المبادئ العامة تمنحها    
ً
فمثلا

 لقاعدة توازي الأشكال، 
ً
منح رخصة إدارية و سحبها أو توقيف كإصدار القرار المضاد أو العكس ي طبقا

ختصة بإصدار العكس ي أو المضاد و جب اتبا ما تقض ى أثرها، ولكن إذا بين القانون صراحة الجهة الم

 5به إذ لا اجتهاد مع النص

                                       
 .1275، 86،بند 02، ج 30، المجموعة السنة  28/02/1985تاريخ  27لسنة  1883المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  1

2 De laubadere, traite du droit administratif, L.G.D.J, 1984, p 329.  
 .312سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، سبق ذكره،ص  3
. وأنظر كذلك : سليمان الطماوي، النظرية 15الأسباب و الشروط..، مرجع سابق،ص -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  4

 . 283، ص1984العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، سنة 
 .272، ص 1966مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري، دار المعارف،  5
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 الش يء تصور  إيضاحأو من باب  بين المفاهيمقاربة المأي  باب تقريب المفاهيم من -وقد أشار البعض    

ون " أن الاختصاص في القانون العام ، وبهذا التصور العام، يعادل الأهلية في القان -1عليه و الحكم

، ولا يقصد به سوى تقريب الأشياء، ولا يعني تطابق فكرة الاختصاص في القانون العام و فكرة الخاص

   .2الأهلية في القانون الخاص"

 :3 بأنهالاختصاص  كما عرف بعض الفقه الفرنس ي 

« la compétence est l’aptitude légale d’une personne à intervenir dans un domaine 

déterminé pour y poser des règles, le régir ou le règlementer ». 

 ةثانيال الفقرة

 عيب الاختصاص

عدم عيب المدلول القانوني ل، سوف يتضح بسهولة و تبينت صورته بعد أن تحدد مفهوم الاختصاص   

  الاختصاص،
ً
على مباشرة قد عرفه جانب من الفقه الإداري على النحو التالي: هو " عدم القدرة قانونا

 للقواعد المنظمة 
ً
عمل قانوني معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا

  .4.."..للاختصاص

 لأهمي  
ً
 بالمبادئ الدستورية و القانونية وبالأخص مبدأ  ةونظرا

ً
عيب الاختصاص من حيث كونه متعلقا

 تسمية عليهد أطلق البعض العيوب المجاورة الأخرى فقب تهمقارن السلطات،سيما عندالفصل بين 

 la mèreبأم العيوب  الفقه الفرنس ي، أو كما يسميه 5عميد عيوب الإلغاء للدلالة على قدمه و أهميته

de vicesولو كان موضوع -لا ينبغي له أن يناقش أي عيب من عيوب المشروعية  الإداري  ، لأن القاض ي

ذ على إ، بسبب تعلقه بالنظام العام لىمن باب أو  عيب الاختصاص يتصدى لرقابةقبل أن  -الدعوى 

 .   الاختصاص يمكن أن يمارس القاض ي رقابة المشروعية على العيوب الأخرى هدى عيب 

                                       
وهذه قاعدة أصولية جليلة " الحكم على الش يء فرع عن تصوره" انظر شرح مستفيض لهذه القاعدة : محمد بن صالح العثيمين، شرح الأصول من  1

 .645-644، ص 2012 -ه1435علم الأصول، دار بن الجوزي، 
الاختصاص مبناها العام هو توزيع العمل الإداري على الهيئات الإدارية أو الأشخاص وتستهدف المصلحة العامة كأصل عام ، أما الأهلية لأن فكرة  2

 إلى حماية المصلحة الخاصة لمن ليس له القدرة العقلية و النفسية على إدارة شؤونه الخاصة، كما أن الأهلية أوسع
ً
  تهدف ابتداءً و غاية

ً
من نطاقا

الاختصاص، إذ الأصل العام في القانون الخاص أن الشخص ذو أهلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما الاختصاص فإن الأصل أن الموظف 

التعريف،  -أو الجهة الإدارية غير مختصة ما لم يحدد القانون لها مسائل تدخل في اختصاصها، أنظر: محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري 

 .123المقومات، النفاذ،الانقضاء،مرجع سبق ذكره،ص
3
 Voir. Pontier( J-M), « L’enchevêtrement des compétences », dans Quelle nouvelle réforme pour les 

collectivités territoriales ?, 2010, p. 111. 
 .341، ص 1977طعيمة الجرف، رقابة القضاء على أعمل الإدارة، قضاء الإلغاء، طبعة  4
 .303، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، 5
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 يعرفه و 
ً
 : "1بأنه أمثال الأستاذ لافاريار الفقه الغربيأيضا

  « L’inaptitude légale d’une autorité administrative à prendre une décision, à faire un acte 

non compris dans ses attributions » 

أول الفقهاء الذين اقترحوا تصنيف افتراضات عدم الاختصاص رغبة في وضع  Laferrière(dويعد )

 الاختصاص البسيط. حالة عدم اغتصاب السلطة أو الاعتداء على الاختصاص و بين حالة تفرقة بين

 ةثالثال الفقرة

 اص السلبيالاختصاص الايجابي و الاختص

يقع عدم الاختصاص في صورتين: صورته الايجابية و صورته السلبية، اما عدم الاختصاص الايجابي   

 أو
ً
 نطاق ولايته موضوعيا

ً
 متجاوزا

ً
 لولايته، أو يصدر قرارا

ً
. كمن يصدر قرار و هو فاقدا

ً
 أو مكانيا

ً
 زمانيا

 في
ً
 و شيوعا

ً
 المادة الإدارية. وحالات عيب الاختصاص الايجابي أكثرها وقوعا

  عيب الاختصاص السلبيحالات أما 
ً
إذا رفضت السلطة الإدارية اتخاذ قرار إداري معين  ،فتقع أحيانا

 .2لاعتقادها بأنه لا يدخل في اختصاصها في حين أنها تكون مختصة بإصداره

 ةرابعال الفقرة

 الاختصاص بالنظام العام ونتائجهعيب تعلق 

 أي من النظام العام،تعتبر القواعد المنظمة ل 
ً
 آمرة

ً
 تقسيم العمل الإداري بين السلطات العامة قواعدا

  الوحيد العيب وهوإذ تكون الإدارة ملزمة بعدم مخالفتها، 
ً
 القرار عيوبو أنواع  سائر بين منتقريبا

  .3العام بالنظام المتعلق الإداري 

" إن عيب عدم الاختصاص من وتأكيدا لذلك فإن بعض الاجتهادات القضائية تكشف عنه بوضوح 

 .4النظام العام تحكم به الإدارة ولو لم يثره أصحاب الشأن"

 ويترتب على ارتباط عيب الاختصاص بالنظام العام طائفة من النتائج تتمثل في الآتية:

و لم  ره القاض ي من تلقاء نفسه و لو أغفله الخصومييثكون الاختصاص من النظام العام  -1

 .يتفطنوا له

                                       
1 Abboudy(g), L’incompétence, vice de légalité externe ou interne ? Sous la direction de Bertrand SEILLER, banque des mémoires, 

université de Paris, 2018, p10. 
 .303، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  2
  حيث أن إجراء الرأي المطابق الذي يجب على الإدارة تحصيله قبل إصدار قرارها و إلا كان 3

ً
مآله البطلان، إذ في هذه الحالة يعتبر الإجراء قريب جدا

 من الاختصاص فهو بالتالي من النظام العام،        
 .186بند  1270، ص 30، مجموعة مبادئ السنة 1985ق جلسة  27لسنة  1883المحكمة الإدارية العليا: طعن رقم  4
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 بأنه علیه یحتج أن دون  إبداء الدفع بعدم الاختصاص في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.يجوز  -2

 .1جدیدة طلبات قدم

 للاتفاقات الاختصاص تأبى طبيعة -3
ً
يجوز تعديل قواعد الاختصاص  ، وبالتالي لا أن يكون محلا

  عنهو لا التنازل 
ً
 لمن تم إسناده إليه، فهو ليس حقا

ً
 سناد قانوني، إنما الاختصاص اشخصيا

 .للجهة المختصة

 لا تفويض في الاختصاص إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.القاعدة أنه  -4

 الثاني الفرع

 درجات عيب عدم الاختصاص

 لعيب عدم الاختصاص درجتان:

حيث يصل عيب الاختصاص إلى حد العيب الجسيم، إذ في هذه  و أشدها جسامة ام: وهي أعلاهالأولى

، ويطلق الفقه الإداري على هذه الحالة اغتصاب السلطة أو الحال
ً
 منعدما

ً
ة يعتبر القرار الإداري قرارا

 اغتصاب الاختصاص.

 للإبطال و الإلغاء في حالة الطعن عليه الثانية
ً
 قابلا

ً
: وهي دون الحالة الأولى، حيث يصبح القرار معيبا

 لدى القاض ي الإداري.

 ىولالأ  الفقرة

 وصوره ص الجسيمالاختصا عدم عيب

 نتناول هذه الفقرة في نقطتين كالآتي:    

 
ً
 مدلول عيب الاختصاص الجسيم -أولا

تحول القرار الإداري أن يالحال تبلغ مخالفة قواعد الاختصاص حدأ من الجسامة، إلى درجة  صورةفي  

در به إلى القانونية والإدارية وينحتنتفي عنه الصفة حيث  ،عمل ماديمجرد من عمل قانوني إلى 

 إليه من تاريخ ، الانعدام 
ً
 كل مركز قانوني نشأ استنادا

ً
بحيث يصبح كأن لم يكن بأثر رجعي مزيلا

لم  أو جهات قضائية اختصاصات جهات إدارية أخرى كون مصدر القرار اعتدى على وذلك صدوره، 

 .لا بطريق صريح أو ضمني و التنظيمأ المشرع سند من أيَ  وقت إصداره يكن له

 على أن في هذا الشأن في أحد قراراته وقد ذهب مجلس الدولة الجزائري    
ً
عيب الاختصاص  مؤكدا

 أن "حيث : الإداري الذي يتحلى به القرار الوصفويفقده  الجسيم يؤدي إلى انعدام القرار الإداري 

                                       
 .144ت الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص مبدأ المشروعية و المنازعا البشير، محمد حسين یوسف 1 
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 هذه نفإ الصفة، بهذه المحلي المستوى  على وتمثيله للوالي المباشرة يخضع للسلطة الدائرة رئيس

 فإن ذلك عن وفضلا الجهوية، حيث القضائية المجالس اختصاص من إلا تكون  يمكن أن لا القرارات

 . 1 "العام النظام من وبطلانه منعدم قرار فهو لاتخاذه مختصة غير سلطة قرار تتخذه كل

 عن جزاء القرار الإداري في  و  
ً
، وإنما مالمشوب بعيب الاختصاص الجسي أحد قرارته لا يفصح إطلاقا

تجاوز حالة بتوصيفها ب سلطة قضائية على اختصاص سلطة إدارية في حالة اعتداءحتى يكتفي 

وهو جزاء  العيوب التي تشوب القرارات الاداريةكافة  ع مدلولهيتس الجزاء،  وفي الحقيقة هذا السلطة

،  ضاء الاداري المقارن ما استقر عليه الق حسب؟  الجزاء الإجرائي المناسببيصرح  ولما لا ،غير منضبط 

 قائم نزاع  في البلدية رئيس  تدخل إن" التي توضح اتجاه مجلس الدولة في هذا الشأنجتهادات الا ومن 

  يعد الارتفاق حق أو الملكية مسألة حول  مواطنين نبي
ً
حثيات هذا  ىحدإ ، وقد جاء في2"للسلطة تجاوزا

هو ما يصم تصرف رئيس  و .لجهة القضائية"القرار " حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص ا

.  في قضية الحال البلدية
ً
 بالتجاوز الجسيم على قواعد المشروعية، وبالتالي يتعين اعتبار القرار معدوما

في معرض توقيع  أو متناقض في مصطلحاتهالجزائري أنه غير دقيق  موقف القضاء وما يؤخذ عن  

صور حتى في حالة تشابه  عيب الاختصاص الجسيمأو  الاختصاص اغتصاببسبب  الجزاء الإجرائي

 يصرح ببطلان القرار بدل الانعدام على الرغم أن  القضايا
ً
القضية وقائع المطروحة لديه، بل أحيانا

  الانعدام بنظرية يأخذ لا إذ. الانعدام القرارأن يكون مصير تستلزم 
ّ
  إلا

ً
 منطوق  في بها يصرح ولا ،نادرا

  . 3الإبطال التي تدل على البطلان بعبارة كتفيي بل القضائي القرار

وعليه كمحصلة نسجل تعدد اتجاهات القضاء الإداري الجزائري بخصوص مسألة جزاءات عيوب   

 انعدام عدم استقرار في توصيف الجزاء بين ، إذ نلاحظ وجود في مجال الاختصاص وغيره المشروعية

ت، مع أن مجلس الدولة هيئة قضائية عليا أناط بها مما يعني عدم ضبط للمصطلحا ه،و بطلان القرار

، وكتحصيل حاصل التدقيق المؤسس الدستوري توحيد الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية

 الاصطلاحي بدل إيراد مفاهيم واسعة.

                                       
 ، 3 عدد ،الدولة مجلس مجلة ،2002 ديسمبر 3 بتاريخ ،، قضية بلدية قلال ضد )خ.س( 10/06/2002بتاريخ  003601الدولة رقم  مجلس قرار 1

 . 171 .ص ، 2003
 .209، ص2002، لسنة 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002جوان  10بتاريخ  الرابعة الغرفة ، الدولة قرار مجلس 2
. ونسجل أن مجلس الدولة في قرار  رقم 98ص 2007 سنة الجزائر، هومة، دار .الثالثة الطبعة الإدارية، المنازعات في دروسلحسين آث ملويا ، 3

، في حين في صورة الح  27/07/1998المؤرخ  169417
ً
 منعدما

ً
 النطق ببطلان اعتبر صدور قرار إداري من جهة إدارية غير مختصة قرارا

ً
ال يكون متعينا

 ، انظر  مقال بدريوة عبد الكريم، جزاء مخالف
ً
ة القرارات القرار  لا انعدامه، وهذا  وفق مذهب قضاء مجلس الدولة الفرنس ي و الفقه الاداري عموما

 و ما بعدها. 113، ص 2004 لسنة 05مجلة مجلس الدولة عدد –درجات البطلان في القرارات الادارية –الادارية لقواعد المشروعية 
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كما اعتبرت المحكمة الإدارية العليا بمصر أن القرار المشوب بعدم الاختصاص الجسيم يفقد صفته   

 الإ 
ً
دارية و يصير معدوما

1. 

  -المشوب بالعيب الجسيم- ويترتب على اعتبار القرار الإداري       
ً
 ماديا

ً
 :الآتية نتائجال عملا

 )القرار الإداري( من الصفة الإدارية. الانفرادي تجريد العمل القانوني -

 .بأثر رجعي يترتب على ذلك حالة الانعدام أي انعدام القرار الإداري -

شرط احترام ، إذ هذه الحالة تعفي صاحب الشأن من ضد الإلغاء  أية حصانة القرار الإداري  حقلا تل -

 في أي وقت. يجوز المطالبة بالتعويض عنه ، إذ أننا بصدد عمل ماديالميعاد 

 2مطلقة في مواجهة الكافةحجية  الحكم بانعدام القراريكتس ي -

    
ً
 صور عيب عدم الاختصاص الجسيم-ثانيا

 ما أوردتهحسب و ،على تنوع حالات عيب الاختصاص الجسيم ئيالقضاالاجتهاد الفقه و  عيجم   

 هي:فإن هذه الحالات الاجتهادات القضائية و النظريات الفقهية 

 موقفو  اغتصاب شخص طبيعي سلطة إصدار القرار الإداري.عيب عدم الاختصاص المتمثل في  -1

بسبب قيام  ولكن -في هذا الاتجاه وتبعه القضاء المصري - في هذا الشأن ثابت مجلس الدولة الفرنس ي

أجاز  لذلك، لم يبد صرامة في احترام قواعد الاختصاص المصلحة العامة ستلزمهاتعدة ضرورات 

. حماية للمتعاملين مع المرفق صفة المشروعية وأكساها)الأجنبي عن المرفق(  3الفعلي أعمال الموظف

ممارسة  جوَز ما ك .4ة الأوضاع الظاهرة في الظروف العاديةمن الغير حسني النية عملا بفكر 

فكرة مبدأ استمرارية  ذلك على أساسوكان  ،الاستثنائية الظروف في الاختصاص من أشخاص عاديين

 فتعتبر مثل هذه القرارات صحيحة رغم صدورها من أشخاص .5ومبدأ استمرارية الدولة لمرافق العامة

 .6عام صفة موظفبعاديين لا يتمتعون 

                                       
 .25/12/1983ق، جلسة  25لسنة  1295الطعن رقم  1
 في هذه الجزئية أنظر: عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونيين المصري و الفرنس ي، ر  2

ً
سالة دكتوراه أكثر توسعا

 .54،ص  1973كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 
 الشخص الذي يشغل الوظيفة دون توافر الصفة اللازمة لذلك لبطلان تعيينه أو انتهاء أثره أو لعدم وجوده من الأصل، أنظر: مجدي عز الدين وهو 3

 .79، ص 1987يوسف، الاساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر ، سنة 
 .312، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -ي القضاء الإداري، علي عبد الفتاح محمد، الوجيز ف 4 4
المؤرخ في  مرسوم بإصدار الجمهورية لرئيس سمححيث  ،Heyriesقضية  في الفرنس ي إلى نظرية الظروف الاستثنائية الدولة مجلس استند و قد 5

 على مضمون نص المادة   .-ت استثنائية واسعةصلاحيا -مخالف للقانون  10/09/1914
ً
 لرئيس تمنح التيمن الدستور الفرنس ي  03وكان معتمدا

 التزام الجمهورية رئيس الحرب ، ويقع على سيما في حالات العامة المرافق استمرارية مبدأ لأجل حماية تنفيذها وتأمين إصدار القوانين سلطة الدولة

 ظر قراراته في هذا الشأن: أن .الفترة في هذهذلك  تقريرب

-C.E., 28/06/1918, Heyries, S, 1922, 

-CE28/02/1919 Dames Dol et Laurent.  
6 CE., Mars 1948, Marion et autres,S.1948. 
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وكل قرار تصدره السلطة  .1السلطة التشريعية اتاعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص -2

 و لا يتمتع بأية قيمة قانونية.
ً
 التنفيذية بالمخالفة لقواعد الاختصاص الدستوري يعد معدوما

 : وهذه الحالة أكثر احتمالا القضائيةالسلطة  اتعلى اختصاصالتنفيذية عتداء السلطة ا -3
ً
ت وقوعا

، لأن الإدارة 
ً
يعد هذا حينئذ  ، وصدر ضدها تنفيذ حكم قضائي ةعرقلفي كثير حالات تقوم بعمليا

رتب القضاء الإداري انعدام القرار  ولذلكالاعتداء على الاختصاص القضائي ، أوجه من  وجهالعمل 

في هذا الشأن لتعلق حيث لا تملك الإدارة أية سلطة تقديرية . الصادر بوقف تنفيذ الحكم القضائي

 .2الموضوع بالنظام العام القضائي

 ةثانيال الفقرة

 عدم الاختصاص البسيط

على  وهو درجة من درجتي عيب الاختصاص و أقلها خطورة من حيث ما يترتب عليها من آثار قانونية    

ت الهيئا ممارسةويقع عيب الاختصاص البسيط في معرض  ،المصلحة العامة و المصلحة الخاصة

و في نطاق نشاط إداري  سيما تلك التي تنتمي إلى السلطة الإدارية الواحدة هاختصاصاتلا الإدارية 

و هيئات و موظفي البلدية أ، مثل الأجهزة الإدارية و الموظفين الذين ينتمون إلى الوزارة المختصة، واحد

 .هماتعند ممارسة اختصاص أو الولاية

 أو تجلياتبع ويظهر عيب الاختصاص البسيط في أر   
ً
 أو مكانيا

ً
 أو موضوعيا

ً
، فيمكن أن يكون شخصيا

، وذلكم حسب حدود 
ً
، نحاول تفصيل ما أجملناه التي تعداها مصدر القرار الإداري الاختصاص زمانيا

 كالآتي:
ً
 سلفا

  
ً
 عيب الاختصاص الشخص ي:-أولا

 وإصدار اتخاذ هال المخول  الإدارية الهيئات أو الأشخاص تحديد بالاختصاص الشخص ي ويقصد  

 سوى لا يباشره  شخص ي أنه والأصل العام في الاختصاص بمفهومه الإداري  ، 3معينة إدارية قرارات

  الإدارية الجهة أو الموظف
ً
لهذا  خالفةعمل يرتكب بالم أيو  ،التي حددها القانون و التنظيم حصريا

  الإداري الناش ئ عنه القرار يصبحالأصل 
ً
 . الشخص ي الاختصاص عدم بعيب موصوما

                                       
 لمبدأ الفصل بين السلطات، ويترتب على تحديد الاختصاصات بين مختلف المؤسسات الدستورية و الإدارية ضمانات أسا 1

ً
سية للحريات تطبيقا

 العامة  و الحقوق الفردية.
، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة السنة السادسة عشر، قاعدة 11/1/1992ق، جلسة  33، لسنة  1593المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 2

 .291، ص43
 .317ص و ما بعدها. ، 2011 ، الأردن ، نعما التوزيع، و للنشر الثقافة دار الإداري،، القضاء ، العثم أبو الكريم عبد فهد 3
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غير أن تزايد أعباء النشاط الإداري وتعدد موضوعاته بالنسبة للسلطة الإدارية الواحدة كحالة الوزير   

 أو الوالي 
ً
مدارج فقد اعترف المشرع بإمكانية نقل جزء من اختصاصاتهم إلى من يليهم رتبة في ، مثلا

داري ببعض أن يعهد الرئيس الإ ، ويقصد به:" الاختصاص تفويض ويكون إما بطريق، السلم الإداري 

أو بطريق  ،1اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه بناء على نص قانوني يجيز ذلك"

 الموظفب،و يكون ذلك في حالة قيام المانع أو العذر  ويمارس بحكم القانون  في الاختصاص الحلول 

 نأو مرضية، أو كا ةفي أجازة اعتيادي -الأصيل -كما لو كانالذي يحول بينه وبين أداء مهامه،  الأصيل

 عن العمل، وفي جميع الأحوال فإن الحلول ينتهي بانتهاء المانع
ً
ويقوم المحال إليه الاختصاص . 2موقوفا

 .حتى لا يتعطل سير المرفق العام بكل أعمال الأصيل

 
ً
 عيب عدم الاختصاص الموضوعي:-ثانيا

ا يصدر القرار الإداري ممن لا يملك سلطة إصداره في مسألة ينشأ عدم الاختصاص الموضوعي عندم   

،وصور وقوع الاعتداء الموضوعي على الاختصاص 3معينة تدخل في اختصاص هيئة أو عضو آخر

أو أدنى منها  اكثيرة، مثل اعتداء سلطة إدارية على الاختصاص الموضوعي لسلطة إدارية أخرى أعلى منه

 .أو اعتداء سلطة إدارية مركزية على اختصاصات سلطة لا مركزية، 4بحسب الأحوالأو موازية لها 

 من اختصاص الوالي)سلطة أعلى(، وهذه 
ً
مثالها :صدور قرار من رئيس الدائرة)سلطة أدنى( هو أصلا

 كل قرار صادر عن رئيس الدائرة 
ً
 لقواعد الاختصاص الموضوعي، ويقع باطلا

ً
 واضحا

ً
الصورة تمثل خرقا

 إذا صدر بناء على تفويض صحيح خالف تلك القواعد،ي
ً
 ،لجهة الوصاية ولكن يكون القرار سليما

 لذلك ذهبت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الطعن ضد قرار رئيس الدائرة القاض ي 
ً
وتأكيدا

 . 5بغلق المحل التجاري بناء على تفويض من سلطة الوصاية المتمثلة في الوالي

 عي ويقع عدم الاختصاص الموضو    
ً
بصورتيه الإيجابية و السلبية، فصدور القرار بناء على عمليا

، أما امتناع سلطة 1مخالف للقانون فهذا هو عدم الاختصاص الموضوعي الإيجابي 7أو حلول  6تفويض

                                       
 .183، ص 1983رمزي الشاعر، الإدارة العامة، دار النهضة العربية، سنة  1
 .683، ص 1999مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2
 .320، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -قضاء الإداري، علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في ال 3
ير مثال اعتداء سلطة على اختصاص سلطة موازية لها ليس بينهما علاقة تبعية أو رقابة: كأن يقوم أحد الوزراء خطأ بالاعتداء على اختصاص وز  4

 .368، ص2000ن الوزارتين، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، آخر لعدم دقة تحديد الاختصاصات بي
 .1989ضد رئيس الدائرة ، المجلة القضائية، عدد  24402، ملف رقم 27/11/1982قرار غ/إ بالمحكمة العليا بتاريخ  5
 طال جزء من الاختصاص لا كلهويشترط في التفويض أن يكون بناء على نص دستوري أو تشريعي يجيزه، وي 6
 يشترك التفويض مع الحلول في أن كليهما لا يفقد بموجبهما الموظف الأصيل سلطاته، فالمفوض يجوز له سحب قرار التفويض، كما يجوز للأصيل 7

 استعادة اختصاصاته إذا زال المانع أو العذر الذي قام به.
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إدارية عن ممارسة اختصاصاتها
. فهو يمثل عدم الاختصاص الموضوعي السلبي، ويترتب على صورتي 2

لعدم  ي في حالة الطعن عليهما بالإلغاء ألا وهو بطلان القرار الإداري الحكم القضائ نفسالحال 

 .في عنصره الشخص ي مشروعيته

 
ً
 :المكاني الاختصاص عدم عيب-ثالثا

 عيب عدم الاختصاص المكاني هو أن تصدر جهة إدارية أو موظف قرارات يتجاوز أثرب والمقصود  

 .رسة اختصاصاتهالمماالتي حددها المشرع الحدود المكانية  تنفيذها

مثل  بإسره إقليم الدولة يطالإذا كان  المكاني الاختصاص قواعدولا يثور أي إشكال بخصوص    

غير أن وقوع الاعتداء  ،على حدة وزير كل وزارةاختصاص رئيس الجمهورية أو الوزراء حسب اختصاص 

بين أجزاء  متداخلة ةالحالات بسبب وجود مناطق مشتركصور على الاختصاص المكاني وارد في بعض 

مما يؤدي إلى اتخاذ  على صاحب الاختصاص التقسيم الإداري  تشتبه معالم، بحيث الإقليمنطاقات 

 ، المكاني المحددقرارات في غير نطاقها 
ً
النطاق  حدود بشكل دقيق يرسمفإن المشرع لذلك  وتجنبا

)والي  ذا النحو لا يجوز للوالي، وعلى ه في الدولة سلطة إداريةكل  اتاختصاص شغلهتالجغرافي الذي 

، وهكذا رئيس خارج حدود إقليم الولاية المحليت بتنظيم الشأن اأن يصدر قرار  الجزائر العاصمة(

غير نطاقها المكاني  إلى تنفيذها أثرامتد  ذاإفمثل هذه القرارات  .إلخ...البلدية.البلدية بالنسبة لإقليم 

محال إقامتهم من دائرة اختصاص مكانية  تغيير الأفرادحالة كما يقع في  ،المحدد لمزاولة الاختصاص 

 .3إلى أخرى دون إبلاغ الإدارة

إذا كان المشرع يحدد لكل سلطة إدارية النطاق الإقليمي لممارسة   :عيب الاختصاص الزمني-4

ا يقوم بتحديد النطاق الزمني لكل منها لمباشرة اختصاصاته بموازاة ذلكه اختصاصاتها بحدوده، فإن

 لا يملك الموظف مخلال المدة الزمنية التي تثبت لها هذه الاختصاصات على وفق أحكام القانون، ف
ً
ثلا

من أسباب  تعيينه في الوظيفة أو بعد تخليه عنها بسببصدور قرار بأية سلطة بإصدار قرارات قبل 

 انقطاع علاقته بالمرفق كالاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو الفصل من الوظي
ً
فة، وذات الأحكام أيضا

إذ لا يجوز مباشرة اختصاصاتها إلا أثناء عهدته  ذات الوظيفة الإدارية تنطبق على المجالس المنتخبة

  الانتخابية المحددة لها
ً
  .قانونيا

                                                                                                                    
 . 69دار النهضة العربية، ص سعاد الشرقاوي، دعوى الإلغاء و دعوى التعويض،  1
 .236، ص 1987، دون دار نشر، سنة  -دعوى الإلغاء  -سامي جما الدين، الدعاوى الإداري و الإجراءات أمام القضاء الإداري  2
 .375، ص2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  3
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 خارج   
ً
وكذلك لا يجوز للموظف أن يشترط في قراراته ترتيب آثارها القانونية بأثر رجعي أو مستقبلا

و  ، إذ تعد القرارات المخالفة لقاعدة عدم رجعية القرار الإداري ة ممارسة اختصاصهلعهدالمدى الزمني 

القرار  في معيبة بعيب الاختصاص الزمني، حيث أن الأصل قاعدة عدم إرجاء أثر القرار إلى المستقبل

 ينتج أثره بصفة فورية.  أن 

 لفكرة الحفاظ على المدى الزمني لمزاولة الاختصاص  
ً
 بسبب عيب  وتحكيما

ً
يعتبر القرار الإداري باطلا

عدم الاختصاص في حالتين: إذا صدر القرار من الموظف الذي زالت عنه الصفة العامة، أو في الحالة 

إليكم تفصيل  ،لإصدار القرار خلالها التي يصدر فيها القرار بعد المدة الزمنية التي يحددها القانون 

 على المنوال التالي: الحالتين

من ممارسة اختصاصاته، فإذا كان  يمنعالة الأولى: كل موظف زالت صفته لسبب من الأسباب الح-أ

الموظف في حالة إيقاف عن العمل أو الإجازة الإجبارية فتقع باطلة لعدم الاختصاص القرارات التي 

 .1يصدرها أثناءها

في  ذ القرار و إصدارهيحدد القانون فترة زمنية معينة لصاحب الاختصاص لاتخا الحالة الثانية:-ب

 بعدم الاختصاص الزمنيحدودها
ً
 . 2، فإذا أصدر قراره بعد انقضاء هذه الفترة. كان قراره مشوبا

على وجوب  إذا نص المشرع صراحة و بصفة آمرة:  الفرض الأول    لكن نميز في هذا المقام بين فرضين:

 لهذا ، بل المدة أو  بعد مضيهاالذي يصدر ق القرار نه يقع باطلاإف صدور القرار خلال المدة
ً
وتأكيدا

الإداري إلى" إن مبدأ الاختصاص من حيث الزمان باعتباره من النظام  الاتجاه ذهبت محكمة القضاء

العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته، و أن جزاء الإلغاء آيته ألا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد 

ما بنقل الموظف أو ترقيته أو فصله و إبلاغه القرار إالأجل وينتهي ذلك  ،الأجل الذي يجوز فيه ذلك

وهذا الاتجاه اعتمدته معظم  .3الخاص بذلك و إلا  تجاوز اختصاصه و تعداه إلى اختصاص خلفه" 

 .4اجتهادات القضاء الإداري الفرنس ي و المصري 

                                       
 .373المرجع ذاته، ص  1
 .326، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -مد، الوجيز في القضاء الإداري، علي عبد الفتاح مح 2
، مذكور لدى علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، 422، ص 09/ المجموعة السنة 11/05/1955ق جلسة 7لسنة  4436الطعن رقم  3

 .326، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -ى الإلغاءمبدأ المشروعية، دعو  -
 .374، ص2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  4
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 ،قراراتهاار دزمني معين لإصالنص القانوني الإدارة بمدى يلزم  التي لاويتصور في الحالة  الفرض الثاني:

ففي هذه الحالة يعتبر الميعاد  على وجه الإلزام. لم يكن إياهاحدَد المشرع مدة زمنية ولكن تحديده  أو

 الهدف منه حث الإدارة على سرعة إصدار القرار، ولا يرتب مخالفة الإدارة للميعاد 
ً
 تنظيميا

ً
ميعادا

 له في هذه الحالة
ً
 .1إصدار القرار بطلانا

 الثاني  المطلب

 في القرار الإداري  الإجراءات وعيب مخالفة الشكل 

 نعالج المسائل التالية على النحو الموالي:

الأول  الفرع  

و الإجراءات الشكل ةعيب مخالف  

 وفيه نتناول المسائل التالية:

 ىالأول الفقرة

 2و الإجراءات تعريف عيب الشكل

قبل إصدار  الجهة الإدارية صيغة التعبير عن إرادتها اتفرغ فيهالتي  أو القالبالشكل هو الصورة  

 و خالفت الإدارة ذلك فإن قرارها يكون 
ً
 أو مسببا

ً
قرارها. فإذا اشترط القانون إصدار القرار مكتوبا

 في شكله
ً
 ممارسة تجعل ما اغالبً  فإنها السلطات بعض الإدارة تخول  حينما القوانين أن ذلك ،3معيبا

 .4الشكلية المعاملات أو الإجراءات بعضل خاضعة سلطاتال هذه

 و الإجرائية الشكليةمخالفة الإدارة للقواعد  وعيب الشكل هيعرفه الأستاذ ماجد راغب الحلو:"   

سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها  .5:واجبة الاتباع في إصدار القرارات الإدارية

 
ً
 .6جزئيا

                                       
 .326مبدأ المشروعية، سبق ذكره، ص  -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  1
 هذا وقد یكون  واحد، لمدلول  مصطلحا الإجراءات والشكل أن علي الأحكام لغة جرت قدلإجراء لذلك." هناك اتجاه يميل لفكرة تطابق الشكل و ا 2

 به" يستقل الذي الخاص مدلوله للشكل أن ینفي لا ذلك أن غير شكل القرار، تشمل بحیث الواسع معناها بالإجراءات نقصد عندما صحيحا الاتجاه

 .149روعية و المنازعات الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص مبدأ المش البشير، محمد حسين أنظر: یوسف
 .327مبدأ المشروعية، سبق ذكره، ص  -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  3
 .153، ص  1996 الكتاب الأول، دار الفكر العربي، -قضاء الإلغاء -سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  4
 .375، ص2000لقضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ماجد راغب الحلو، ا 5
 .248سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص  6
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القرارات  إصدارقبل  يمكن إهدارهالا  قانونية و حقوقية أهداف يةالشكل قواعدللخضوع الإدارة ل و   

عصم الإدارة يإلى  حماية مزدوجة، فمن جهة  الشكل هدفي، إذ وتنفيذها لذوي الشأنوتوجيهها الإدارية 

كيلا  العامة ل امتيازات السلطةاستعمفي معرض او العجلة التسرع تكبحها عن و  و الزلل من الخطأ

 بما مدروسة قرارات اتخاذ إلى الإدارة تدفع و الإجراءات الأشكال أن ذلك و.1اعد المشروعيةتخرق قو 

 من ال .، ومن جهة ثانية2الدولة في المشروعية مبدأ على يحافظ
ً
لكفالة  اتضمانيقدم للأفراد نوعا

 .3حسن إصدار الإدارة لقراراتها

مالم  قراراتها عند إصدار دارية عن إرادتهاإفصاح الجهة الإ في  شكل خاص لا يشترطأنه العام  والأصل

، فإذا أغفلت الإدارة ما يفرضه القانون وقعت خلاف ذلكينص المؤسس الدستوري أو المشرع على 

 لذلك تقرر أحد الاجتهادات القضائية ما يلي:".....الأصل قواعد الشكل لمخالفة معيبةقراراتها 
ً
، وتأكيدا

  4في إفصاحها عن إرادتها ما لم يلزمها القانون به"عدم تقيد جهة الإدارة بشكل معين 

غير أن المتتبع للاجتهاد القضائي بخصوص مسألة حرية الإدارة في افصاحها عن إرادتها في شكل معين    

 لحساب 
ً
  نسبيا

ً
. و حرياتهم الأفرادحقوق حماية مبدأ أو اتباع إجراءات شكلية معينة، فإنه يجد تقلصا

الفرنس ي في حالات كثيرة ينتهج أسلوب التوسع في تفسير النصوص و لا يقف عند إذ أن مجلس الدولة 

حتى و لو  من وراء ذلك تقييد حرية الإدارة و إلزامها باتباع الشكليات القضائي حرفيتها ، والقصد

 .، خصوصا في الحالات التي تكون فيها الشكليات جوهرية5 بغياب النص عليها

 ةالثاني الفقرة

 في القرار الإداري  اتصور الشكلي

التي يترتب على مخالفتها البطلان أو عدم  -كأصل عام-بالكلية  لا يمكن حصر قواعد الشكل    

أو بسبب تعلقها  إفراغها في شكل معين بسبب أهميتها يفرض القانون ثمة قرارات  المشروعية، غير أن

                                       
 في 1

ً
نفيذ المباشر و الت يعتبر القرار الإداري أو العمل الإداري الانفرادي أهم وسائل السلطة العامة و امتيازاتها في القانون الإداري، والتي تتمثل أيضا

 السلطة التقديرية.
 .73ص  ، 2005 الجزائر، عنابة، التوزيع، و للنشر العلوم دار الإدارية، القرارات بعلي، الصغير محمد 2
 .165،ص2005دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،-التعريف، المقومات ،النفاذ،الانقضاء-محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري  3
 . 369سنة، الجزء الثاني، ص  15، المجموعة 30/06/1982ق، جلسة 26لسنة  1475 الطعن رقم 4

5  
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 ،في هذا لمجال يالفقهالرأي  أهاووط القضاءاجتهاد ما استقر عليه  ، ومنهاحريات الأفرادو بحقوق 

 :الآتي تمثل فيوت

 
ً
  الشكل الكتابي-أولا

 بختم جهة الإدارة و توقيع ممثلها القانوني،    
ً
إذا كان الأصل أن يصدر القرار في الشكل الكتابي، ممهورا

هذا الأصل أن الخروج عن  لالا سيما في الحالات التي يلزم القانون الإدارة بتبليغ قرارتها أو نشرها، إ

، ذلك  جائز
ً
متى لا يوجد إلزام قانوني أو تنظيمي على الإدارة، لذلك يجوز للإدارة إصدار قرارها شفويا

 ينتج أثره القانوني أن القرار الإداري 
ً
 أو شفويا

ً
. فالمعول عليه في 1إشارةحتى أو  كيفما كان شكله كتابيا

 .2ترتيب تلك الآثار هو مضمون القرار وليس شكل إصداره

ويشترط المؤسس الدستوري أو المشرع في الحالات الوجوبية بضرورة صدور القرار في شكل معين و    

 
ً
، ومن نماذج  القرارات ذات المصطلحات المحددة: المراسيم الرئاسية و بمسمى قانوني محدد أيضا

 المراسيم التنفيذية و المداولات و الآراء و المناشير.....

   
ً
زير الأول في النظام الجزائري أن يصدر قراراته التنفيذية لأحكام التشريع إلا في لا يجوز للو  :فمثلا

 وتحت مسمى المرسوم التنفيذي
ً
 .   3الشكل القانوني المحدد دستوريا

وكذا الشأن بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، إذ يحدد المشرع الأداة القانونية التي بموجبها يفصح    

، وذلكم ما صرح به القانون البلدي:   délibérationذلك في شكل المداولة  المجلس عن إرادته، ويتم

 .4"..أن يعالج للمجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في اختصاصه عن طريق المداولات

،  القائم إصدار قراراته في الشكل الملائم لمعالجة الوضعفي وبخلاف ذلك تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية   

  م وجود نص يحددشريطة عد
ً
الوجوبية أن تصدر القرارات على غير ، و الغالب في الحالات شكلا معينا

 .une simple lettre5 صورة مذكرات مصلحية أو رسالة إدارية

                                       
 أوامر شرطة المرور أو لافتات الإشارة المرورية في الطرقات العامة. 1
 .126،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-عبد العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء القرار الإداري  2
، يتعلق بإصدار التعديل 2020-12-30المؤرخ في  442-20.أنظر المرسوم الرئاس ي رقم 2020من الدستور الجديد لسنة  05المطة  112دة الما 3

 .  82، ج ر عدد 2020الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
 .37عدد ،يتعلق بالبلدية،ج ر 2011-06-22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  52المادة  4

 

 
5CE, 2\2\1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec, 126. 
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، ما تكون سليمة حتىالكتابي لقاعدة الشكل  القرارات الإدارية خضوععدم اشتراط قاعدة وما يؤكد   

:" أن القرار الإداري ليست له صيغ معينة لا بد من بالآتيأحدها  صرحي إذ الاجتهادات القضائية تقرره

 . 1انصبابه فيها بصورة إيجابية"

  
ً
 في القرار الإداري  ضمنيالشكل ال-ثانيا

حماية للأفراد من تعسف  المقصد من ورائه، وكان قد اعترف المشرع صراحة بصورة القرار الضمني   

الحكمي القرار الضمني أو  يستخلص و، و التظلمات د على الطلباتالر حالة سكوتها وعدم الإدارة في 

 ما قررتهذلكم  ،و يحددها القانون مدة زمنية ب المقترن  سكوت الإدارةواقعة من  إما بالرفض أو بالقبول 

  المنصوصات التشريعيةبعض 
ً
 :، مثلا

م أمامها عن الرد خلال شهرين إ م إ"...يعد سكوت الجهة الإدارية المتظل 829المادة  جاءت به أحكامما -

 أي قرار ضمني بالرفض.بمثابة قرار بالرفض...."، 

تصرح أحكام هذا النص  إذ ،220المتضمن الوظيفة العامة في مادته  06/03نص عليه الأمر رقم وما  -

قرار ، أي يعتبر بمثابة قرار بقبول الاستقالة للرد على طلب الاستقالة انقضاء الأجل المحدد للإدارةأن 

  ضمني بالقبول.

رخصة البناء أو رخصة لطالب  أجازتعليه أحكام القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير إذ  تنصوما  -

دة المفي في حالة سكوت الإدارة عن الرد  هطلب الطعن على القرار الضمني برفضإمكانية  التجزئة

 .2حددةالم

 
ً
 قرار الإداري  قاعدة تسبيب القرار -ثالثا

يقصد بالتسبيب هو افصاح الإدارة عن العناصر القانونية و الواقعية التي دفعت الإدارة فه :تعري -1

 .3القرار  إصدارإلى 

فمن  في الحكم القضائي، نظيرتهالتسبيب بوظيفة في القرار الإداري لا تقل أهمية عن اقاعدة قوم تو    

، ومن جهة 4والثورة الغضب لحظات يالسلامة ف وضمان و الرویة التأني إلي مدعاة فهو الإدارة جهة

نه من مماالقرار  سبب معرفةب المعني بالقرار فإنه يسمح لصاحب الشأن
َ
ة أضراره بمركزه معالج يمك

                                       
 . 244، ص 15، السنة 22/03/1970ق، جلسة  09لسنة  321المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  1
 .52عدد المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج ر  ، 01/12/1990المؤرخ في  29-90من القانون رقم  63المادة  2

3 Vedel(g), Devolve, droit administratif, T02, 12eme éd, PUF,1993,p296.   
 .175، السنة الثامنة ، ص 02عبد الفتاح حسن، التسبيب كشرط شكلي في القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، جامعة الكويت، عدد  4
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 إما بطريق الطعن الإداري أو بطريق الطعن القضائي، ومن جهة فاته ما لتدارك المستقبل في القانوني

 الرقابة على مشروعية القرار. القاض ي يعتبر التسبيب بمثابة خريطة طريق نحو

بقى يلكن ، و في نظرية القرارات الإدارية النص ي بالطابع الإلزامي  ولا تتمتع قاعدة التسبيب كأصل عام  

 استفاؤهالتسبيب 
ً
 .1المبادئ العامة للقانون  ضمن التسبيب يصنفلا  ،إذ استثنائيةفي حالات  مستلزما

كالتشريع الإنجليزي الذي وضع قائمة اسمية  جلوساكسونيةغير أنه يسجل أن بعض التشريعات الان   

 بحثتها الموضوعات التي ضمن من التي يتوجب إخضاعها للتسبيب. وهو ما كانالإدارية للقرارات 

القرارات  تخول  بأن استجابة للتوصية و ،م 1932 لسنة الوزارية السلطات في للنظر المشكلة اللجان

 .2اتتلك القرار  أسباب القانون  ذلك يف القائمة في المسماة المسجلة

وعلى وتيرة  تؤكد هذا الاتجاه و القضاء المصري  الفرنس ي القضاء الإداري وقد جاءت أغلب اجتهادات    

،
ً
 في القرارات الإدارية لا يشترط بأنه أحد اجتهاداتهفي  مجلس الدولة الفرنس ي حيث صرح واحدة تقريبا

 .3أن تكون مسببة

 إلا في، الإداري غير ملزم بالإفصاح في صلب قراراته الإدارية عن أسباب إصدارها  الشخص وإذا كان   

 للإدارة الأمر بتسبيب قراراتها  يجيءالحالات الوجوبية التي 
ً
النص التشريعي بالصيغة الآمرة، موجها

 . 4أو تهمله لا يجوز لها أن تغفل هذا الالتزامحينئذ ف

عن جملة الأسباب التي يستند   هاقرار الإدارة في ضرورة إفصاح على  المصري وقد أكد ذلك القضاء    

 يقرر في غير واحد من اجتهاداته، و ذلك متى فرض المشرع ذلك عليها
ً
"...فيجب عليها القيام :، فمثلا

 بعيب شكلي" -التسبيب -بذلك
ً
 .5و إلا كان قرارها معيبا

التي  إذ يرتب البطلان على قرارات اللجان الاتجاه، لم يشذ عن هذاالقضاء الجزائري موقف كما أن    

تخالف قاعدة التسبيب،حيث صرح مجلس الدولة في أحد القضايا بالآتي:"...حيث بالرجوع إلى قرار 

دج(، بدون أي تعليل أو تسبيب  116200اللجنة نجد أن قرار تخفيض من مبلغ الحقوق المقدرة ب )

                                       
1 Debbasch (ch), contentieux administratif, op.cit, p723.  

 .149مبدأ المشروعية و المنازعات الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص  البشير، محمد حسين یوسف 2
3 CE, 12/12/1969, le Luc , Rec, p 580.  

 .1988،لسنة  27،ينظم العلاقات بين الإدارة و الأفراد، ج.ر عدد  1988-07-04المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  25المادة  4
 . 29/12/1990ق، جلسة:  32، لسنة 3471كمة الإدارية العليا، طعن رقم المح 5
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غياب ذلك  بائية و التي تلزم اللجان بتسبيب الآراء ،وفيمن قانون الإجراءات الج 81دة اكما تقتضيه الم

 .1يتعين إلغاء قرار اللجنة" 

، إلا أن بعض يجوز إثارتهلا مما بالنظام العام أن قواعد الشكل لا تتعلق  الأصلو اذا كان         

ن تتغاض ى للإدارة أ يجوز لا  و قانونية التي تتعلق بموضوعات ذات قيمة دستورية ةالشكليالإجراءات 

 الطعن عليها بالإلغاءغير مشروعة  تو إلا كان عن تحصيلها في قراراتها
ً
 صرَح لذلك ومسايرة ،جائزا

الذي  لناحية وهران مجلس الدولة بتأييد قرار المحكمة الإدارية الناطق بإبطال قرار منظمة المحامين

 المكرسة د تحريره باللغة العربية بدلتمَ تحريره باللغة الأجنبية 
ً
، حيث أن هذا القرار ستوريا و قانونيا

القانون المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية الدستور وأحكام تعيب بعيب الشكل لمخالفته أحكام 

   . 2لمؤسسات الإداريةا تحرير الوثائق الإدارية باللغة العربية في مبدأ، الذي كرس الوطنية

و  -أي التعليل- motivationالتسبيب  : 3للفظتينمن حيث   ويختلط الأمر  من الجانب اللغوي    

توجد  ولكن من الناحية القانونية ،من أصل مادة واحدةهما لفظتان motif السبب في القرار الإداري 

، ذ يعتبر التسبيب إجراء شكلي يخص المظهر الخارجي للقرارإ جوهرية بينهما،إصطلاحية تفرقة 

غير ذا الأخير ، و هالواقعية التي بني عليها القرار الإداري  ويتحقق بمجرد ذكر الحثيات النصوصية و

، بينما عنصر ، وهذا نهج غالبية التشريعات المقارنةملزم للإدارة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

 للسببوهو معتمد العمل الإداري الانفرادي و لا علاقة القرار الإداري،مقومات السبب هو أحد 

ن السبب في أو في هذا الشأن تقرر المحكمة الإدارية العليا بما مؤداه"....ب ،و عدمهاأ التسبيبإلزامية ب

 أو غير لازم"
ً
، سواء كان التسبيب لازما

ً
 و صحيحا

ً
 .4القرار الإداري يجب أن يكون قائما

ي جزاء إغفال الإدارة تسبيب القرار في الحالات الوجوبية: قد يشترط المشرع تسبيب القرار الإداري ف-2

فلا يكفي قيام الجهة  ،المهمة الأولويةموضوعات المصلحة العامة ذات بالتي تتعلق  صور الحالاتبعض 

على توضيح العناصر القانونية و  هاالإدارية بواجب التسبيب استجابة لحكم القانون مالم يرتكز تسبيب

تعيب بعيب  عنصر تسبيبه فإذ صدر القرار غير واضح في صدار قراراها،لإ الإدارة  دفعتالواقعية التي 

                                       
 .2015لسنة  13، قضية مديرية الضرائب لولاية بوعريريج ضد )د.ع(، مجلة مجلس الدولة، عدد 12/02/2015المؤرخ في  092940قرار رقم  1
 و مايليها. 147، ص 2002، 01س الدولة، عدد ، مجلة مجل2002فيفري  11، بتاريخ 005951قرار الغرفة الثالثة، ملف رقم  2
 أنظر في معنى اللفظتين: التسبيب و السبب و جذرهما اللغوي المشترك، المراجع المتخصصة: الزمخشري، محمود بن عمر، اساس البلاغة، مكتبة 3

 و ما يليها. 195، ص 1996لبنان، لبنان، الطبعة الأولى ، 
  12/7/1958ق، جلسة  32، السنة  58طعن رقم  4
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 بالإلغاء
ً
 لذلك ما اتجهت إليه بعض الاجتهادات بقولها: الشكل قمينا

ً
"...فإن مثل هذا القرار  ، وتأكيدا

 في شكله لتخلف التسبيب"
ً
 . 1يكون معيبا

أجاز غير أنه في بعض الحالات الخاصة المقترنة بقيام ظروف معينة او بطبيعة القرار في حد ذاته،    

 أهم هذه الحالات :،  التسبيب شرط  استحصالإصدار القرار دون  الدولة الفرنس ي مجلس

التسبيب في حالات شكلية الإدارة شرط  استيفاء، إذ أن أو حالة الضرورة حالة الاستعجال المطلق -

 للتدخلالتي تصبو الإدارة من خلالها الإبطاء بالإجراءات يمكن أن يؤدي إلى  أو الضرورة الاستعجال

 على المصلحة العامة. 2الذي لا يحتمل التأخير معالجة الوضع الطارئ لأجل 
ً
 ، مما ينعكس سلبا

المؤسسة  الأسباب تكشف له عنأن لدى الجهة المختصة لكن يمكن للمعني بالقرار بموجب طلب    

 .3للقرار قبل انقضاء مدة شهر واحد من صدوره

حالة هذه، لا يمكن تسبيب هذا النوع من القرارات، ، الافتراض بخصوص الحالة القرارات الضمنية  -

، وهذا الأمر يكون  التسبيبسيما أن 
ً
  هلأن بالرفض في القرار الضمني لا يتصور كتابيا

ً
 غير موجود ماديا

 بشأن الاطلاع   لقرارالمؤسسة لسباب الأ بصاحب الشأن الإدارة إبلاغ  ه يجب على، غير أن
ً
متى قدم طلبا

 .4الة يشترط إيداع الطلب في الحدود الزمنية لميعاد الطعن بالإلغاءعليها، وفي هذه الح

في  secret protégéسر البدأ احترام التكريس التشريعي لمكذلك تستبعد وجوبية التسبيب بموجب  -

، أو تلك المتعلقة بسر 5حالات خاصة، مثل قرارات السر الطبي المتعلقة بالسلامة البدنية للشخص

 .6الدفاع

، فقد اشترط رخآة أسبابه أو استناد تسبيبه إلى قرار القرار  في حالة عدم كفاي عدم صحةترتب كما ي  

 في فهم الواقع و ان يحتوي  من هذه الزاوية القضاء الإداري في التسبيب
ً
 و منتجا

ً
أن :" ان يكون كافيا

 .7القرار على أسبابه في صلبه دون احالة إلى قرار إداري آخر أو أوراق أخرى"

 نذكر منها:تسبيبها  ضرورةالقرارات الإدارية التي يستلزم المشرع  نماذج من -3  

                                       
 .232، ص 10مجموعة أحكام مجلة القضاء الإداري، السنة  1

2 CE, 25/03/1994, Alvarez;RDP.1994.552. 
3 Débbasch (ch), Colin(f),droit administratif, ECONOMIA.8ed ;p 420. 
4  Debbasch (ch), Colin(f),droit administratif, op.cit ;p 420 
5CE, 23 mars 1994, soc.Matex,DA, 1994, n° 248.   
6 CE, 03 NOV. 2004,n°262626, Assoc. Secours mondial de France ; Secret défense.  

. مشار إليه في مؤلف: إبراهيم عبد العزيز 547سنوات ص  05ق، مجموعة  16لسنة 170، قضية 11/05/1965حكم محكمة القضاء الإداري، في  7

 .296مرجع سابق،ص -القضاء الإداري،دعوى الإلغاءولاية -شيحا:القضاء الإداري 
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 في التشريع الجزائري: نذكر منها على سبيل المثال:-أ

، حيث تنص أحكام قانون محل متابعة قضائية قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف منتخب ولائي -  

ويعلن التوقيف بمقتض ى  ،المجلس الشعبي الولائي مداولة بموجب توقيفالالولاية بأن يكون قرار 

 .1التوقيفقرار سلطة إعلان بموجب القانون الذي له  قرار معلل أو مسبب من طرف وزير الداخلية

في رئيس البلدية أو الوالي أو الوزير  ةالمتمثل يجب على الجهة المختصة في مجال الترخيص بالبناء:-ب

 :2تسبيب قراراتها في الحالات الآتيةحالة الالمكلف بالتهيئة و التعمير حسب 

 قرار رفض منح رخصة البناء، -

 رخصة البناء، قرار بإصدار  الإدارة تحفظحالة  -

   .وفي حالة إرجاء البت في موضوع طلب منح الترخيص بالبناء-

 في التشريع الفرنس ي:-ب

تسبيب القرارات الإدارية وفي هذا المجال أصدر المشرع الفرنس ي القانون الخاص المتعلق ب   

motivation3:والذي تشترط أحكامه تسبيب القرارات التي تعالج وضعيات حقوقية معينة ، 

 بتقييد الحريات العامة، -
ً
 إذا كان القرار متعلقا

 إذا كان القرار يشكل إجراء من إجراءات الضبط الإداري، -

 ،عندما ترفض الجهة المختصة منح قرار الترخيص بالبناء -

 حالة سحب قرارات منشئة للحقوق أو إلغائها . -

 
ً
 و قاعدة توازي الأشكال في حكمهقاعدة التوقيع وما -رابعا

الشكل المتعلق بالتوقيع و بياناته ، ثم نتطرق إلى قاعدة توازي الأشكال أو تقابل الأشكال، نعرض إلى   

 وذلكم على النحو الموالي: 

 قاعدة التوقيع:-1

التي يختارها  --أو الكتابة بالوسائل العلمية الحديثة -التوقيع الكتابة اليدويةب يقصد تعريف التوقيع: 

 .1الشخص بمحض إرادته للتعبير عن موافقته بالتزامه

                                       
 .13، ص 2012لسنة  12، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 2012فبرارير  21المؤرخ في  12/07من القانون رقم  45المادة  1
ئة، وشهادة التقسيم و ، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجز 28/05/1991المؤرخ في  176 -91المرسوم التنفيذي رقم  43المادة  2

، المؤرخ في 03-06، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 26رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليمها، الجريدة الرسمية العدد 

 . 01، الجريدة الرسمية عدد 07/01/2006
3 Loi n 79-587 du 11-07-1979, relative à la motivation des actes administratifs et a l’amélioration des relations entre 

l’administration et le public , www.legifrance.gouv.fr.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 بالوسيلة الإلكترونية كالكود أو التشفير     
ً
، ويقصد أو القلم الإلكتروني ويمكن أن يكون التوقيع أيضا

ة الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية رجل الإدارة أو المرجع بالتوقيع الالكتروني: مجموع

 . 2الذي تصدر عنه هذه التصرفات القانونية، و اتجاه إرادته نحو ترتيب آثار قانونية على ذلك

يقصد مجموع بيانات في شكل الإلكتروني، مرفقة أو  فيعرفه المشرع بالآتي: التشريع ناحيةأما من 

 
ً
 . 3ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيقمرتبطة منطقيا

رتبط مباشرة بعنصر اختصاص السلطة ي الذيالأشكال بين من الشكل الوحيد ويعتبر التوقيع     

  الإدارية عن طريق توقيع ممثلها القانوني
ً
 أو بواسطة الختم أو إلكترونيا

ً
 على قرارتها الإدارية يدويا

التوقيع أو الإمضاء قرينة للاستدلال على  اعتبار ى هذا الارتباطما ينبني عل، مالتقليدية أو الإلكترونية

 الشخص هوية 
َ
  القرار الإداري وثيقة ع على الموق

ً
،سواء بمناسبة الإثبات  ذلك يثبت عكس ما لم عمليا

، بخلاف بخط اليدإذ أن التوقيع يكتس ي حجية نسبية في حالات توقيع القرارات  ،الإداري أو القضائي

إجراءات قانونية ما أحاطه من بموجب القانونية الموثوقية عليه فقد أضفى المشرع  لتوقيع الإلكترونيا

  . 4خاصة و تقنية

، ولم يتساهل مجلس الدولة  contreseingالمجاور كالتوقيع  ى ويتخذ كذلك التوقيع صورة أخر   

، و اعتبره هذا الأخير م
ً
ن قبيل قواعد الشكل وليس من الفرنس ي في تطبيقاته و بصفة صارمة أيضا

 . 5الاختصاص قواعد

في المشرع الفرنس ي  موقفأن وإذا كان التوقيع غير ملزم للإدارة كغيره من الشكليات كقاعدة عامة، إلا 

وما يستتبعه من ،لم يتسامح في إلزامية توقيع السلطة الإدارية تقنين العلاقات بين الأفراد و الإدارة 

 كافة قراراتها احتواءضرورة ب الإدارة ألزم،إذ  و حرياتهم الأفرادحقوق التي تتعلق بالقرارات  بيانات على

 :هأحكام يستفاد من، وهذا ما اسمه و لقبه وكذا صفتهتوقيع مصدر القرار و على الصادرة 

   Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que 

la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci
6
. 

                                                                                                                    
1 Poullet and Vanden, Telebanking, Tele shopping and  law, New York , 1988, P. 6.  

.682، ص 2007، 34وقيع كشكلية في القرار الاداري الالكتروني، مجلة دراسات علوم الشريعة و القانون، المجلد مأخوذ عن حمدي قبيلات: الت  
 .121، ص2014حمدي قبيلات، قانون الإدارة الالكترونية، دار وائل للنشر و التوزيع، الأردن،  2
، 06د العامة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني و التصديق الإلكتروني، ج ر عدد ، يحدد القواع01/02/2015المؤرخ في  15/04من القانون رقم  02المادة  3

 .07، ص 2015لسنة 
 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني و التصديق الإلكتروني، المرجعي سبق ذكره.01/02/2015المؤرخ في  15/04يراجع القانون رقم  4

5 De laubadere(A). Traite de droit administratif , l.g.d.j ,6eme éd, 1973,p 293. 
6 Art 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, j o 25/10/2015, modifier  18 décembre 2022 .  
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 ابقرارها يكون حينئذ  قبل إصداره المختص توقيعبإمهار القرار خالفت الادارة إذا و     
ً
  طلا

ً
حقيقا

 غياب التوقيعبالإلغاء
ً
 هانعدام ؤدي إلىي فحسب، و إنما القرار على بطلان  ءجزااللا يقتصر  ، وأحيانا

يصدر الوزراء قرار بتفويض عندما ، مثلا: تفويض التوقيعات قرار ك سيما في حالات خاصة،  بالكلية

على الوزير المختص عدم  في هذه الحالة عام بالتوقيع لبعض الموظفين في الإدارة المركزية، إذ يجب

على مستوى - ل من النظام الجزائري وهذا المبدأ معمول به في ك  بالإمضاء، إغفال توقيع قرار التفويض

 بعض بما مؤداه:"الوقد عبر  .2الفرنس ي النظام و -1المركزية أو اللامركزية

   La signature n’est pas une simple question de forme : d’elle dépend la preuve d’une 

expression de la volonté et donc l’existence de l’acte administratif en tant qu’acte 

juridique. 

L’absence de signature de l’acte administratif ne le frappe donc pas d’un simple vice de 

forme, mais du vice d’inexistence
3
. 

و  و النشر و الآجالvisa 4كالتأشيرة  وتوجد كذلك بعض الشكليات التي لا تقل أهمية عن التوقيع    

 تصلح، وكل تلك الإجراءات الشكلية ر القرار الذي به يتحدد المدى الزمني للاختصاصتاريخ إصدا

 لتطبيقات نظرية عيب الشكل في القرار الإداري، غير أن
ً
في هذا  مجلس الدولة الفرنس ياتجاهات  مجالا

 .5الشأن مرنة و غير مضطردة على وتيرة واحدة

إصدار القرار  النصوص القانونيةستلزم تندما الأشكال: ع أو تقابل الاختصاص قاعدة توازي  -2ً

أو المضاد يجب أن يصدر هو الآخر بذات  له ، فإن القرار العكس يبأشكال و إجراءات معينة الإداري 

 .الأصليالشروط و الاجراءات التي صدر بموجبها القرار 

 :6 يالفقه الفرنس ي يتمثل فومضمون قاعدة توازي الاختصاص أو الأشكال كما يشير إليه 

     Le principe du parallélisme des compétences signifie que, sauf texte contraire, l’autorité 

compétente pour édicter un acte administratif l’est également pour le supprimer. 

                                       
، لسنة 36حكومة تفويض إمضائهم، ج ر عدد ، المتضمن الترخيص لأعضاء ال2006ماي  31المؤرخ في  194-06أنظر مثلا المرسوم التنفيذي رقم  1

2006.  
2 décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.  
3 Philippe Cossalter, Leçon n°7 : Régime des actes administratifs, https://etudes.cjfa.eu/lessons/lecon-n-7-regime-des-actes-

administratifs. Date d’entrée 29/12/2020.  
-06-22المؤرخ في  10-11من القانون رقم 201-195نحها أو رفضها، أنظر المواد من تأشيرة اللجنة البلدية للصفقات العمومية المختصة بم 4

 .37،يتعلق بالبلدية،ج ر عدد 2011
5 Débbasch (ch), op.cit, p 723. 
6PIERRE-LAURENT FRIER JACQUES PETIT DROIT ADMINISTRATIF, précis Domat, 12em édition, p 497. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
https://etudes.cjfa.eu/author/admin/
https://etudes.cjfa.eu/lessons/lecon-n-7-regime-des-actes-administratifs
https://etudes.cjfa.eu/lessons/lecon-n-7-regime-des-actes-administratifs
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 بأحكامارة مقيدة الإد تكون ،فحينئذ  نص يلزم الإدارة باتباع شكليات معينة وفي حالة عدم وجود   

القواعد العامة بهذا الشأن. والتي بمقتضاها ألا يمس القرار الإداري إلا بقرار آخر في قوته، فالقرار 

 .1الصادر من الوزير لا يمكن أن المساس به بقرار من وكيل الوزارة

    
ً
على سبيل  تتبنى هذه القاعدة، ومن هذه الأحكام ئية كثيرةقضا لذلك فقد جاءت تطبيقاتوتأكيدا

 . 2المثال : " الأمر الإداري لا يلغيه إلا أمر إداري آخر بنفس أداة الأمر الأول، وهي الكتابة"

إلغاؤه  وقع ،في القرار الأول  التي ينص المشرع عليها الأشكال و الإجراءات غير طريق الإدارة  اتبعتوإذا   

 تحت طائلة البطلان و من ثمَ القضاء بإلغائه. أو تعديله

، بل فحسب و إجراءاتهالأصلي  شكل إصدار القرار  علىولا يقتصر إعمال قاعدة توازي الأشكال   

، لأنه الإلغاء أو التعديلبإصدار قرار أي الجهة المختصة  في تحديد جهة الاختصاصيتعدى إعمالها 

 .3مقرر للسلطة التي أصدرت القرار الأول، أو السلطة الرئاسية إليها كقاعدة

بالنسبة ، فةالإداري اتالقرار فئة بحسب نوع  توازي الأشكال قاعدة تطبيقحدة وت درجات وتتفا    

مثلا ،4أم في سحبها سواء في تعديلها أم في إلغائهابصفة صارمة يتم تطبيقها للقرارات الادارية التنظيمية 

كال و الأش ات مرسوم رئاس ي أو تعديله إلا بموجب مرسوم رئاس ي صادر بعده وبذ سحبلا يجوز 

 .الإجراءات

إصدار عند  أما بالنسبة للقرارات الفردية، فإن قاعدة توازي الأشكال ليست إلزامية كقاعدة عامة

 .5أو تعديله القرار الأصلي بإلغاءقرار 

 ةالثالث الفقرة

 الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار و إصداره

يستلزم المشرع أو ما تقتضيه المبادئ حتى يكون القرار الإداري صحيحا في بعض الأحوال الخاصة    

صداره، وفي هذا الخصوص فإن موقف اتخاذه و إالعامة للقانون اللجوء إلى إجراءات معينة قبل 

، لذلك ، باعتباره الحامي الطبيعي للحقوق و الحرياتوفقا لما صرحت به عدة أحكام القضاء ثابت

، أما يرتب القضاء بطلان القرار بسبب إغفال الإدارة للإجر 
ً
لا  متىاءات السابقة و المستوجبة قانونا

                                       
 .691، ص 2006ية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، سليمان الطماوي: النظر    1
 .691سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، سبق ذكره، ص   2
 .690المرجع ذاته، ص  3

4 CE,28/04/1967, fédération nationale des syndicats pharmaceutiques, AJDA ? 1967 ,concl. Galabert. 
5Debbasch (ch), Colin(f),droit administratif, ECONOMIA.8ed ;p 418. 
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ً
و لو لم تتخذ ،يلزمها القانون أو المبادئ العامة باتباع إجراءات معينة، فإن القرار الإداري يعد صحيحا

 الجهة الإدارية أي إجراءات بصفة سابقة على إصدار قرارها. 

 ،نتيجة إغفال الإدارة وجوبية اتباعها وأكثر مجالات الإجراءات التي يسعى القاض ي لإخضاعها لرقابته

، وهي الآتية:
ً
 أو اتباعها ولكن بشكل غير صحيح قانونا

: إن أكثر الخصائص بعد الانفرادية التي تميز القرار الإداري و بناء على الطلب المبادرة أو المبادأة -أولا

 بإيداع طلب من صاحب الشأن أو بناء على اقتراح منالأوليةهي 
ً
، جهة يحددها القانون  ، وأحيانا

 نوضح تلك الحالات وفق الآتي:

القرار الإداري يكون بصفة أولية دون وجود إرادة أخرى تحفز الجهة الإدارية على إصداره، مثلا  اتخاذ-أ

 .هدم بناية غير مشروعة دون رخصة البناءقرار و أبهدم  بناية آئلة للسقوط، ا قرار  البلديةرئيس  اتخاذ

طلب صاحب الشأن أو المعني بالقرار، طلب رخصة البناء، فقرار إجراء إيداع بناء على اتخاذ القرار  -

  و لا يصدره لبلديالمجلس الشعبي ارئيس  تخذهالترخيص بالبناء لا ي
ً
إلا على أساس الطلب، أو أحيانا

ج يعتبر بالنسبة إليهم مصدر إزعا على أساس شكوى ، كالشكوى التي يقدمها ساكنة حي من فتح محل

 أو ضجيج.

على أساس إجراء الاقتراح : من القرارات ما يستلزم المشرع قبل ان تتخذها الإدارة وتصدرها اتباع  -ب

– ، أي الانتظار إلى حين صدور رأي من جهة محددةأو بدونه ن جهة محددةم هبطلب إجراء الاقتراح

مصدر يكون لا يمكن أن بأنه  ننوه، و باقتراح اتخاذ القرار و إصداره -كاللجان الإدارية و التقنية

، وفي أغلب الحالات لا تكون السلطة الإدارية كقاعدةطالبة رأي الاقتراح  الاقتراح هو الجهة الإدارية

وعلى  ،إلزامية الأخذ بالرأي واتباعه قبل إصار القرارملزمة برأي جهة الاقتراح إلا إذا نص القانون على 

لإدارية بالاقتراح المقدمة إليها تختلف بحسب الأحوالأخذ السلطة ا لة مدى وجوبيةأكل فإن مس
1.  

 
َ
في بعض الحالات لا يمكن للجهة الإدارية أن  :العمومي التحقيقإجراء و  المعنيين إجراء إعلام -ثانيا

 بأنها تعتزم اتخاذ القرار بشأنهم، كإعلام المترشحين 
ً
تتخذ القرار الإداري ما لم تحط المعنيين علما

ومية بميعاد المسابقة أو الاختيار على أساس الشهادة ،و أحيانا يستلزم المشرع إجراء للوظيفة العم

المسبق  فتح التحقيقإجراء على اتخاذ القرار و إصداره، مثل  سابقةعمومي كخطوة أولية  تحقيق

بموجب قرار يصدره الوالي إجراء فتح التحقيق بقصد إثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية، ويكون 

                                       
 .299 -298،ص 1995توفيق بوعشبة، مبادئ القانون الإداري التونس ي، المدرسة القومية للإدارة،تونس، 1
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 لذلك ذهبت أحد قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث 1بصفته مقرر عمومي ختصالم
ً
،وتأكيدا

   .2قضت بإبطال و إلغاء قرار الوالي المشوب بعيب مخالفة إجراء التحقيق للمنفعة العامة

 
ً
رأي الاستحصال الإدارة من المشرع  يستلزم ،القراراتنوع معين من في  :الاستشارةإجراء -ثالثا

سياسة ونسجل أن  ،رالقرا قبل مرحلة اتخاذ محددةالاستشاري لجهة إدارية أو لجنة إدارية أو تقنية 

الإدارة  تقنيةعتمد على ت تأصبح ةالحديثالعامة في المرافق  العمل الإداري التنظيم الإداري و 

وإذا أوجب  ارة المعاصرة،الإدفي  العام طابعال و، وه3في المجال الإداري أو غيره بشكل مكثف الاستشارية

القانون حصول الرأي الاستشاري، في هذه الحالة يتعين القيام بهذا الإجراء قبل إصدار القرار حتى و 

 
ً
  .4لو كان الرأي غير في ذاته غير ملزم للإدارة تأخذ به أو تطرحه جانبا

، ة استيفائها أو عدمهابوجوبيالمتعلقة  وتتعدد أساليب الاستشارة بحسب طبيعة النصوص القانونية   

ة في اتخاذ القرار النهائي يحر اللإدارة ل النص يترك ، لكن إذ يمكن أن يكون طلب الاستشارة إجباري 

، حيث لا يوجد أي إلزام قانوني على بدون أن تكون ملزمة باتباع الرأي ، وقد تكون الاستشارة اختيارية

 اع الرأي الاستشاري.الإدارة سواء بطلب الإستشارة في حد ذاتها أم باتب

مخالفة  تترتب حينئذ في تكوين القرار الإداري الرأي يستلزمه القانون بشكل صارم إبداء إذا كان طلب   

 بالإلغاء5الجوهرية صريحة للإجراءات
ً
 بعيب المشروعية حقيقا

ً
، وهذا اجتهاد ، مما يجعل القرار مشوبا

 .6jurisprudence constante قضائي ثابت في قضاء مجلس الدولة الفرنس ي

واتباعه الرأي الاستشاري  طلبالإدارة  علىالقانون  يفرضويوجد صنف ثالث من إجراء الاستشارة    

يكون لا مناص للجهة الإدارية من وجوبية  الرأي المطابق حصولها علىوب، في توجيه مضمون قرارها

 صورة الحال هذهوفي  ،7دم اتخاذهولكن يبقى للإدارة المختصة الحق في اتخاذ القرار أو ع ،اتباعه

 في تكوين التعبير عن الإرادة الإدارية في القرار ةأساسيبصفة  الاستشاري الرأي  إسهام يستوجب المشرع

                                       
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  ،11-91، يحد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27المؤرخ  186-93المرسوم التنفيذي رقم  1

 .1993، لسنة 51المنفعة العمومية، ج ر عدد 
 .163،ص1992،لسنة 03، مجلة المحكمة العليا، عدد  62458، ملف رقم  10/03/1991قرار بتاريخ  2
 المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وبسبب أهميته كإدارة استشارية فقد تجاوزت  3

ً
وظيفته الاستشارية بنص القانون حدود الاستشارة مثلا

، المتضمن القانون  03-06الأمر رقم ، أنظر بخصوص القرارات الإدارية إلى مجال الاستشارة في مشاريع القوانين المتعلق بقطاع الوظيفة العمومية

 .2006لسنة  46الأساس ي للوظيفة العامة، ج ر عدد 
 .331، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء -القضاء الإداري،  علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في 4

5 De laubadere(A). Traite de droit administratif , op.cit ,p 297. 
6   De laubadere(A). Traite de droit administratif , op.cit ,p 296. 

 
 .508ا: القضاء الإداري.... ،سبق ذكره، ص إبراهيم عبد العزيز شيح  7
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في  يعتبر القرار و ،الجهة الاستشارية قبل إصدار القرار خاصة إذا ما اشترط المشرع موافقة ائي،هالن

 عن إرادة الجهة ال
ً
الإدارة الرأي  اتباعحيث أن عدم  ،1تي أبدت الرأي و قررت الموافقةهذه الحالة تعبيرا

 .لقاض ي من تلقاء نفسه ايشكل مخالفة لقواعد النظام العام يثيره  أو الموافق المطابق

    La consultation assortie de l’exigence de l’avis conforme est celle dans laquelle 

l’autorité administrative est tenue, non seulement solliciter l’avis, mais encore de le 

suivre
2
.    

من  الموافق للجهة الإستشاريةومن الفقه الإداري من اعتبر حالة صدور القرار دون اتباع الرأي     

 في الشكل و في هذه الصورة اعتبار العيبيؤيد ، ومنهم من حالات عيب الاختصاص 
ً
 .3الإجراءات عيبا

   احترام القواعد الإجرائية:نماذج من القرارات التي تستلزم 

نقل للإدارة : لا يجوز لجنة الموظفين قبل إصدار القرارل  الاستشاري  رأيالمخالفة قاعدة الأخذ ب -أ

  نقله على لجنة الموظفين ملفإلا بعرض  ما موظف
ُ
 لا جزئيا

ً
 كليا

ً
، وكل إغفال لهذا الإجراء 4عرضا

فة إجراء الاستشارة الواجب عليها لمخالجهة الادارية قرار النقل للإلغاء بسبب الضروري تعرض ا

 
ً
 ؤكده ت، وهذا الأمر لإبداء الرأي قانونا

ً
 مجلس الدولة، وكذا 5الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا

 
ً
 .6بهذا الصدد ثابت ،وموقفه حاليا

صول الإدارة على الرأي الإستشاري، وذلك بعد ح مدة معقولةفي  ويشترط بعض الفقه اتخاذ القرار   

 لما عس ى أن يطرأ من ظروف جديدة لا تتناسب مع الرأي
ً
، وفي هذه الحالة الذي لم يصدر خلالها درأ

دون إبداء الرأي من جديد بسبب إذا صدر القرار ف،يجب عرض القرار مرة ثانية على جهة الإستشارة 

 لعدم عرضه على الجهة الاستشاريةيجوز للقضاء الإداري اعتبار  .تغير الظروف
ً
 .7ه باطلا

 كانت أن إغفال الضمانات الإجرائية في مجال التأديب -ب
ً
: في هذا المجال يتعين على الجهة الإدارية أيا

 أو وفق المبادئ العامة للقانون  تحترم بالكلية القواعد الإجرائية
ً
 ،في مجال التأديب المعمول بها قانونا

                                       
 .509إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري.... ،سبق ذكره، ص  1

 في هذه الحالة هو تعبير عن إرادة الجهة الاستشارية بإبداء الرأي، لأنه مج  
ً
رد أن تأخذ الإدارة يبدو ملاحظة في غاية الأهمية أنه لا يعتبر القرار مطلقا

 المطابق  ينفصل عن جهة إبداء الرأي ولا تملكه، وبالتالي  ينصهر في مضمون القرار، ذلك أن الرأي الاستشاري ولو كان بالموافقة لا يشك بالرأي
ً
ل قرارا

 بالمعنى الفني و القضائي، وقد أكد موقف مجلس الدولة هذه الفكرة في عدة اجتهادات، حيث صرح في أحد قراراته بالآتي"...حي
ً
ث أنه على الرغم إداريا

من أن هذه الآراء تفرض حسب الحالات على الإدارة، فإنها لا تشكل قرارات إدارية يمكن أن تكون محل طعون بسبب تجاوز السلطة"، أنظر ما 

 وما يليها. 1593،ص 01، إصدار منشورات كليك، الجزائر، ط3حيثيات هذا القرار في : سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج
2De laubadere(A). Traite de droit administratif, op.cit ,p 296. Et voir aussi : CE19/12/1956 ?,Dame lancrin,607. 

 .509إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري.... ،سبق ذكره، أنظر هامش ص  3
 . على جهة الاستشارة يؤدي إ  -وليس كله –عرض بعض أجزاء الملف 4

ً
 لى بطلان قرار الإداري أيضا

 .734،ص 01، إصدار منشورات كليك، الجزائر، ط2سايس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ج 5
 .164،ص 2004، لسنة 05،، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/07/2002، الصادر بتاريخ 005485أنظر على سبيل المثال : قرار رقم  6
 .510ز شيحا: القضاء الإداري.... ،سبق ذكره، أنظر ص إبراهيم عبد العزي 7
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، لأن عدم احترام الإجراءات في كلا الحالتين يؤدي إلى الضمانات الجنائيةبينها وبين لعلة لاتحاد اوذلك 

 ومن هذه الضمانات الإجرائية التي تطالها رقابة المشروعية ما يلي:  ،المساس بالحقوق و الحريات 

 الموظف صاحب الشأن تبل عنيين بالقرارات، إذ يجب تبليغموظفين المالتبليغ للمخالفة قواعد -
ً
يغا

 أو بما يقوم مقام التبليغ كتوجيه الإنذار للمعني أو الإشهاد الذي تحرره المصالح المحددة 
ً
صحيحا

 
ً
 .1قانونا

عند استدعائه في المجال الحق في حماية مصلحته  بمبدأ الحق في الدفاع: يعني للموظفالإخلال  -

ضد القرارات التي تتخذ  objectionsمن إبداء اعتراضاته أو دفاعه   الموظف التأديبي، وذلك بتمكين

  فالقرار حالئذ یكون .2هحيال
ً
 بالإلغاء  باطلا

ً
 دفاعهب للتصريح فرصة الموظف یجد لم إذاحقيقا

 .3السماع بحق الإنجليزي  الفقه في یعرف ما . وهذاوسماعه

 لذلك     
ً
واقعة  استدعاء الموظف دون إثبات ت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليافقد اعتبر ،وتأكيدا

و رسمية، وبالتالي هذا الاستدعاء غير  استلامه غير كاف لإثبات علمه بالاستدعاء بصفة قانونية

 يدخل ضمن حقوق 
ً
قانوني، "..فإن استدعاء الموظف المحال على لجنة التأديب يعتبر إجراء جوهريا

 كل قرار لا يحترم هذا الإجراء إجراء الاستدعاء القانون،4الدفاع"
ً
 ي.ويقع باطلا

 )قرار الإنهاء( اتخاذإنذار الموظف قبل  -
ً
إذا لم يسبقه إنذار الموظف  قرار إنهاء الوظيفة، يقع باطلا

 
ً
 جوهريا

ً
 لفقدانه شكلا

ً
 .5كتابيا

 الواقعة على  العقار القانونية كل التصرفات إخضاعيشترط المشرع : العقاري شهار الإ  إجراءات-ج

صدر التصرف بموجب قرار إداري قد ولو كان ، حافظة العقاريةالعقاري في مديرية الم الإشهار لقواعد

 لذلك صرح، للدولة كما في عقود التنازل عن الأملاك العقارية
ً
مجلس الدولة بإبطال عقد  وتأكيدا

جراء لإ  إخضاع عقد أو قرار التنازل وذلك لعدم  ،لفائدة شخص يةعقار ملكية عن  البلدية تنازل 

 . 6الشهر العقاري 

 بإجراء سماع الأفرادوقد أخذ  :قبل إصدار قرارات تتعلق بشأنهم ومناقشتهم سماع الأفرادإجراء  -د

 القاعدة الدستورية تفريعاتأحد  الإجراء ويعتبر هذا، 1946قانون الإجراءات الإدارية  الأمريكي لسنة 

                                       
 .078، ص 2002، لسنة 05، وزير المالية ضد )م.ق(، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002-05-27، بتاريخ 00587قرار رقم  1

2 De laubadere(A). Traite de droit administratif , op.cit , p297. 
 .146عية و المنازعات الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص مبدأ المشرو  البشير، محمد حسين یوسف 3
 . 1993، 01،، ر.ع ضد وزير المجاهدين، المجلة القضائية ، المحكمة العليا، عدد 06/10/1991قرار بتاريخ  4
 .511إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري.... ،سبق ذكره، ص  5
 .119ص ،  2003، لسنة  04مجلة مجلس الدولة، عدد ، 6
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 في لمبدأا هذا دعوى. و تطبيق ىعل بناء إلا ملكيته أو من حریته قض ي بعدم حرمان أي شخصالتي ت

 وصدر بهم، تتعلق إدارية قراراتإصدار  ومناقشتهم قبل الأفراد سماع ضرورةإلى  ىأد الإداري  القانون 

 التصرف یجعل لقانون الإجراءات الإدارية مخالفة التصرفات الإدارية وكل یحكم قانون  ذلك علي بناء

 في حالة مخالفة الإدارة إجراء السماع.. 1باطلا الإداري 

 يالثان الفرع

 الشكليات الجوهرية و الشكليات الثانوية و جزاء مخالفتها

 )الشكل و الإجراءات(

 نتصدى لدراستهما على النحو الموالي:

ىالأول الفقرة  

الأشكال الجوهرية   

وهي الأشكال المؤثرة في صحة القرار الإداري أو تغيير في مضمونه، وقد ارتكز القضاء الإداري المصري     

الجوهري أو الاساس ي على  الأثر المترتب على تخلفه، حيث جاء في منطوق أحد في تحديد الشكل 

. 2اجتهاداته ما يلي : " هو الشكل الذي يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها"  

أن الشكل في كل صور الحالات إذا تقرر إلى نصرف ت دلالته أنهذا الاجتهاد  منطوق و البادي من    

 من استفاء لإدارة أم للأفراد جهة اسواء للحماية مصلحة ما 
ً
 القرار إذا صدر خلوا

ً
فحينئذ يقع باطلا

 للمبادئ العامة للقانون ،الشكل اللازم. 
ً
 بالضرورة وفقا

ً
حتى و وفي بعض الحالات يكون الشكل مطلوبا

 .3لو لم ينص القانون على ضرورة استيفاء هذا الشكل قبل إصدار القرار

     
ً
حيث استند  وتمييزه عن غير الجوهري، ويضع الفقه الإداري ضوابط عملية لاعتبار الشكل جوهريا

، الأشكال الجوهرية تلك التي  Débbaschالاستاذ 
ً
على ضابط الحماية و التأثير على القرار:" عمليا

لها من جانب خاصة للأفراد، أو تلك الأشكال التي يؤدي إغفاحماية يبسط المشرع من خلال تحقيقها 

 .4على مضمون القرار influenceالتأثير الإدارة إلى 

 ةالثاني الفقرة

 الأشكال غير الجوهرية 

                                       
 .148مبدأ المشروعية و المنازعات الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص  البشير، محمد حسين یوسف 1
 .111، ص 12/05/1979ق، جلسة 18لسنة  571الطعن رقم  2
 .126عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار الإداري...، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Debbasch (ch), contentieux administratif, op.cit, p 719 .   
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وهي أشكال لا تؤثر على جوهر القرار أو مضمونه، بحيث إذا أصدرت الإدارة قرارها دون احترام   

ر في هذه الحالة يعتبر قواعد الشكل و لم يترتب أي تأثير على محتوى القرار أو مضمونه ، فإن القرا

 غير قابل للطعن عليه بالإلغاء
ً
 .1صحيحا

 و    
ً
يمكن حسمها  التي لائسمن المالتفرقة بين صنفي الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية ليست دائما

مضمونها أن كل شكل  والذي، عليه الفقه الإداري  الذي درجمعيار التأثير في كل الحالات بالاستناد إلى 

ه تأثير  عملي على المصلحة العامة و المصلحة الخاصة للأفراد يعد من الأشكال الثانوية، أما لا يكون ل

 حالئذ إذا  كان لتخلف الشكل تأثير عملي على المصلحتين بوجهيها يعد 
ً
 جوهري بمثابة شكلا

ً
يؤثر على  ا

 في شكلهالقرار صحة
ً
 مما يجعله  ، ويكون معيبا

ً
 لإلغاء.با قمينا

 لهذه الم
ً
من  غير جوهري شكلة يرى بعض الفقهاء ضرورة إسناد مسألة تحديد ما هو جوهري أم وحسما

قواعد الشكل إلى قاض ي الإلغاء بصفته الأمين على المصلحة العامة و المصلحة الخاصة، ويكون ذلك 

 .2بإعطائه سلطات تقديرية واسعة بموجبها يحدد ذلك في كل دعوى إلغاء على حدة

إذا كان  الإلغاء ترتيب نحويتجه  ماوهو الغالب في أحكامهالفرنس ي و المصري  فإذا كان موقف القضاء  

  خالف القرار 
ً
 جوهري شكلا

ً
، في حين يقتصر على تغطية العيب بواسطة تصحيحه إذا قام بالقرار ا

ذات الآثار القضاء الفرنس ي  يقرر عيب الشكل غير الجوهري ، أما بالنسبة لعيب الإجراءات لا 

بالإلغاء إذا كان القرار قد خالف الإجراء أو الإجراءات  يحكمففي عيب الشكل، تبعة المالقانونية 

 ، و لا يثير مسألة الإجراء الجوهري و غير الجوهري في معرض الطعن على القرار .3الواجب اتباعها

 ،أو عدمه عند اتخاذ القرار إعماله مما تستقل الإدارة بتقدير كان الشكلإذا  هوتجدر الإشارة إلى أن  

أحد تتجه إلى تقرير الشكل ك  إذا لم، إذ أن نية المشرع  صورة الحالفي الشكل عيب التمسك بيجوز فإنه 

بوقوع الشكل حالئذ في دائرة  مما يفسر  ذلك ،ة الإدارةمن مجالات أنشط أي مجالفي  اتضمانال

 الملاءمات المحفوظة للإدارة.

                                       
1 CE, 8mai 1963, consorts sauvy, Rec. 275, 8 juin 1969, Ministre des postes et Télécommunications c. Frischmann, Rec, 382, D . 

1962. 492, note Dubouis. 
 .141اري...، مرجع سبق ذكره، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار الإد -أنظر من هذا الرأي:  2

-Debbasch (ch), contentieux administratif, op.cit, p 719. 
 . 506، ص 1976 الإسكندرية، العربي، الفكر دار الأول، الكتاب ، إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري  3
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ائية إلى إعطاء الحق " للعميد في اتخاذ الاجراءات وتأكيدا لذلك ذهبت أحد الاجتهادات القض  

الاحتياطية ضد الطالب في حالة تلبسه بجريمة الغش في الامتحان، فلا يترتب على ذلك البطلان 

 1الاجراءات لأنها لم تشرع كضمانة من ضمانات التحقيق، بل كإجراء تحفظي ضد الطالب"

 الثالث المطلب

 القانون  عيب مخالفة

 " مضمون  خارج رقابة هي الشكلقواعد  و الاختصاص رقابة مدى احترام قواعدسلفنا فإن كما أ      

 موضوعية  رقابة نا بصددفإنبالمفهوم الواسع  القانون  مخالفة برقابة یتعلق فیما ماأ،"الطعين القرار

 هأو أثر  القرار محل مطابقةمدى  صيتمح بمناسبة إعمالها هي تكون وظيفة القاض ي ، حيث داخلية

الذي يرتبه القرار في منطوقه من تغيير   الأثر :الإداري  القرار بمحل ويقصد ،و التنظيم لأحكام القانون 

وقد حددت المحكمة الادارية العليا ، 2في المراكز القانونية العامة أو الفردية أو إنشائها أو تعديلها

 لأحكام القوانين و إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الم "هو  بمصر ماهيته بصفة دقيقة:
ً
لزمة طبقا

 .3اللوائح بقصد إحداث اثر أثر قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة"

 على  الطعن طلبتقديم بعد إذ يكون عمل القاض ي  
ً
 أو أثره  القرار محل أن من و التثبت التأكدمنصبا

 
ً
 وجائ ممكنا

ً
 وقائم زا

ً
 .هإصدار يبرر  قانوني سبب ىعلا

 الأول  رعالف

 تحديد معنى المخالفة للقانون مفهوم المحل و 

 نتناول تلكم النقاط في فقرتين مواليتين:

 الأول  الفقرة

 مفهوم المحل في القرار الإداري وشرائطه

   
ً
ثر حداثه، و الألإ المحل هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار  مفهوم محل القرار: -أولا

 في القرارات ذات الأثر الفوري، ب عليه يقوم مباشرة وفي الحال،لقانوني الذي يتر تا
ً
 يتمثل  و خصوصا

 .4و تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاؤهأإنشاء حالة قانونية جديدة  في صورةالأثر 

                                       
 .94، المجموعة السنة السابعة، ص03/12/1952محكمة القضاء الإداري، جلسة  1
 .354، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية ، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  2
.أورده مؤلف: محمد فؤاد عبد الباسط، القرار 1019، ص 161، بند 01ج– 33، المجموعة السنة 28/2/1988-ق 33لسنة  1805طعن رقم  3

 .19،ص2005دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، -التعريف ،المقومات ،النفاذ، الانقضاء -ي الإدار 
 .3/5/1992ق، جلسة 37لسنة  4358المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  4
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هو أو ، قبل تنفيذه ، أو الجانب النظري في منطوق القراروالمحل أو الأثر يتحدد بمنطوق القرار   

وتستوي في هذا الأمر كل أنواع القرارات بصنفيها التنظيمية أو التنفيذية للقرار الإداري ،موضوع القوة 

 الفردية، بحيث تطال رقابة القضاء منطوق القرار أي محله أو أثره.

 في كل القرارات  
ً
 أي بحسب نوع القرار خصائصه ختلفت، إنما الإدارية ولا يعتبر عنصر المحل واحدا

 
ً
، فالأثر القانوني للقرارات التنظيمية ما إذا كان فرديا

ً
شأنه شأن  يتميز بالعمومية و التجريد أو تنظيميا

عند  القوانينالذي تحدثه يماثل الأثر  ، وهناالتي تؤثر على مراكز قانونية عامة القواعد القانونية

قانوني لشخص  بخصوصيته الذاتية ، إذ يتعلق بمركزحتفظ يالقرارات الفردية الأثر في ، أما  تنفيذها

 معين.

 ولنضرب     
ً
، مثل القرار التنظيمي لأجل إلقاء الضوء على مفهوم المحل أو الأثر أو نتيجة القرار مثالا

الذي يحدد التعويض عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع 

دة المضافة في مرتبات الموظفين في الزيا ويتمثل فيستفاد من منطوقه يفالمحل في هذا القرار  .1الصحة

، فإذا وجد القاض ي هذا القطاع، وعليه فإن الأثر القانوني هو الذي يتم إخضاعه للرقابة القضائية 

 
ً
 واقعيا

ً
 حكم بمشروعية القرار من ناحية محله، أما إذا ،القرار ممكنا

ً
 قانونا

ً
أي غير مستحيل و جائزا

 في محله كان عكس هذه الشروط اعتبر القرار معي
ً
 بالإلغاء.و كان با

ً
 حقيقا

 
ً
يتعين أن يتصف محل القرار بصفة الإمكان من جهة، وبصفة عدم  القرار الإداري:محل شروط -ثانيا

 
ً
 قانونا

ً
 من جهة ثانية: الحظر القانوني أي جائزا

1-  
ً
 نقيض: الإمكان بالمعنى الفلسفي وهو من شروط الوجود)كركن( أن يكون محل القرار ممكنا

 ستحالةالا 
ً
 وواقع غير مستحيل بحيث يمكن، بمعنى تنفيذه واقعا

ً
،يتصور حدوثه قانونا

ً
كصدور قرار  ا

ه لا وجود لاعتماد مالي خاص بتلك الوظيفة، أو صدور أن فيما بعد بتعيين شخص كموظف و اتضح

 ،قرار بترقية موظف على درجة غير موجودة بالميزانية 
ً
لانعدام  فإن  ترقيته تكون غير ممكنة قانونا

 .2المحل

أو كما لو قامت الجهة الإدارية بترقية موظف ثمَ ثبت فيما بعد أن أثناء ترقيته في الدرجة أو السلم أنه 

، ففي مثل صورة الحال نكا
ً
. هذه متوفيا

ً
 أن يكون محل قرار الترقية ممكنا

َ
 يستحيل مطلقا

                                       
ومية التابعة عن خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العم،  يتعلق بالتعويض 2013ماي  20، مؤرخ في 194-13المرسوم التنفيذي رقم  1

 .24، ص27لقطاع الصحة، ج ر عدد 
 .166،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-عبد العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء القرار الإداري  2
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  ي القرار الادار  محلتحقيق  إذا استحال وقد دأب القضاء أنه    
ً
  قانونا

ً
ن القرار الإداري إف . أو واقعـــا

 
ً
  يصبح قرارا

ً
 .1و ليس فقط قابلا للبطلان أو الإلغاء منعدما

 القرار الإداري أن محل  ويبدو ملاحظة  
ً
 بسببو إنما ، المطلقة لا بسبب الاستحالة قد يكون معدوما

 للمعني بالقراريكون الالتزام أو  صعوبة التنفيذ
ً
بمزاولة بإلزام الموظفين  لناطقاكالقرار  ،مرهقا

إذ أن مثل هذا القرار . قانونية لا تتخللها فترات راحة طويلة غير معقولة لمدة زمنيةكالمداومة  الوظيفة

 
ً
  يعتبر قرارا

ً
  معيبا

ً
و يستلزم  في محله لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية خاصة إذا كان العمل مرهقا

 
ً
 .2من الراحة قسطا

شرط  ة بأنه توجد علاقة وطيدة بين قرارات التوظيف و الاعتمادات المالية من حيثتجدر الإشار و   

  ، الاداري مكان في محل القرار الإ 
ً
توظيف بالإداري  منطوق القرار عندما تعبر الإدارة عن إرادتها في مثلا

 ة عدمنتيج ل الخزانة العامة أعباء ماليةيحمتإلى  ،إذ سيؤدي ذلك دون توفر المنصب المالي شخص

محل القرار  لا يكون  ، ففي هذه الحالةالميزانية العامةقانون في  للوظيفة اليالمعتماد ورود الا  وجود

 
ً
 قانونا

ً
 ، إذ أنه إذا توافر الاعتماد الماليلا مطلقة استحالة نسبيةتعتبر الاستحالة هنا غير أن ، ممكنا

 
ً
 أي يمكن توظيف أو إدماج  مستقبلا

ً
 ،الشخص في الوظيفةيصبح محل القرار ممكنا

ً
وجب لكي " إذا

 يصبح مُ 
ً
عتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع أن يُ  مكنا قانونا

 .3"الدستورية

 أما إذا كان محل القرار متعلق  
ً
و  هامش التقدير تتمتع الإدارة بصددها بباعتمادات مالية معينة  ا

 تنفيذه على شرط واقف هو  الملاءمة. فإن القرار يصبح
ً
  الاعتماد المالي اللازم وجودمعلقا

ً
في  مستقبلا

 .4العامةيزانية الم

1-  
ً
 قانونا

ً
 :وهو من شروط الصحة أن يكون محل القرار جائزا

 ار تشازيادة على     
ً
 من الناحيتين القانونية و الواقعية , فانه يشترط ط كون محل القرار  ممكنا

ً
في أيضا

  المحل أن يكون 
ً
  جائزا

ً
يجب أن يكون انعقاد القرار.  منالحادث أن الأثر القانوني  بمعنى ،أي مشروعا

                                       
 .556، ص 1988محمد رفعت عبد الوهاب، احمد عبد الرحمن شرف الدين، القضاء الإداري، المكتب العربي للطباعة،  1
 .276، ص2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 02نواف كنعان ،القانون الإداري،ج 2

 
 .1021 , ص  33, مجموعة أحكام السنة 28/11/1988ق, جلسة  30لسنة  934المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم  3
كافي لمواجهة الوضع المالي الناش ئ عن القرار ، لكن غير واحد من الفقه غير أن  الاجتهادات القضائية في مصر تقرر  إلزامية وجود الاعتماد المالي ال 4

إلا إذا كان الإداري قد عارض هذا الاتجاه ويرى بأنه غير موفق، إذ يرى أن مثل هذه القرار ات تكون سليمة و نافذة برغم عدم وجود الاعتماد المالي 

دار الجامعة -التعريف ،المقومات ،النفاذ،الانقضاء -د فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري القانون يشترط صراحة توفر الاعتماد المالي.  أنظر: محم

 .75-71،ص2005الجديدة،الإسكندرية،
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مما يحظر المشرع فإذا كان محل القرار  ،1من الجائز إحداثه أو ترتيبه طبقا للقواعد القانونية القائمة

نفيذ القرار الامتناع عن ت يجب على الإدارة بشكل آمرحينئذ ف ضمن نطاق الأوضاع القانونية إحداثه

 أحديخالف أو  المعمول بهما أحكام القانون و التنظيمثر القرار أ خرق  وتثبت المخالفة بمجرد الإداري،

مبدأ احترام الحريات ما إذا صدر قرار يخالف "ك تعارض مع روح القانون.يأو مبادئ القانون العامة 

أو صدر قرار بامتناع المرفق عن . 2"العامة العامة أو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات

 يتعارض و يصطدم بمبدأ المساواة أمام 
ً
تقديم الخدمات لموطن معين، فمثل هذا القرار يحدث أثرا

  .3المرافق العامة

 ةالثاني الفقرة

 تحديد معى  المخالفة للقانون 

التي  جردةالمو  عامةال عدةقاال تلك، أي فحسب الضيق الفني معناهإلى القانون  ينصرف مدلول لا     

هذا  وعلي ،كل عنصر في الهرم القانوني للدولة لیشمل مدلوله یتسع تصدرها السلطة التشريعية، وإنما

 القضائیة والأحكام وللعرف النافذة للتشريعات مطابقة الإدارية القرارات تصدر أن یلزم الأساس

 . 4ابقةالس الإدارية للقرارات فیه المقض ي الش يء لقوة الحائزة

 أن مصطلح القانون لا يمكن تضييق مفهومه إلى و أشار الفقه وقد دافع عن هذا الرأي بعض      

لأن الأمر يتعلق بمشروعية أعمال السلطة  ،النافذة وحصره فقط في النصوص التشريعية و التنظيمية

 الإدارية طةالسل خرق ، وعلى أساس هذه الفكرة فإن عيب  همو حريات الأفراد في مواجهة حقوق 

. 5مخالفة روح القانون ، وبالتالي فإن أو حتى بروحه و جوهره أن يفسر بمفهومه الواسع يجبلقانون ل

  .لعدم مشروعية محله تكفي للتصريح بإبطال القرار
ذلك أن عيب  هذا الطرح إذ تصرح في أحد أحكامها:"...المحكمة الإدارية العليا في مصر  وقد تبنت   

 على مخالفة نص في قانون أو لائحة , بل هو يصدق على مخالفة كل  مخالفة القانون 
ً
ليس مقصورا

 
ً
 لها ومنهاجا

ً
في  القرار يسام بهه ما من عيب أنومعنى ذلك . 6"قاعدة جرت عليها الإدارة واتخذتها شرعة

حدا  مما ، بالمفهوم الواسع القانون حكام جهة الإدارة لأ نتيجة لمخالفة  حاصلإنما هو  أحد عناصره

                                       
 .497ن ص1983عبد الغني بسيوني عبد الله / ولاية القضاء الإداري على إعمال الإدارة    )قضاء الإلغاء  (/ منشأة المعارف  / ألا سكندرية / 1
 .188ل الظاهر ، القانون الإداري ،الكتاب الثاني ، الطبعة الاولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،عمان، ص خالد خلي 2
 مبدأ دستوري كما هو معلوم. 3
 .148مبدأ المشروعية و المنازعات الإدارية، دون سنة، دون نشر، ص  البشير، محمد حسين یوسف 4

5 Peiser (g) , Droit administratif , 19 éd. Dalloz 1998 . P. 214 
 .88، ص 1980، سعاد الشرقاوي / دروس في دعوى الإلغاء / دار النهضة العربية 6
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بجانب من الفقه و القضاء الإداري إلى التعبير عن هذا العيب بالمعنى الضيق، حيث قصراه على العيب 

 .1المتصل بركن المحل في القرار الإداري 

 لسلطة الإدارية ل القانوني مثلالم يصدرحينما الحالة هذه  تحصل و     
ً
 مخالفيكون محله قرارا

ً
حكام لأ  ا

 مع المبادئ العامة للقانون  ، أو القاعدة القانونية
ً
 ما يترتب عل2متناقضا

ً
 ، آثار نم ى المخالفة، متجاهلا

 لثالثا الفرع

 صور مخالفة القانون بمعناه الواسع

 ،أفصح قانون مجلس الدولة المصري بشكل صريح عن صور مخالفة القانون بمعناه الواسع     

 إياها طأ في تأويلهاالخطأ في تطبيق القواعد القانونية أو الخ حالة وأضاف
ً
مخالفة  حالاتمن  معتبرا

 عليه في أحكامه: " مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو 
ً
القانون، وذلك ما جاء منصوصا

 .3تأويلها "

 وعليه يصبح بالإمكان تحديد صور مخالفة القانون:

 ،المخالفة المباشرة للقواعد القانونية -

 ،) وهذه المخالفة تتعلق بالوقائع أي عيب السبب( 4الخطأ في تطبيقها -

  الخطأ في تفسيرها و تأويلها. -
 ىالأول الفقرة

 القواعدتدرج مبدأ حسب المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 

بكل أوصافه، فإذا كان الأثر  الذي يريده المشرع الأصل أن القرار الإداري يتولد عنه الأثر القانوني   

 أ
ً
 محظورا

ً
 صريحا

ً
 للقانون حينئذ تثبت المخالفة المباشرة للقانون، سواء كان القرار إيجابيا

ً
و مخالفا

 بصفتهيشارك  أوفي موضوع المداولة  شخصية مصلحة له البلدي الشعبي بالمجلس عضو مشاركةك

ر أو ترقية موظف دون استكماله المدد المقررة كحد أدنى للترقية هو قرا، 5صاحب الشأن عن وكيلا

 أو ، 6مخالف للقانون 
ً
 كالامتناع عن تسليم الترخيص بالبناء قرارا

ً
استوفى كافة قد رغم أن الطلب سلبيا

 .لاستحقاق الترخيص الشروط

                                       
 .353، ص2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية ، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  1

2 De laubadere(A). Traite de droit administratif , l.g.d.j ,6eme éd, 1973,p 539. 
 أنظر المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري. 3
خالفة القانون، ولا يعتبر الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع أي الخطأ في تقدير الوقائع التي دفعت الإدارة باتخاذ القرار أو انعدامها من حالات م 4

 ما هذه الصورة في الحقيقة تتصل بموضوع السبب لا بالأثر القانوني للقرار الإداري.إن
 .119، ص 2004لسنة  04أنظر مجلة مجلس الدولة، عدد  5
 .19/11/1994ق جلسة 33لسنة  2768المحكمة الادارية العليا. طعن رقم  6
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قد وقعت في صورة إيجابية أو سلبية، ولا يؤثر في عيب المحل أن تكون المخالفة المباشرة للقانون    

  .1رار الإداري فالنتيجة في الحالتين واحدة وهي بطلان الق

 في كلا الحالين ،أي سواء وبإثبات  
ً
إذا قامت الإدارة بعمل  العيب يكون القرار قابلا للإبطال أو باطلا

  القانون  متجاهلة القانون، يوجبه عمل عن أحجمت أويحرمه القانون ،
ً
  أو كليا

ً
 2.جزئيا

  الإدارة  أو سوء تقديرها إما عمدية بتوافر العمد أو بدونه كإهمال المخالفة ويمكن أن تكون   
ً
لو :  ،مثلا

الترخيص شروط على  ملف طلبه لا يتوافروهو يعلم أن  ما لشخص البناء رخصة رئيس البلديةمنح 

 في هذا الفرض تكون مخالفة المشروعية عمدية ،المنصوص عليها بقانون البناء
ً
افتراض ، وذلك بفإذا

 لا يقبل العكس لقرارمصدر افي  بقانون الترخيص بالبناءتوافر العلم 
ً
فيأتي القرار على نقيض . افتراضا

 .3ما تقض ي به القاعدة

عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود  المخالفة غيرالمخالفة دون توافر القصد، أي  تكون  قد  و 

  .4القاعدة القانونية

 ةالثاني الفقرة

 القانون نصوص الخطأ في تفسير 

ولكن عليها  ،عند ممارسة أنشطة المرفق المقترنة بغموض أو لبس وصللإدارة الحق في تفسير النص     

مدلول اللفظ إلى ما تقض ي به قواعد ب تحيد، فمثلا لا النص القانوني أن تلتزم جادة أصول تفسير

، ما لم يقم دليل من النص اللغة، بل يجب أن تستنبط معنى اللفظ مما يقض ي به الاصطلاح القانوني

 .5دف بلفظ معين، معناه اللغوي لا معناه القانونيعلى أن المشرع استه

أن التشريع اللاحق ينسخ  قواعد التفسير كقاعدةكما تتبع الإدارة في سبيل تفسير إرادة المشرع   

 .النسخ بشكل صريح أو ضمنيوتأخذ في الاعتبار ما إذا كان التشريع السابق، 

حضرية كالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون محل عمال التمباشرة للأ أن تلجأ الإدارة ليس من مسوغ و   

 وجود إلا عند غموض النص أو  و التأويل التفسير
ً
 مطلقا

ً
 و صريحا

ً
لبس فيه. أما إذا كان النص واضحا

 . 6، وتقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحيةتخصيصيهفلا سبيل إلى 

                                       
 .06،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-ب و الشروطالأسبا-عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري 1
 .319ص  ،2007 الثانية، الطبعة العشري، الإداري، المطبعة القانون  في المرجع زيد، أبو الحميد عبد محمد 2
 . 357/ ص005فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، 3
 .83 صمرجع سبق ذكره،  الإداري،  القضاء الطماوي، سليمان 4
 .11/04/1970ق،، جلسة 13لسنة  368المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  5
 .6/5/1967ق جلسة 11لسنة  453المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  6



130 
 

و لا تحيد  عند تفسيره القاض ي الإداري  حددهيكما أن الإدارة تلتزم تطبيق النص وفق الغرض الذي   

هو المعيار الوحيد  )القضائي( حتى و لو كان هذا التفسير يخالف حرفية النص، لأن التفسير .عنه

 .1للحكم على مشروعية القرار الصادر إذا طعن فيه بالإلغاء

  ه الباحثوضحأما –ففي صور الحالات هذه   
ً
تفسير القاعدة  ارتكبت خطأ في الإدراةتكون  -سلفا

 لما  لأن الإدارةالقانونية، 
ً
 مخالفا

ً
  تقصده إرادة المشرعلم اختارت قصدا

ً
، وبالتالي ما من قرار في  مطلقا

 بعيب مشروعية بناءً  يتخذكل هذه الحالات 
ً
 قصد المشرع يكون مشوبا

ً
على التفسير الخاطئ مجانبا

 المحل.

 و إنما  .ر عمد لا تتجه إرادة مصدر القرار إلى أي هدفإما أن يحدث بغي صورتان: لتفسير  الخاطئلو    

أو أن يقع بعمد  .2متعددة معان  إلي تأويلها  واحتمال  وعدم وضوحها القانونية القاعدة  غموض یبرره

 لتحقيق غرض شخص ي بهدف التحايل على أحكام القانون 
ً
  وصولا

ً
الجهة تتغيا   ففي هذه الحالة ،مثلا

 بعيد عما حدده المشرع وراء التفسيالإدارية 
ً
رفع  ، ومثاله إضافة شروط جديد ة لأجلر الخاطئ غرضا

على موظف معين، أو كمد نطاق أثر القاعدة القانونية لمراكز غير منصوص  تأديبيةالعقوبة ال درجة

ترمي الإدارة من ورائه سحب تطبيق القاعدة على بعض عليها أو تقليص الأثر القانوني للقاعدة بحيث 

، ونلاحظ امتزاج 3. وفي هذه الحالة تقصد الإدارة بالتفسير الخاطئ المتعمد الانحراف بالسلطةلات الحا

 عن عيب  تام بين عيب المحل و عيب الغاية، ذلك من كون الانحراف بتفسير 
ً
النص يكشف تلقائيا

 الانحراف بالسلطة في القرار الإداري.

 الرابع المطلب

 عيب السبب في القرار الإداري 

، ثمَ  أول( فرع) التصدي لمسألتين: أحكام السبب في القرار الإداري تقتض ي  درستنا لعيب السبب   

 :ثان( وذلكم على النحو الموالي فرع) رقابة الإلغاء على سبب القرار نتناول 

 الأول  الفرع

 أحكام السبب في القرار الإداري 

                                       
 .362علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره ،ص  1
 .262، ص  1996 الكتاب الأول، دار الفكر العربي، -قضاء الإلغاء -سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  2
 .363علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره ،ص  3
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 سند لها القانون ي إلا عندما رات الإداريةصدار القراالتحرك لإ تملك سلطة لا الأصل أن الإدارة     

غ إصدار العمل الإداري الإنفرادي الذي يستهدف يسوَ  "سبب" ، غير أن إرادتها مقيدة بذلك سلطة

 محل الطعن ، و إذا لم يوجد السبب أو تعيب وقع القرار  الإداري المصلحة العامةأحد موضوعات 

 
ً
 مستحقا

ً
 أحكام السبب على المنوال التالي:، سوف نعالج بالتفصيل لإلغاءلباطلا

 ىالأول الفقرة

 مفهوم السبب

  
ً
 الهمت الإدارة التي القانونية أو الواقعية الحالة  الإداري  القرارفي  سببالب قصدي تعريف السبب: -أولا

 كونه غير قائم القرار يجعل انعدامه أو الركن هذا وتعيب إصداره، إلى
ً
مما يؤدي إلى  سبب على باطلا

 للمقصود بالسبب حسبما تذهب إليه أحد الاجتهادات القضائية بأنه "حالة هإلغائ
ً
، وأكثر تدقيقا

واقعية و قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار، ابتغاء 

 .1تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار"

 أن يقوم التصرف وبما أن القرار الإداري يصنف ضمن التصرف   
ً
ات القانونية، فإنه لا يتصور قانونا

  لذا يستوجب أن يقوم القرار يبرر وجوده،دون سبب أو أساس 
ً
 قانونيا

ً
" على أسباب باعتباره تصرفا

، ولا يقوم أي 
ً
 قانونيا

ً
 في الواقع و في القانون كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا

ً
 و حقا

ً
تبرره صدقا

 2بغير سببه"تصرف قانوني 

في إما وله صورتان :  ،وهذا هو الأصل وخارج عن إرادة الجهة الإدارية بصفة مسبقةالسبب  ويوجد   

باتخاذ قرار و  واقعية تستحث  الجهة الإدارية وتدفعها للتدخلحالة في صورة حالة قانونية أو صورة 

إيداع طلب  :الحالة القانونية ثال:، م الوضع القائم لإحداث أثر قانوني معين و محدد لمعالجة إصداره

الطلب حالة قانونية تستند إليها الإدارة في إصدار قرار إنهاء خدمة هنا الاستقالة لدى الإدارة يعتبر 

 أو  ،التنظيمية بين الإدارة و الموظف-أو قطع العلاقة القانونية الموظف
ً
)خطأ ارتكاب فعلا

)
ً
 تأديبيا

ً
 . 3يستدعي مؤاخذته تأديبيا

                                       
 -زيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري ، مذكور عند: عبد الع27/2/1982ق، جلسة 26لسنة  257طعن رقم –المحكمة الإدارية العليا  1

 .217الأسباب و الشروط.. ، مرجع سابق،ص
 .997، ص 342، قاعدة 35، ج1985/1993، الموسوعة الإدارية الحديثة: 27/2/1993 -ق33لسنة  277طعن رقم –المحكمة الإدارية العليا  2
 .178قومات ،النفاذ، الانقضاء ، مرجع سبق ذكره،صالتعريف،الم-محمد فؤاد عبد الباسط،القرار الإداري  3



132 
 

 أو ك لحالة الواقعيةا مثال
ً
 واقعيا

ً
 بالأمن العام يشكل سببا

ً
حدوث تجمهر غير قانوني أحدث إخلالا

 يستحث سلطة الضبط الإداري لإصدار قرارات 
ً
 الحفاظ بالنظام العام. تضمن منطوقهايماديا

 
ً
 تمييز السبب عن عناصر القرار الأخرى: -ثانيا

يؤدي . الإداري، أي يجب أن يكون للقرار سبب السبب و التسبيب: السبب عنصر وجود في القرار-1

 بعيب انعدام الأسباب تخلفه
ً
أو التعليل أو التبرير بينما التسبيب ، 1إلى بطلان القرار، لكونه مشوبا

 عنصر شكلي وهو غير ملزم للإدارة، 
ً
 تقض ي بعدم إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها ،التي لقاعدة ل استنادا

 .2في القانون أو مبدأ قضائي )اجتهاد مبدأي(إلا إذا ألزمها بذلك نص 

كارتباط السبب و الأثر أو  آلية ارتباطالسبب و المحل: بين السبب و المحل )الأثر القانوني( علاقة  -2

المادية، لأن السبب أمر لازم حدوثه لترتيب الطبيعية  المقدمة و النتيجة مثلما يجري في سنن الظواهر 

، مثال وهي المحرك الخارجي ولا يوجد المحل إلا بتدخل إرادة مصدر القرار المحل وهو الأثر القانوني،

بتفكيك عناصره فإن سبب القرار يتمثل في المخالفة التأديبية التي  ذلك قرار ناطق بعقوبة تأديبية،

ارتكبها الموظف، أما المحل فهو الأثر القانوني، ويتمثل الأثر في الجزاء الذي توقعه جهة الإدارة على 

 الموظف.

أما مسألة ارتباط السبب و المحل من حيث المشروعية، فإنه لا ارتباط بينهما، إذ يمكن أن يكون سبب   

 ،
ً
 أو  كونهلوذلك مشروع،  رغي القرار محل أي أثر يولد لكن في المقابلالقرار صحيحا

ً
غير جائز قانونا

. وفي هذه الحالة يبطل القرار  إمكان تحققه يستحيل
ً
من سلامة سببه، و ذلك يؤكد  الرغمعلى قانونا

  . 3الإستقلال ما بين ركني السبب و المحل في القرار الإداري، فلكل منهما نطاقه وظيفته

، وهو خارجي بعيد عن ماهية الإرادة أي إرادة مصدر القرار ركنالسبب و الغاية أي الهدف: السبب -3

 باعتباره عنصرا موضو  أوضح العناصر في القرار الاداري 
ً
 في الواقعة المادية أو القانونية عيا

ً
، في ماثلا

. لذلك فهي لا تنفصل عن ذاتية و نفسية إرادة مصدر القرارقصد لصيقة ب ذاتية كونها حين أن الغاية

 .4من أصدر القرار

 :الآتيفي  عليه يترتب على الاختلاف بين السبب و الغاية في مجال الرقابة القضائية و  

                                       
 . 219الأسباب و الشروط..، مرجع سابق، ص  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري  1
 .369مبدأ المشروعية، سبق ذكره، ص  -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  2
 . 220الأسباب و الشروط..، مرجع سابق، ص  -، دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة 3
 .370المرجع ذاته، ص  4
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 ، مما يجعلتحقق من الوجود المادي لعنصر السببفي السهولة القاض ي  جدي ففي عنصر السبب   

  وجوده إثبات الوصول إلى
ً
  و، يسيرا

ً
التي اعتمدتها الإدارة  صحة التكييف القانوني للوقائعمن أيضا

 
ً
 قرارها.صدار لإ  سببا

فإن الأمر يختلف  بنفسية مصدر القرار مستترةمن حيث كونها فأما بالنسبة للرقابة على ركن الغاية   

. لأن الوصول إلى الغاية يتطلب التعرف على نية و ذي الطابع الموضوعي الخارجي عنه بالنسبة للسبب

 
ً
 ذاتيا

ً
 .1قصد مصدر القرار، مما يجعل للإثبات هنا طابعا

  وأبسط وصف منتقى للاختلاف بين السبب و الغاية ما قال به بعض الفقه الفرنس ي إذ يرى أن  

 فيالغایة  أما الانطلاق،اعتباره نقطة  ویمكن، تصدره الإدارةمقدمة ضروریة لكل قرار السبب هو 

 .2نقطة الوصول اعتبارها  ويمكن لهرحلة النهائیة القرار هي الم

، لكن في بعض الحالات يوجد بينهما الغايةعيب السبب و  عيببين  البيَن على الرغم من الاختلاف  

بأنه مشوب بعيب السبب أم عند إخضاعه للرقابة صعوبة نعت القرار  تداخل كبير يمكن أن يؤدي إلى

الشخص ي،  بقصد الانتقام -لم یقترف ذنبا–عاقبت الإدارة موظفا  مثاله: إذا ،بعيب الانحراف بالغاية

 .3فإنه یمكن الطعن بهذا القرار إما لانعدام السبب أو إما لعیب إساءة استعمال السلطة

 ةالثاني الفقرة

 ة ركن السبب في القرارشروط صح

 ينبغي 
ً
 أن تتحقق الشروط الآتية:كي يكون السبب صحيحا

  -أولا 
ً
 و متصفا

ً
 فعليا

ً
: يقض ي هذا الشرط أن يكون السبب قائما

ً
يجب أن يكون قائما و موجودا

و  بالجدية، ويستمر قيامه ووجوده حتى تاريخ إصدار القرار ، لذلك يجب أن تكون الحالة الواقعية

 في سببه)4المكونة له صحيحة في الواقع و القانون  نيةالقانو 
ً
 )(، وإلا كان القرار معيبا

  
ً
في  غير قائمةأم  قائمة الوقائع تما إذا كانلمعاينة ويعتبر تحديد تاريخ صدور القرار الإداري ضروريا

  .تهمن تقدير مدى مشروعي القاض ي يتمكنالقرار ى تاريخ إصدار إل بالعود، إذ هذا التاريخ
ً
 وذلك تطبیقا

                                       
 .257، ص 2001عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري،،دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1

2 ( Chapus (R). Droit administratif général. Tome 1. ed. Montchrestien. Paris. 2006. P225 et s. 
 396ص .2006سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة "دراسة مقارنة"، دار الفكر العربي، القاھرة ، 3
 .183محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص 4
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العامة التي تقض ي بأن تاریخ صدور القرار هو الوقت الذي یجب الرجوع إلیه لتقدیر مدى  للقاعدة

 .1مشروعیته

 عليه، إذا قام عنصر السبب ثمَ زال نتيجة حدوث ظروفر وت   
ً
، فإن الإدارة لقرارهاقبل إصدار  ما تيبا

 صدوره لم يصادف  القرار في هذه الحالة
ً
 معاصرا

ً
  له سببا

ً
مما يعتبر القرار أنه قد صدر دون  ،زمنيا

 لسبب قائم، أو تخلف السبب بعد صدور القرار سبب، وطالما
ً
،  في تاريخ لاحق لم يصدر القرار استنادا

 للقانون ، وحينئذ يكون سببه ل فاقدوهو القرار يقوم ففي هذه الحالة 
ً
 بالإلغاءمخالفا

ً
 . خليقا

في قرار قبول الاستقالة.  بدا له العدول عنه قبل صدور استقالته ثمَ مثال: بعد أن قدم الموظف طلب 

هذه الحالة تكون الوقعة المكونة للسبب قد زالت )العدول عن الطلب(، مما يترتب عليه صدور قرار 

 من ناحية سببه.
ً
 دون سبب، وفي هذه الحالة يكون القرار معيبا

 
ً
: لا يك -ثانيا

ً
في لافتراض قرينة البراءة من عيوب المشروعية في يجب أن يكون سبب القرار مشروعا

 حتى القرار بأن تستند الإدارة في إصداره 
ً
 أن يكون السبب مشروعا

ً
على سبب قائم و موجود، بل أيضا

 للقانون.عناصر تكتمل 
ً
 صحته طبقا

 -هميوليس الصوري أو الو –والعبرة في تقدير مشروعية السبب لا يكون إلا بمراعاة السبب الحقيقي   

 لصدور القرار 
ً
 قانونا

ً
 و مبررا

ً
الذي حمل الإدارة على إصدار قرارها. فإن كان هذا السبب الحقيقي ثابتا

 من عيب عدم قيامه على سببه
ً
، 3471طعن  )المحكمة الإدارية العليا،2الإداري كان هذا القرار بريئا

 .995، ص341، قاعدة 35، ج 1985/1993-، الموسوعة الإدارية الحديثة29/12/1990ق: 32لسنة 

، بعضها مشروع و صدارهواقعة استندت عليها الادارة لإ إذا كان للقرار أكثر من  في حالة تعدد الأسباب:

 ، فكيف يمكن تقدير مشروعية القرار من ناحية سببه؟البعض الآخر مخالف للقانون 

بفكرة معيار  يستمسكنه الاتجاه الغالب في اجتهادات مجلس الدولة الفرنس ي و القضاء المصري، أ  

في رقابته على مشروعية القرار القائم على أسباب متعددة، بحيث إذا كان  أو الرئيس السبب الدافع

 دون للإصدار الدافع للإدارة  الجوهري هو السبب
ً
غيره من  عدم سلامةب الاعتدادكان القرار صحيحا

 واحدة. كتلةالأسباب تشكل كل ، ولو كانت  الاسباب

                                       
 .206غاء القرار الإداري....،مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إل 1
2  
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 لهذا الاتجاه ذهبت بعض الاجتهادات القضائية إلى أنه: "إذا ذكرت تأكيو   
ً
عدة أسباب   الإدارةدا

، وتخلفت بعض هذه الأسباب، فإن تخلفها لا يؤثر على سلامة القرار، ما دام الباقي من قرارهالإصدار 

  .1الأسباب يكفي لحمل القرار على وجهه الصحيح"

 الثاني الفرع

 عليهالقاض ي الإداري رقابة صور عيب السبب و 

لم تأت رقابة القضاء على السبب في كل مستوياته دفعة واحدة، وإنما تركزت الرقابة في بادئ الامر     

أي مدى التطابق بين الوصف القانوني الذي استخلصته على مدى سلامة التكييف القانوني للوقائع 

ي للنوازل، ثم انتقل مجلس الدولة الفرنس ي الوقائع دون بحث مسألة الوجود المادماديات  الإدارة وبين

بحكم منطق الأشياء أن يبسط رقابته عليه و هو رقابة الوجود المادي  و إلى مستوى كان من المفروض

ذكر السبب فلا مناص من استناد إصدار القرار على نوازل  فرض المشرع على الإدارة للوقائع، لأنه طالما

م يمنح مجلس الدولة الفرنس ي لنفسه إلا رقابة نسبية على ومع ذلك لصحيحة تتفق و القانون، 

 .2الوجود المادي للوقائع، إذ لا يفرضها إلا في مجال ممارسة الإدارة  لسلطتها المقيدة

ثم تطورت فيما بعد رقابة السبب حيث أصبحت رقابة مجلس الدولة الفرنس ي تطال حتى الأنشطة   

أرست طة تقديرية، وقد تتابعت الاجتهادات في هذا الاتجاه التي الإدارية التي تتمتع الإدارة فيها بسل

ساس أقاعدة الرقابة على السبب من حيث وجود ماديات الوقائع المدعى بها ووصفها القانوني على 

سلامة التكييف، ثم يراقب مدى التناسب بين طبيعتها وبين القرار الصادر على أساسها سواء كانت 

ا بسلطة مقيدة أم هتمتعفي معرض  ر السبب أو العكس، وكذا الامر لا يختلفالإدارة مفروض عليها ذك

    .بسلطة تقديرية

ما فيما يتعلق بالقضاء المصري من حيث الرقابة على سبب القرار ، فمنذ ان تأسس مجلس لدولة أ   

مع  لقانونيصفها امدى تطابق و المصري فقد بسط رقابته على الوجود المادي للوقائع المكونة للسبب  و 

 
ً
تدرجت تلك الرقابة لتصل إلى مستوى بحث مدى التناسب بين السبب و فقد احكام القانون، وأخيرا

 ، وهو ما يطلق عليه برقابة الملاءمة.بالموضوعات ذات الأهميةالمحل في القرارات المتعلقة 

                                       
 ( .21/11/1990ق ، جلسة  32، لسنة 546المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  1

2CE.13 MAI 1910. DESSAY,R.D.P. 1911. NOTE JERE.  
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 ة بالمحكمة العليا لقضاء الإداري الجزائري سواء المجلس الأعلى أو الغرفة الإداريلأما بالنسبة 
ً
 وأسابقا

  مجلس الدولة
ً
، لأنه ببساطة القرار منذ نشأته على سبب ابتداءً  ، فقد منح لنفسه سلطة الرقابة حاليا

 .1في القضاء الفرنس ي التاريخية التي مرت بها هذه الرقابة الظروفلم يعرف تلك 

 وفق المنوال التالي:
ً
 وسوف نتصدى لتفصيل ما أجملنه سلفا

 ىالأول الفقرة

 صور عيب السبب

 له صورتان:  

 
ً
 في القانون  غلط-أولا

(، حالتانفي القانون  للغلط
ً
النص و : عدم وجود النص القانوني أي انعدام السند القانوني)أولا

 و السند غير مشروع:أالقانوني 

ية التي اعتمدتها انعدام النص القانوني أو السند القانوني: أي لا وجود للقاعدة القانون -الأولى الحالة -

 لإصدار قراراها ، أو موجودة ولكنها غير قابلة للتطبيق
ً
على الحالة القانونية و الواقعية  الإدارة سندا

 .لمواجهتها الإدارة تدخلتالتي 

 إلى نص  انعدام النص القانوني ويدخل في عداد حالات   
ً
 ، حالة إصدار قرار استنادا

ً
لم   texteأيضا

، وحالة عدم صدور اللائحة التنفيذية أو -ن لم يصدر بعد في الجريدة الرسميةكأ–يحن وقت نفاده 

 إلى نصوص قانونية ألغي ، 2التنظيم المتعلق بتنفيذ النصوص القانونية
ً
بموجب  تصدور قرار استنادا

 .3المصادقة على اتفاقية أو معاهدة دولية لا حقة عليها وأصبحت نافذة

ند القانوني غير المشروع)المشروعية الدستورية(: وتقوم هذه الحالة النص أو الس -الثانية الحالة -

عندما يدفع الخصوم بعدم دستورية أحكام النص القانوني أو التنظيمي، كأن تكون اللائحة التي 

 غير استندت عليها الإدارة في إصدار قراراها مخالفة للقانون 
ً
، ومن تطبيقات هذه الحالة: يكون قرارا

 للائحة مخالفة للقانون  مشروع في سببه
ً
 استنادا

ً
 . 4لغلط في القانون الذي يرفض منح المدعي معاشا

                                       
 ص ، 2006 ،الجزائرهومة،  دار الأولى، الطبعة المشروعیة، وسائل الإدارية، المنازعات في دروس ملویا، آیث الشیخ بن لحسينفي هذا الطرح أنظر:  1

 وما بعدها 97
2 Voir :CE27/06/1990 , cne de saint-germain-sur-Morin,req. n 64990.   
3 3 Voir :CE 11/12/1987, Daniélou, Rec. CE ,p.409. 

الإلغاء ، الجزء الأول، كلية الحقوق جامعة المنصورة، تنظيم القضاء الإداري و دعوى   -محمد محمد عبد اللطيف، الوجيز في القضاء الإداري  4

 .122، ص2020
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ً
ويكون بمناسبة التكييف القانوني  للوقائع، إذ أن الإدارة لم تراع الشروط و : الغلط في الوقائع-ثانيا

تكييف القالنوني التكييف القانوني لهذه الوقائع فإن قراراتها تكون قابلة للإبطال و الإلغاء نتيجة ال

 1غير الصحيح للوقائع

 الفقرة الثانية

 مستويات الرقابة على السبب

 للرقابة على الوقائع المكونة للسبب في القرار الاداري مستويات ثلاثة وهي الآتية:  

 رقابة ماديات الوقائع أو النوازل، -

 للقانون،-
ً
 رقابة صحة الوصف القانوني استنادا

 و مدى الملاءمة بين السبب و بين المحل.رقابة مدى التناسب أ-

 نوضحها على المنوال التالي: 

 :رقابة الوجود الفعلي لماديات الوقائع أو النوازل -أولا

 في الرقابة القضائية على عنصر السبب أولى درجاتوجود ماديات الوقائع من  التحققتعتبر رقابة     

 رقابة مسألة ،contrôle minimum 2طبيعي أدنى حدكافة القرارات الإدارية ك
ً
إذ المنطق يقض ي أولا

 درجات رقابةوهي أكثر  ،3وجود السبب قبل بحث مسألة صحته أو تكييفه أو مدى تناسبه مع محله

 
ً
يقوم بهما التي  بخلاف رقابة التكييف القانوني للسبب و رقابة التناسب أو الملاءمة السبب اتساعا

 .في حالات خاصة القاض ي

إذ لا يأخذ القاض ي في الحسبان نوع  لإعمال هذه الرقابة، معينةقرارات إدارية ط وجود يشتر  لا كما  

ي أ تملك الادارة لا فإن ومعنى ذلك. القرار إصدار فيالإدارة بها تتمتع التي  -تقديرية أم مقيدة-السلطة

 التحقق كاملة في سلطة الاداري  القضاء یمارس ولهذا. للوقائع المادي للمدى هامش للتقدير بالنسبة

                                       
 .430محمد عبد العال السناري، دعوى التعويض و دعوى الإلغاء، دون سنة، دون نشر،  1

 
 C.E Juin 1907, Ros p:  1907سنة  MONODأشهر قرار ات مجلس الدولة الفرنس ي التي بسط بموجبها رقابته على الوجود المادي للسبب :قضية  2

  .CAMINO   :CE 14/01/1916. Rec. P15، و قضية  .606
الأدبي  في مرحلة سابقة لم يكن المجلس الدولة الفرنس ي يراقب وجود ماديات الوقائع، وكان امتناعه بسبب خشيته من إثارة حفيظة الإدارة ونفوذها 3

 تحت وطأة الانتقادات عليه، مما جعل رقابته تطال فقط الجانب القانوني أي مطابقة ال
ً
قانون أو مخالفته كما هي وظيفة النقض، ثم تدريجيا

ات السلطة انسابت رقابته إلى بحث مسألة الوجود المادي للوقائع ، حيث كانت مقصورة تلك الرقابة في اولى مراحلها على حالات القرارات الإدارية ذ

 المقيدة . أكثر تفصيلا لهذه الجزئية أنظر: 

      .06، ص  1970، القاهرة، العربية النهضة دار . الإلغاء ودعوى  الإداري  القرار في السبب فكرة ، عبد العال حسنين محمد
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 1الوقائع هذه وجود من
ً
سست الإدارة قرارها على سبب معين ثبت للقاض ي عدم وجوده كان أإذا  ، فمثلا

قرارها غير مشروع نتيجة انتفاء أو عدم صحة السبب
2. 

هذا كان   هاقرار  التي استندت عليها الإدارة في إصدار للوقائع الفعلي الوجود انعدام للقاض ي ثبت و إذا  

 إلغاؤه الأخير
ً
 بالقرارات التأديبية لذلك نضرب الأمر ولكي يتضح  ، بافتقاده عنصر السبب متعينا

ً
مثلا

تنطلق الرقابة  :أخطاء تأديبية ارتكابهواقعة الناطقة بعقوبة فصل موظف وإنهاء مهامه بادعاء الإدارة 

من ماديات الأخطاء المنسوبة عملي إذ يقوم بالتحقق بكل الوسائل القانونية  في تحقيقع القاض ي و شر ب

 يخالف قوانين  كإجراء معاينة إلى الموظف، حتى إذا ما تبين من التحقيق
ً
أن الموظف لم يرتكب فعلا

 الوظيفة

 ، غير أن ماديات الأخطاء يعني  ،
ً
 المعيب يقض ي بإلغاء القرار  حالئذمحققة و غير قائمة واقعا

ً
مؤسسا

 .3لوجود المادي للسببحكمه على انتفاء الوقائع أو انعدام ا

أوراق الدعوى و من  المدعي في أثارهما لسبب ملويمكن للقاض ي أن يتحقق من وجود الوقائع المكونة   

  دفوعات الإدارة
ً
 ايضا

ً
 فعليا

ً
وقت صدور  ، حيث أن السبب المذكور بصلب القرار يجب أن يكون قائما

 الإدارة قرار في أحد قراراتها بما مفاده: "إنالمجلس الأعلى الغرفة الإدارية ب ذلك أكدتوقد  القرار ،

 في دوما، يتغيب كان أنه أساس على منصبه من عزل  )ك( السيد أن حيث صحيحة غير وقائع على قائم

" يتغيب لم أنه التحقيق بعد فيه تبين الذي الوقت
ً
،ونلاحظ في هذه القضية انعدام كلي 4إطلاقا

،بعد إجراء التحقيق  نسوبة للموظف محل المتابعة التأديبيةلماديات الوقائع)الغيابات المتكررة( الم

 القضائي فيما نسب إليه.

 الفقرة الثانية

 للوقائع القانوني التكييف على الرقابة

 تهتم دراسته بحث المسائل التالية:

 
ً
 مفهوم عملية التكييف القانوني -أولا

                                       
 .568للطباعة، ص  العربي المكتب-الاداري  القضاء-الوهاب عبد رفعت محمد 1
 . 281ص ، 1988ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي و الرقابة على دستوريته، جامعة القاهرة،  2
 العلوم دار الإلغاء، دعوى  الإداري، القضاء بعلي، الصغير محمد، قرار أورده مؤلف:  16/03/2004بتاريخ  010020رقم  ملفقرار مجلس الدولة  3

 . 353ص ، 2007 عنابة، والتوزیع، للنشر
 .109، ص 1994الجزائر،  الجامعية، عاتالمطبو  ديوان . الإداري  القانون  في المسؤولية ، محفوظ لعشبأشار لهذا القرار مؤلف:  4
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 يمكن أن بحيث قانونية، فكرة إطار داخل معينة واقعية حالة :"هو إدراجيقصد بالتكييف القانوني  

  باعتبارها عليها المتخذ القرار يحمل
ً
  دافعا

ً
 .1لاتخاذه" مشروعا

 . 2القانون" نصوص و الواقعية، الحالة بين مقابلة بأنه "إجراءالفقه أو هو ببساطة كما عرفه بعض 

 بأن القضاء الفرنس ي لقد   
ً
تقتصر جاتها، لذلك لا بكل در  أرس ى أسس الرقابة على السببأشرنا سابقا

، دنى للرقابةوهي الحد الطبيعي الأ  لسببل المشكلةالمادي للوقائع  التحقق من الوجودرقابة السبب على 

 إلى رقابة  تنتقلبل 
ً
حالة الواقعية التي واجهت الإدارة و اقتض ى للظروف االقانوني  الوصفأيضا

  لوقائعا أنيات السبب ماد في و التقص ي التحقيق عندفإذا ثبت للقاض ي  .تدخلها
ً
  قائمة فعلا

ً
 ،وصدقا

 أفيحق للقاض ي الإداري في هذه الحالة أن يراقب كذلك تكييف الإدارة لها، ليتحقق من 
ً
نها تندرج فعلا

  .3داخل إطار الفكرة القانونية التي تضمنها النص

اقترافه مخالفة  أكثر نضرب المثال ليتضح المقال، صدر قرار تأديبيي في حق موظف بسبب للإيضاح   

، ماذا يكون عمل القاض ي؟ يشرع القاض ي كخطوة إدارية أو خطأ إداري، قام الموظف بالطعن في القرار

بجانب  ثبتتموظف، فإذا لل نسبتهاأولى بالتحقق من الوجود المادي للوقائع التي تشكل مخالفة و مدى 

بة الوصف القانوني الذي أسبغته رقاب ئذبعدالقاض ي  ليقوم ،هذا الحد منالرقابة  ، تنتقلالموظف

 ماوذلك بالتحقق ما إذا كانت الوقائع تتصف بوصف الجريمة التأديبية حسب الإدارة على هذه الوقائع،

، أي انعدام السند القانوني الوقائع لا تكتس ي هذا الوصف القانونيتلك ، أم أن عليه نص القانون ي

 إلى إلغاء شرعية الجريمة التأديبية( التأديبي)مبدأوبالتالي يرفع عنها وصف التجريم 
ً
، مما يؤدي منطقا

  القرار التأديبي.

  الإدارة اعتمدتهاالواقعة التي  ظروفحكم القانون على القاض ي وفي سبيل إسقاط   
ً
،  قرارهال أساسا

  كلاهما أو طريقيناستعمال يلجأ إلى 
ً
 :لاستخلاص الوصف القانونيمعا

ييف لمعرفة مدى مطابقتها مع القانون، وإما أن يعالج القانون بالتفسير ن يتناول الواقعة بالتكأفإما  

 .4الحالة الواقعية ىلمعرفة مدى انطباق أحكامه عل

 يترتب على ذلك ما يلي:و   

لقانون وجود تعارض أو عدم تطابق القضائي ل تفسيرالأو عملية  القضائي ت عملية التكييفثبتأإذا   

 اتضح أنها الوقائعبعد تفحص ومعنى ذلك أن  ،القرارإصدار  التي تبرر و الوقائع حكم القانون بين 

                                       
 .263، ص2003، منشأة المعارف، الاسكندرية،02التسوية، ط دعاوى  -الإدارية القرارات إلغاء دعوى  – الإدارية الدعاوى  الدين، جمال سامي 1
 .255عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار الإداري....،مرجع سابق، ص  2
 .549،ص 2006،منشأة المعارف ،الإسكندرية،-ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء–لعزيز شيحا: القضاء الإداري إبراهيم عبد ا 3
 .255،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-عبد العزيز عبد المنعم خليفة:دعوى إلغاء القرار الإداري  4
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 تستند إليه الإدارة في إصدار قرارها، 
ً
حينئذ تفتقد الشروط التي يستلزمها القانون حتى تصلح سببا

 في سببه 
ً
 أجرته الإدارة،  ذيعلى أساس التكييف الخاطئ للوقائع اليعتبر القرار معيبا

ً
كان القرار مشوبا

 1يب يؤدي إلى إلغائهبع

تطابق بين القانون إلى وجود  النصالوقائع أو تفسير  تكييفعملية  خلص القاض ي بعد إجراءأما إذا   

  وجه الإلغاء يكون وبالتالي -على الوقائع -الذي اسبغتها الإدارة–و الوقائع أي انطباق الوصف 
ً
 –منتفيا

 القاض ي  يصدرحينئذ 
ً
تالي تأييد القرار محل الطعن لثبوت ، وبالبرفض دعوى الإلغاءحكما

 مشروعيته.

تسلكه كافة جهات  تجاه عامالا ذاه ، ومعلوم أن وقد تأكد هذا الاتجاه في عدة اجتهادات قضائية  

 .القضاء الإداري في التشريعات المقارنة التي تأخذ بمبدأ ازدوجية القضاء

 تطبيقات قضائية:-2

 في القضاء التونس ي: -أ

 وقائع ا مة الإدارية بعد تمحيص وتفحصتوصلت المحك  
ً
لقضية في بحث مسألة مدى صحتها واقعا

إلى النتيجة التالية التي تظهر من خلال الحثيات المفصول عن وظيفته مدى نسبتها للمعني بالقرار و 

 التالية:

 في ذلك إلى 
ً
عدم " حيث يطعن العارض في القرار الصادر عن وزير التعليم و البحث العلمي مستندا

 ")وظيفة مزدوجة(صحة الوقائع المنسوبة إليه

" وحيث أن بالرجوع إلى وقائع القضية يتضح أن المقرر المطعون فيه قد انبنى على تعاطي العارض 

 
ً
 خاصا

ً
جانب عمله الإداري، وذلك بمقابل بنزل شهرزاد بسوسة، وكان هذا العزل باقتراح من  إلىنشاطا

 الذي فصل في شأنه"مجلس التأديب 

العارض يتعاطى نشاطا خاصا بمقابل بنزل شهرزاد بسوسة أثناء  ن" وحيث لم تدل الإدارة بما يثبت أ

 التوقيت الإداري لعمله بالحي الجامعي للذكور بسوسة"

 على وقائع غير صحيحة و يتعين 
ً
"حيث يستنتج حينئذ مما تقدم أن القرار المطعون فيه كان مؤسسا

 .2إلغاؤه"

 ي:في القضاء المصر -ب

                                       
 ضاء الإلغاء،محمد السيد إبراهيم الرقابة على الوقائع في ق 1
وقائع غير  -، )بن أحمد ضد وزير التربية و التعليم(، والتي تتعلق بدعوى تجاوز السلطة20/02/1991بتاريخ  1938قرار الصادر بشأن القضية رقم  2

  .209، ص 2006نقحة، ، مزيدة وم03،  أشار إليه: عياض بن عاشور ، القضاء الإداري و فقه المرافعات الإدارية ،مركز النشر الجامعي، ط-صحيحة



141 
 

 تؤكد بعض اجتهادات المحكمة الادارية العليا  
ً
حيث تصرح بالآتي" إذا أقامت الادارة  هذا اتجاهأيضا

قرارها على أسباب معينة، فإن القضاء في سبيل إعمال رقابته على هذا القرار، أن يمحص هذه 

 1الاسباب لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع حكم القانون أن أنها تخالفه"

بعد تردد طويل منح مجلس الدولة الفرنس ي لنفسه أحقية بسط رقابته على     :الفرنس ي في القضاء-ج

، وتتمثل وقائع القضية  Weisالتكييف القانوني للوقائع، ومن أشهر اجتهاداته في هذا المجال قضية 

ما التلاميذ للحضور للاستماع لمحاضرة دينية، ملأحد  وجهت دعوةأن معلمة متربصة في أحد المدارس 

 يعتمده
ً
 تفويض التربصمنها سحب إصدار قرار  في الابتدائية إدارة المدرسةمجلس  كان سببا

délégation de stageيشكل عمل المعلمة أن اعتبار  ، على ، 
ً
مبدأ الحياد  يتعارض مع إذ أنهخطأ تأديبيا

 .حسب التكييف الذي أسبغته الإدارة على الوقائع  المدرس ي

مجلس الدولة بعد  ها، أجاب الخاص بها سحب تفويض التربصفي قرار  eisWولما طعنت الآنسة   

في  بإلغاء قرار إدارة المدرسة الرافض لترسيم المعلمة القانون  على ضوءالحالة الواقعية  تمحيص

  . neutralité scolaire2 خرق مبدأ الحياد المدرس يمن حالات  لا يعتبر  تصرفهاكون  وظيفتها،

 ي:القضاء الجزائر -د

 عن   
ً
 أنه في هذا المجال ، إذ تؤكد أحد اجتهاداتهتجاه الاهذا  لم يكن القاض ي الاداري الجزائري شاذا

المكونة لركن  بسط رقابته على التكييف القانوني للوقائعب يقتفي أثر نظيريه المصري و الفرنس ي

 فيالسبب
ً
والذي قام فيه  172994تحت رقم  27/7/1998قراره الصادر بتاريخ  ، وقد تجلى واضحا

 1/7/1996بتاريخ  )باعتباره سلطة مركزية(للقضاءعلى صادر على المجلس الأ  تأديبيقرار  بإلغاء

 المادةالمنصوص عليها في  نه خالف الواجبات المنصوص عليهاأ ةمهامه بحج عنبعزل قاض ي  والناطق

حيث  ن الاساس ي للقضاءالمتضمن القانو ، 06/09/2004المؤرخ في  04/11من قانون العضوي رقم 18

  إلخ...... نه يمتلك على الشيوع عده عقارات منها مخبر للصور أللقاض ي  المنسوبةتتمثل الافعال 

  الدولةمجلس  أجابه من وظيفته عزله في قرار )القاض ي المعزول(صاحب الشأن طعنأن بعد   
ً
  ،مصدرا

  التأديبيالإداري القرار  بإلغاءقرارا 
ً
بتسليط العقوبة  تقديرالود غلط صارخ في على وج إيَاه مؤسسا

  .في النصوص المطبقة على المعني الأشد المنصوص عليها

 مجلس الدولة :قض ى وقد  

                                       
مبدأ المشروعية، دعوى  -، أشار إليه: علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، 23/5/1999ق عليا ، جلسة 14لسنة  1588طعن رقم  1

 .386، ص 2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -الإلغاء
2 CE 28/04/1938. Weis :DP 1939 , 3,p41.(note Rivero) 
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 بإبطال قرار 
ً
على عن مجلس الأ  العزل الصادر"بقبول الطعن شكلا، وبتأسيسه موضوعا

 .1"14/11/1996و  11قرار الرفض الصريح الصادر عنه في  وبإبطال، 11/07/1996للقضاء بتاريخ 

، وما يلاحظ على قرار مجس الدولة أنه ألغى قرار عزل الموظف على أساس الغلط الصارخ في التقدير  

القاض ي الإداري أي يراقب سلطة التقدير التي تتمتع بها الإدارة عند توقيع العقوبات التأديبية، ولكن 

برقابة  يقوملوقائع و العقوبة إلا بعد أن بين ا الملاءمةمدى إلى مرحلة رقابة  لا يتسنى له الوصول 

، لأن عملية التكييف ضرورية قبل تقدير الجزاء التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف

 الإدارة في عملية التكييف هو الذي  غلط، لذلك فإن المستحق
ً
 إلى الغلط في تقدير يؤدي منطقا

 صحيح بحيث إذا أصابت الإد
ً
السليم للوقائع كان  الوصف القانونيارة العقوبة، والعكس أيضا

 
ً
 .تقديرها للعقوبة سليما

 
ً
 حالات مستثناة من رقابة التكييف القانوني:-ثانيا

هذه  نألا إ التكييف القانوني ةللتكييف لرقاب الإداريةالقرارات  ةوع كافضخ اذا كان الاصل  

اذ   تمتد اليها رقابه التكييف القانونيلا   اذ توجد حالات معينه ة،يرد عليها استثناءات هام القاعدة 

وذلك لاعتبارات تقتضيها طبيعة تلك القرارات بسبب  ،تقف الرقابة على وجود المادي للوقائع فحسب

 :وتنقسم هذه القرار ات إلى طائفتين خاصة، ارتباطها بموضوعات

ية سلطة في رقابة لم يمنح القاض ي الاداري لنفسه أ :_ القرارات ذات المضمون التقني و الفني1 

كالقرارات الصادرة عن لجان تقنية أو عمليات تقنية  لسبب في هذا النوع من القرارلالوصف القانوني 

ن الوصف القانوني لهذه لأ  لا تدخل في دائرة الاختصاص الإداري بل تنتمي إلى دائرة التخصص الفني.

 
ً
 .2  مكانيات القاض يإو  ةيخرج عن قدر  القرارات يتطلب بحثا فنيا

درجات  رتقديب هي تلك القرارات التي تتعلق ا الصنفلهذ ء الإداري شهر تطبيقات القضاأمن و    

ن التصحيح وتقدير درجات أ المصري  القضاء الاداري اجتهادات  تقرر الامتحان حيث الإجابة عن أسئلة 

عن  الإداري القضاء ، ولهذه العلة يمتنع ةقانوني بمسائلة محضة غير متعلقة فني ةعملي الإجابة

 الإداريةهي من اختصاص الجهات  ةتقديري ةمور فنيأحتى لا يؤدي ذلك للتدخل في  إخضاعها لرقابته.

 .  3الإدارةن تحل فيها محل أ المحكمةالتي لا يجوز لهذه 

  :قرارات الضبط المتعلقة بوضعيات الأجانب -3

                                       
 .83/84، ص2002لسنة  01قرار منشور في مجلة مجلس الدولة، عدد  1
 .387، ص2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -مبدأ المشروعية ، دعوى الإلغاء -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري،  2
 .208ص، 9/12/1973ق ، جلسة 13لسنة  810المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  3
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عتبارات تتعلق لا  إقليم الدولةقيمين على جانب المالأ  إبعاد أحدك   التي تتعلق بالأجانب قراراتال وهي كل  

ورفض منحهم  منحهم رخصة بمزاولة العمل،و قرارات منحهم الإقامة، و قرارات ، العام النظامب

 حالة صدور قرار بإجلاء جنسية الدولة عند طلبها، 
ً
قيامه  بإثبات مقيم شخص أجنبيولنأخذ مثلا

 بالأمن العام للدولة
ً
أم  في حق الأجانب سواء الحالاتهذه الحالة أخطر  تبرتعإذ  ،بأفعال تشكل مساسا

لا تمتد لبحث   الرقابةن فإ ،لغاءلإاطعن في هذا القرار بما ذا إف .في حق الدولة في حماية النظام العام

 الإدارةحيث يدخل هذا الوصف في سلطه  ،لا أمالعام  بالأمنخلالا إيمثل  الأجنبيما اذا كان ما ارتكبه 

التي تقتض ي  للدولة العامة المصلحةفي تحقيق  ةوذلك رغب الرقابة،ضع في ممارستها لهذه تخ التقديرية

، وإنما يقتصر بحث القاض ي على ثبوت الأفعال 1  الشأنفي هذا  ةواسع ةسلطه تقديري للإدارةن يترك أ

 فعند هذا الحد تقف رقابته دون 
ً
 مناقشةالمنسوبة إليه أو عدمها، حتى إذا تثبت من وجودها ماديا

، على أساس أهمية الحالة و ، إذ تستقل السلطات العامة لوحدها بتقدير ذلكوصفها القانوني

 .2الخطورة الناجمة عنها و التصرف الذي تتخذه حيالها

 :القائمة رقابة التناسب بين السبب و الإجراء أو رقابة مدى ملاءمة القرار لمواجهة الوقائع-ثانيا

المسوغة  الوجود المادي للوقائعرقابة  تطال مستويين أنها القضائية الرقابةفي  العام الأصلإذا كان      

 شهيرة خرجت عن هذه القاعدةاجتهادات أن لا إ ،الوصف القانوني لها ةصحرقابة و  لإصدار القرار

القاض ي  بوسعصبح أ إذ ، ت السلطة التقديرية للإدارةفي مجالا القضائية سياسة البسبب تطور 

 ءمةتقدير مدى ملا ، وهي رقابة على السبب في القرار الاداري  إلى أقص ى حدود الرقابة نتقالالا الاداري 

خطورة القرار الإداري و الأسباب ب بين درجة تقدير التناس لمواجهة الحالة الواقعية أوصدار القرار إ

 .التي يقوم عليها الدافعة 

القضائية على أعمال  من الأصل العام في الرقابة اءاستثن أو رقابة التناسب وإذا كانت رقابة الملاءمة   

ولا يجوز التوسع  مارس في نطاق ضيقين أ الاستثناءحسب ما تقض ي به الأصول في ف، الإدارة الانفرادية

القرار الاداري للوقائع على  ةمءعلى مدى ملا الرقابةفي تفعيل  الاجتهاد القضائي لذلك تواتر فيه،

  الإدارية من القرارات ةمحدد طائفة
ً
  التي تستلزم طبيعتها ذلكو   وحصريا

ً
في  على نحو ما نجده، أيضا

، في مجال الوظيفة العامة تأديبية اتجزاءالتي تنطوي على تلك أو ، بالحريات العامة الماسة القرارات

                                       
 .261،ص2008منشأة المعارف بالإسكندرية،دون طبعة،–الأسباب و الشروط  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة،دعوى إلغاء القرار الإداري  1
 .553،ص 2006،منشأة المعارف ،الإسكندرية،-ولاية القضاء الإداري، دعوى الإلغاء–إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري  2
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خصبة في إعمال رقابة التناسب، سنوضح ما أجملناه الرضية الأ   القراراتإذ يعتبر هذا الصنف من 

 على النحو المواليتفصي
ً
 :لا

الأصل أن سلطة الإدارة مقيدة في مجال تنظيم الحريات العامة والحد منها ، الحريات العامة:  مجال-1

ها سلطة الضبط تدومن ثمَ تجيئ رقابة القضاء لتمحيص مدى التناسب بين الوقائع و التدابير التي أعد

ا تصدى القاض ي الإداري الفرنس ي لرقابة . فمثلا في أحد القضاية ظروف التدخللمواجه الإداري 

للتأكد من خلوها على إفتئات جسيم على  – covid 19 –لمواجهة الطوارئ الوبائية الصحية التدابير 

الحريات العامة كحرية التعبير والحق في احترام الحياة الخاصة و العائلية و حرية التنقل و حرية إقامة 

المرسوم المحدد للتدابير العامة والضرورية  من 03سيما المادة لا  ،الشعائر الدينية و حرية التجمعات

 .1في إطار الطوارئ الوبائية 19لأجل مواجهة عدوى كوفيد 

تقرير الرقابة على تواترت اجتهادات القضاء الإداري  :العقوبات التأديبية في  الوظيفة  العامةمجال -2

، غير  قضاءً التأديبية حتى أصبح بي و المخالفة على مدى التناسب أو الملاءمة بين الجزاء التأدي
ً
مستقرا

 أخذ، وفي هذا الشأن تقتصر على مدى التناسب الظاهر بين الجزاء و المخالفة أن رقابة التناسب

إذا كان  ، وبالتاليالخطأ الساطع في التقدير للحكم بالإلغاء أو عدمهمجلس الدولة الفرنس ي بفكرة 

في صورة الحال يترتب بحيث لا يتناسب مع الوقائع المشكلة للسبب ف الجزاء التأديبي من الجسامة

 . 2بطلان القرار و إلغاؤه

   
ً
القاض ي  فإن لا يتسنى إعمال نظرية الخطأ الظاهر في التقديرأو أما إذا لم يكن التناسب ظاهرا

 ا التقديرية، لأجل الاحتفاظ للإدارة بسلطتهالإلغاءتوقيع  فحص درجة التناسب و عنيعزف الإداري 

 في مثل هذه الحالات.غير القابلة للرقابة القضائية   باعتبارها من ملاءمات الإدارة

  ظاهرة إلغاء القرارات الإدارية المدعى بعيب سببها؟ في معالجة القاض ي الإداري  وسائل-3

 نة بينهماوالباحث عن مواز  حامي الحقوق و المصلحة العامة على السواء القاض ي الإداري  الأصل أن   

أو  -والمحافظة على المراكز القانونية للأفراد من جانب ستقرار العمل الإداري لا ،إذ يكرس وظيفته 

حيال هذه مجلس الدولة الفرنس ي اعتنق لذلك ،  من جانب آخرsécurité juridique  -الأمن القانوني

 قيام عإحلال أسباب مشروعة محل السبب المعيب تقنية الظاهرة
ً
  .دة شروط، مستلزما

                                       
1 CE,13/06/2020, n440846, Légifrance. Voir : le décret n 2020-663 du 31/06/2020. 
2 CE,Sect.,15/02/1961,Lagrange,Rec.,p.121. 
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يتبين لها عدم عندما  -إلغاء القرار -والسؤال الذي يفرض نفسها هنا: هل تتجاوز المحكمة اختصاصها  

 لإبطال آخرلقرار بسبب ابإحلال أو باستبدال سبب  مشروعية السبب
ً
 تفاديا

ً
 ؟هتراه صحيحا

بني عليها  أخرى  محل أسباب سبابأحلال إالتدخل بلقاض ي على ا تتأبى العامة نقول أن القاعدة  

  الإدارةذا ارتكبت و مؤدى ذلك أنه إ .1إذ العبرة دائما بالسبب الذي تذكره الإدارة لقرارها القرار،
ً
 غلطا

 ولو كان  جديدالقرار على سبب  يبني أن يمتنع على القاض ي في الوقائع
ً
 سببا

ً
  صحيحا

ً
  وجائزا

ً
 ،قانونا

  فصل عامل وعلى أساسية ذلك، إذا كان قرار  
ً
مقبول،  مبررالانقطاع عن العمل دون  على سبب قائما

، ومن ثم يكون قاهرةاللقوة نتيجة اكان انقطاع صاحب الشأن عن عمله  ثبت من أوراق الدعوى أنو 

 إلغاؤه. قرار الفصل غير قائم فيكون 
ً
 في سببه مستوجبا

ً
حلال إفلا يجوز للقاض ي  هذا القرار معيبا

 أو العجز الصحي محل السبب الذي اختارته الإدارة.. 2ةالطبي اللياقةلسبب الصحيح وهو عدم ا

بهذا الخصوص، إذ أجازت استبدال  اتجاهها وقد شهد اجتهادات مجلس الدولة الفرنس ي تطور 

الإدارة أو تتمسك بسبب  طلب،  لكن بشرط أن يكون بناء على المعيب الأسباب التي يستند عليها القرار

 
ً
وقت إصدار القرار ، غير أن القاض ي الإداري يستوجب ومعاصرا له آخر واقعي أو قانوني يكون قائما

أم لا يقتض ي ذلك، على أن لا يحرم  بحث ما إذا كان السبب الجديد يبرر إحلاله مكان السبب الأول 

إحلال أسباب بمن القاض ي  -الإدارة -المدعى عليها المدعي المعني بالقرار من إبداء دفوعه في مجابهة طلب

 .عليها القرار يقيم، 3أخرى 

 الخامس المطلب

 عيب الغاية في القرار الإداري 

 وهو الباعث على إصداره، لا يختلط بمحل ،4، يتصل بقصد من أصدرهأمر قصدي القرار في الغاية   

طاره في إ الإدارة ةرادإالذي تحركت  العام نما تشكل الهدفإو  .هيلإالدافع ولا بالسبب  أو أثره القرار

أحد موضوعاتها المحددة  ،أوويجب أن يستهدف مصدر القرار وجه المصلحة العامة  ،5ابتغاء تحقيقه

 
ً
، والعيب الذي يسم القرار الإداري لمخالفة المصلحة ، وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف قانونا

                                       
 .21/6/1967ق جلسة  11لسنة  625المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  1
ى الإلغاء ، الجزء الأول، كلية الحقوق جامعة المنصورة، تنظيم القضاء الإداري و دعو   -محمد محمد عبد اللطيف، الوجيز في القضاء الإداري  2 2

 .124، ص2020

 
3 CE . le 6 février 2004,madame halal  RFD, adm, 2004. 740, conclusion de Silva, 2004, 436 , chrono. 

 .627ص  -97بند -1ج-33السنة  -، لمجموعة17/1/1988ق ،  36لسنة  2239المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  4
 .218،ص2005دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،-التعريف، المقومات النفاذ، الانقضاء-محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري  5
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نحراف باستعمال عيب إساءة استعمال السلطة أو الإ  و التشريع العامة يسمى في لغة القضاء

 .1السلطة

تجاوز الطعن بحالة من حالات افتتاح عيب الغاية أن  يح النصصر بويعتبر المشرع المصري و الفرنس ي   

 وضعت له التشريعات المقارنة تعاريف محددة السلطة
ً
 انالإداريوالفقه ، كما حاول القضاء ، وأيضا

 لخصوصياته الذاتية التي تنماز عن عيوب المشروعي
ً
ة المجاورة ، تشخيص حالات عيب الغاية نظرا

وفق مطلبين متتاليين، وذلكم على نحاول تفصيل ما أجملناه ماهية عيب الغاية س الوقوف علىولأجل 

 النحو الموالي:

 الأول  الفرع

 الإنحراف بالسلطة وخصائصه الذاتيةمفهوم عيب 

 :خصائصه الذاتيةبدراسة  ثم نثنينتناول دراسته في جزئيتين: مفهوم عيب الإنحراف بالسلطة،

 ىالأول الفقرة

 مفهوم عيب الإنحراف بالسلطة 

تحديد جل للإبانة عن مفهوم عيب الانحراف بالسلطة يقتض ي التعرض لتعريف هذا العيب لأ   

 مدلوله، ثم نتعاطى 
ً
الخصائص الذاتية التي يتميز بها عن غيره من أوجه إلغاء القرار الإداري ذكرا

 الأخرى، وذلكم وفق التخطيط التالي:

 
ً
 : عيب الانحراف  بالسلطة  اصطلاح مدلول  -أولا

 مدلول الانحراف بالسلطة في التشريع:-1

الانحراف بالسلطة بوصفه أحد أوجه تجاوز  -وحتى المؤسس الدستوري -تناول المشرع الجزائري  

 بعينهمثلما درج عليه معظم التشريع المقارن  السلطة
ً
دون أن يهتم بتحديد و  ، ولم يلتزم مصطلحا

 أي مفهومه
ً
استعمال  في التعسف على القانون  يعاقبمن الدستور : "  24المادة  ، حيث نصتضا

في  ة لهذا المبدأ ذي القيمة الدستوريةيالإدار السلطات ترجمة لذلك أخضع المشرع  و ،"السلطة

 الآتي:

                                       
 للغةوقد أيد الفقه الإداري اصطلاح عيب الانحراف  بالسلطة  لأنه هو الأرجح لغة بما يؤديه من دلالة على هذا العيب، ناهيك عن رجحانه في ا 1

 في أحكام القضاء إلا النادر، كما أن فكرة الانحراف بالسلطة أوسع مدى من إساءة استعمال  
ً
السُلطة  أو القانونية و الإجرائية و الأكثر استخداما

عين  ، مطبعة جامعة-الانحراف بالسلطة -التعسف في استعمالها، لتفاصيل أكثر أنظر: سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة

 .71-65، ص 1978شمس، مصر، 
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 مارسةم في تعسف كل على يترتب ":على 05، في مادته 1بالمواطن الإدارة لعلاقة المنظم المرسوم إذ صرح 

 التي والمدنية والتأديبية ئيةاالجز  بالعقوبات المساس دون  به المعمول  للتشريع وفقا تعويض ،السلطة

 "المتعسف لها يتعرض

 إساءة منع العمومية نص على للوظيفة العام الأساس ي القانون  المتضمن،  06-  03رقم الأمر كما أن  

 باستخدام وذلك عن المصلحة، خارجة اضلأغر  أو شخصية لأغراض حال، بأية الوظيفة استغلال

 .2الإدارة ووسائل والتجهيزات المحلات

 لقبول الطعن الإلغاء للانحراف باستعمال عن موقف المشرع المصري فقد أشار  أما   
ً
باعتباره شرطا

من قانون مجلس  14في الفقرة  10حيث نصت المادة ، السلطة بصريح النص دون تحديد لمفهومه

م د:" يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن ع 47/1972الدولة رقم 

 في الشكل أو مخالفة القانون اللوائح أو الخطأ في تطبيقه و تأويلها و إساءة 
ً
الاختصاص أو عيبا

 استعمال السلطة..."

أوجه تجاوز السلطة في القرار لم يعن بتعريفه ، وإنما اكتفى باعتباره وجه من  ع الفرنس ييشر تال في  

إذ ، و لم يلتزم بالاصطلاح التشريعي الإداري، وقد تعددت مصطلحاته في لغة مجلس الدولة الفرنس ي

 .و الانحراف بالإجراء الانحراف بالسلطةيعبر عنه بعيب  وتارة أخرى في حالات بعيب الغاية يصرح 

  ه في اجتهادات القضاء الإداري:مدلول-ثانيا

 détournement e pouvoir بالسلطة الانحرافاصطلاح  توظيف على الفرنس ي الإداري  قضاءال درج  

 في عيب الغاية، إذ وردتعندما يثبت لديه أن القرار الطعين مشوب ب vice de but أو عيب الغاية

إذ :  Bouteyre قضية في مجلس الدولة حكم المثال سبيل على ومنها ،أحكامه منطوقاتمن العديد 

 و وزير ر قراراعتب
ً
  التعليم مؤسسا

ً
 admission au مسابقة في بالاشتراك لطاعنطلب ابرفض سليما

concours ه )وزير التعليم(قرار  يكون  لا قضية الحالفي  ، وعليه  
ً
 أو السلطة تجاوز عيب ب مشوبا

 .3"بها بالانحراف

 هامش التقدير حيال الطلبالوزير يملك  بأن الدولة مفوض على لسانوتبريره ذلك  تفسير تمَ  قدو    

 طبقا يمارسها أن بشرط  للوزير المختص التقدير في كاملة سلطة .... " ، وصرح بأنهافي هذه الحالات

                                       
 .27ج ر عدد  الإدارة والمواطن، بين العلاقات ينظم ،1988 يوليو 4 في المؤرخ 131 -88 رقم سومالمر  1
 .46 ج ر عدد. العمومية، للوظيفة العام الأساس ي القانون  يتضمن ، 2006 يوليو 19 في المؤرخ 03 - 06 رقم الأمر من 51 المادة 2

3 C.E, 10 MAI, 1912 Abbe Bouteyre, REC 553 Concl Helbronner, S. 1912. 3.145. 
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 إلا القاض ي رقابة عن المبدأ حيث من ظروف ممارستها وتخرج،  أجلها من أنشئت التي والغاية للقانون 

  كانت إذا
ً
 .."بالسلطةانحرافا

عيب الانحراف إثبات في أحد اجتهاداته إذ يصرح بأن  الفرنس ي ذات الاصطلاحيؤكد مجلس الدولة   

  الإداري. مصدر القرار  اقرارمجرد بالسلطة لا يمكن استخلاصه من 

 - la preuve du détournement de pouvoir ne peut résulter, à défaut de l’aveu de son auteur 
1
. 

- ainsi commet un détournement de pouvoir, le maire qui utilise ses pouvoirs de police 

municipale pour obtenir l’exécution d’un contrat 
2
 . 

 

تذهب  مثلما  ، القضاء الإداري المصري  اجتهاداتقاموس أما المقصود بالانحراف عن السلطة في     

، والموظف يس يء استعمال سلطته إليه محكمة القضاء الإداري بأنه:" نوع من سوء استعمال الحق

كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على القانون، وبهذه المثابة تكون اساءة استعمال 

 من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالف
ً
متعمدة  ةالسلطة ضربا

 .3نصوص القانون و أهدافه"بل و للقانون ذاته لتعذر التفرقة بين ،للقانون 

بسوء استعمال  الانحراف بالسلطة فكرة قايسفي اجتهاده هذا قد  المصري  كان القضاء ذاإو    

 لاتحادهما في علة مخالفة لصاحبه الحقالسلطات التي يمنحها 
ً
في كلا  وأهدافه القانون  أحكام نظرا

في  الحق ةسلطمفهوم ، ذلك أن انللأذه إلا من باب تقريب المفاهيم القياسهذا ليس فالحالين، 

  القانون العام في السلطةمفهوم و  ةالمدني الأحكام
ً
بسبب اختلاف طبيعة ، وذلك تتغايران جذريا

  .الذي ينتميان إليه -العام و الخاص -القانون 

    ،
ً
 ما يؤسس أما القضاء الإداري الجزائري لم يعن بتحديد مدلول الانحراف بالسلطة إطلاقا

ً
 وكثيرا

حكم الإلغاء على عدم مشروعية القرار أو عدم قانونيته، دون الإشارة على وجه التحديد إلى عيب 

 كل الأحكام الصادرة بالإلغاء تتبنى هذاالانحراف بالسلطة، و 
ً
مهما كان في كل الحالات و  الاتجاه تقريبا

على التصدي للكشف  في أغلب الأحوال عمل القاض ي يقتصرو  ،الذي يصيب القرار الإداري  نوع العيب

  .السلطة في القرار محل دعوى الإلغاء  تجاوز عن عيب 

                                       
1 CE 28 mars 1945, Moreau R. 68. 
2 CE 8 juin 1962, Dibon, R. 380 

 .932ص  -254 -بند – 03السنة  -: المجموعة1949/ 7/6 -ق 2لسنة  650محكمة القضاء الاداري ، قضية  3
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 ضد ط/م قضية في 1999/04/19 الصادر بتاريخ، مجلس الدولة اتقرار  أحدهذا الاتجاه ويؤكد   

 :1فايت أولاد بلدية

 قطعة من قةاالشر  بلدية رئيس موجب مقرر ب ط/م استفاد المستأنفأن  هذه القضية وقائع ومجمل  

 .05/50/1983في البناء رخصة على حصوله وترتب على ذلك ية،أرض

 الأرضية القطعة أصبحت  1984لسنة)التقسيم الإداري الجديد( الإداري  التنظيم بعد إعادة حيث    

التي أصبحت مستقلة عن بلدية الشراقة حسب التنظيم  فايت أولاد بلدية بإقليم تقع محل النزاع

 لشخص الأرضية القطعة إلى إصدار قرار ثان يتضمن منح فايت أولاد بلديةب، أدى هذا الوضع  الجديد

غير المستفيد )ط/م(، مع العلم أن البلدية طبقت إجراء نزع ملكية القطعة الأرضية فقط على  آخر

 المستأنف لوحده دون بقية المستفيدين. 

للمرة الثانية  منح كونه قانوني غير البلدية ارقر  أنالجزائري  الدولة مجلس اعتبرفي قضية الحال     

مما يعني فقدان )ط/م( ملكية القطعة الأرضية  ،آخر شخص إلى )م /ط(المسجلة باسم  قطعةذات ال

إذا كانت فعها منه، وبالتالي لم يعد يملك الصفة كمستفيد رغم كونه حاصل على رخصة البناء، از تناو 

 ،ين الاشخاص من الاستفادة من قطع أرضيةوهو تمك معين هدف جللأ  السلطاتالبلدية تتمتع بهذه 

  -البلدية-داريةالإ  سلطةال تستعملا عندما السلطةب انحرفت قد والحال هذه تكون 
ً
 سلطتها تحقيقا

 .السلطات تلك أجله من لها منحت الذي الهدف رغي لهدف

 عن التصريح بوجود عيب الانحر    
ً
اف بالسلطة وما يلاحظ على اجتهاد مجلس الدولة أنه تغاض ى كليا

في القرار  الإداري على الرغم من وضوحه في حيثيات القضية، واكتفى كما رأينا أعلاه بالنطق بأن 

القرار غير قانوني يستلزم البطلان، والبادي أن قاض ي الإلغاء لم يحدد بشكل دقيق نوع عيب 

وب القرار حسب المشروعية، ذلك أن عبارة غير قانوني الواردة بقرار مجلس الدولة تشمل كل عي

 الأصول المعتمدة في الاجتهادات القضائية الإدارية سواء في فرنسا أو مصر.

 
ً
تعدد مفهوم الانحراف بالسلطة  الانحراف بالسلطة: عيب موقف الفقه الإداري من مفهوم-ثالثا

ثم بسبب اختلاف الأنظار الفقهية الإدارية، وللإبانة عن ذلك سوف نقوم ببحث موقف الفقه الفرنس ي 

 نتطرق إلى موقف الفقه المصري، وذلكم على النحو الموالي:

 ذهب بعض الفقه الفرنس ي إلى تعريف الانحراف بالسلطة على أنه: الفقه الفرنس ي:-1 

                                       
 9 ،ص.2013 الهومة، الجزائر، ،دار01 ،الجزء05الدولة، ط مجلس في ملويا، الملتقى ثآ شيخ بن لحسنقرار ورد في مؤلف :  1
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        «l’utilisation par une autorité administrative de sa compétence dans un but autre que 

celui pour lequel elle lui a été donnée »1. 

يكتشف القاض ي عندما "  :الفقه أمثال الأستاذ دي فورج الآخر من جمهرة بعضالذهب في حين   

 بالسلطة 
ً
اختصاصاتها لأجل غرض غير  تستخدما في القرار الإداري معنى ذلك أن الادارة انحرافا

 but politiqueاس ي أو هدف سي intérêt priveالمصلحة العامة، سواء كان هذا الغرض مصلحة خاصة 

  لأجل هدف يتعلق بالمصلحة العامة، ولكنه 
ً
،كما يوجد انحراف بالسلطة عنما تتخذ جهة الادارة قرارا

  2تطبيقه" أجنبي عن الهدف الذي حدده التشريع الذي تدعي الإدارة

 تهعل تحقيقو  العيب بتعداده صور  إحاطة بالمفهومأكثر الآراء  الأخير ذا الرأي الفقهيهفي الحقيقة ،و  

 في:  والمتمثلان،  بالسلطةالانحراف  صورتياشتمل على قد  ،إذ

 منقطع الصلة بالمصلحة العامة أو أجنبي عنها كلية،  عندما-
ً
 تتغيا الإدارة هدفا

التحقيق بعد  القرار الإداري أحد موضوعات المصلحة العامة، ولكن في واقع الأمر يستهدفأو -

حددته النصوص التشريعية و التنظيمية، وفي صورة الحال الأخيرة  لذيليس الهدف اأنه  التمحيصو 

 لقاعدة تخصيص الأهداف
ً
 .هذه تكون الإدارة قد ارتكبت خرقا

المرتبط بعيب  -النفس ي و الذاتي -غير أن ما يؤخذ على هذا التعريف أنه أغفل الطابع القصدي   

لقصد ليست ملازمة دائما أو في كل الأحوال الانحراف بالسلطة. إلا أن البعض أشار إلى أن خصيصة ا

 ودون عمد منها برهان على ذلك أن الانحراف يمكن أن يقع نتيجة خطأ الإدارةاللعيب الانحراف، و 

 
ً
 . أيضا

 الفقه المصري:-2

 أن ننبه بأن موقف الفقه المصري من مفهوم الانحراف بالسلطةقبل الوقوف على    
ً
، يكون علينا لزاما

، فمنهم من أطلق التسمية الاصطلاحية لهذا العيب بخصوص في مصر تعددت طرائقه اري الفقه الإد

 الاصطلاح التشريعي -يضيف التعسفبعضهم و  -عليه عيب إساءة استعمال السلطة
ً
آخر و ، 3موافقا

هذا  يشيرو ، ،أما اتجاه ثالث فضل إطلاق تسمية عيب الانحراف بالسلطة 4آثر اصطلاح عيب الغاية

 إذ يشتمل على  أن هذا المصطلح إلى الأخير
ً
سوء النية و حسن وجهي الانحراف وهما: أوسع مفهوما

                                       
1Rousset(M) ,Rousset(O), droit admmnistratif,2eme Ed, PUG ,2004,p 127. 
2 De forges  droit administratif, 1991, PUF , P278. Et voir aussi : De laubadere, traite de droit administratif,06 éd, LGDJ, 1973, p534, 

inf:946.   
، 1972ومن المؤيدين لهذا المصطلح : محمد مرغيني، نظرية التعسف في استعمال السلطة الحقوق الادارية، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة،  3

 . 60ص
 .347 ص ، 1991 مصر، الإسكندرية، للنشر، رفالمعا منشأة .الإدارية الدعاوى  الدين، جمال اميومن الفقه المؤيد لهذا الاصطلاح: س 4
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 لما يطلقه الفقه الفرنس ي و حتى القضاء 1النية
ً
 و مدلولا

ً
 لفظا

ً
، ويكاد أن يكون الاصطلاح الأخير مطابقا

  .LE DÉTOURNEMENT DE POUVOIR الفرنس ي على هذا العيب 

، إلا أن من البين  تعددت، فقد صري في الفقه الم فهيعر وأما ت   
ً
تعاريف الانحراف بالسلطة فقها

 وإن كان تفق فحوىً ت امعاينة بعضها نجد أنه عندالواضح 
ً
، وقد ت تو مضمونا

ً
 ولفظا

ً
 آثرتغاير تعبيرا

 منها: المواليعلى  الوقوعاختيارنا 

ر االغاية في القر  صل بعنصربالسلطة يت الانحراف" عيب بالآتي:يعرفه  سامي جمال الدينالأستاذ  -  

وبالتالي إذا استخدم الموظف  الإداري، أي المبتغى الذي يسعى إليه رجل الإدارة ويأمل في الوصول إليه،

ره الإداري ، فإنه اقانونا لقر  الهدف المخصصالعام سلطته من أجل تحقيق غير المصلحة العامة أو 

 .2"تحقيقها عليهبذلك يكون قد انحرف بسلطته عن الغاية التي كان 

على صورتي الانحراف، ولكن لم يتعرض إلى فكرة القصد أي اتجاه  تركيزه التعريفهذا  والواضح من    

 العيب.ولا إلى فكرة الخطأ في هذا  بالسلطة،إرادة مصدر القرار إلى الانحراف 

  يعرفه سليمان الطماوي أما الأستاذ -
ً
  تعريفا

ً
رجل الإدارة سلطته  على النحو الموالي" استعمال موجزا

 عيب الانحرافبذلك تراه ، 3التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به"
ً
في القرار  بالسلطة معلقا

للإدارة  يكون ، مما ينبئ أنه ما في أحد مجالات المصلحة العامة السلطة التقديريةعندما يمارس مصدره 

أشار البعض إلى  دلها بنص القانون، وق أن تقترف عيب الانحراف بسلطتها لولا هامش التقدير الممنوح

 أو وسطاأن السلطة التقديرية مج
ً
 خصبا

ً
 معيشي الا

ً
في  الانحراف بالسلطةعيب وقوع  تحتمالا لا  ا

 .القرارات الإدارية

  وقيدالدق حلمي عرفهكما   
ً
 إساءة بعيب معيبا الإداري  القرار كون ي"صطلاح التشريعي: الا  مفضلا

 له حددها التي الغاية تلك غير غاية لتحقيق صلاحياته الإدارة رجل ملاستع إذا السلطة استعمال

 التقديرية بالسلطة ومقترن  وبواعثه القرار مصدر بنية مرتبط العيب هذا أن يتبين وبالتالي ، القانون 

ليس في كل أحوال يكون وقوع عيب الانحراف من منطلق القصد الس يء لمصدر القرار، لكن ، 4"للإدارة

  إذ يمكن
ً
أن يتحقق الانحراف بالسلطة نتيجة خطأ من أصدر القرار الإداري ،أي عدم اتجاه  أيضا

 أجنبي إرادة مصدر القرار
ً
 لتحقيق غرضا

ً
 عمدا

ً
 عن المصلحة العامة. ا

 :أمثال كما عرفه رجال القانون بالجزائر-3

                                       
 .361، ص 1979ومن هؤلاء: مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، دار المعارف، مصر،  1
 .347 ص ، 1991 مصر، الإسكندرية، للنشر، المعارف منشأة .الإدارية الدعاوى  الدين، جمال سامي 2
 .71، ص 1987، 03دار الفكر العربي، ط–الإنحراف بالسلطة –ي استعمال السلطة سليمان الطماوي، نظرية التعسف ف 3
 .361ص  ، 1989 الجامعية، مصر ، المطبوعات دار،- مقارنة دارسة -الإداري  الضبط لأعمال الداخلية المشروعية رقابة الدقدوقي، حلمي 4
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 مغاير لغرض سلطتها إدارية هيئة عندما تستعمل بالسلطة انحراف :" يكون أحمد محيوالأستاذ  -

تأثر الأستاذ بالفقه و القضاء  واضح من عبارة هذا التعريف، 1السلطة" لأجله منحت الذي لذلك

الذي درج على ترديده أقضية مجلس  استعمل مصطلح الانحراف بالسلطة ، ذلك أنهالفرنسيين 

أي حالة  يةلم يتطرق لأهم خصيصتين في هذا العيب، ألا وهي الخصيصة القصدكما ، الدولة الفرنس ي

 و الخصيصة غير القصدية في حال خطأ مصدر القرار الإداري. العمد،

 السلطة بحالة استعمال وجوده، مبرر من انطلاقا العيب هذا يعرف ":بأنه خلوفي رشيد الأستاذ و-

 "والامتيازات السلطات لها هذه منحت أجله من الذي غير هدف لتحقيق وامتيازاتها صلاحياتها الإدارية

 2. 

في ص في حالة الهدف المخصَ  الانحراف بالسلطةفقط إلى  إشارتهذا التعريف م ما يؤخذ على ههأ   

   حالة القرارات الخاصة
ً
في حين قاعدة تخصيص الأهداف، مثل قرارات الضبط الإداري ، لتطبيقا

 عن الغاية في حالة ابتغاء عيب أغفل ذكر 
ً
، والتي ت الإداريةفي كافة القرارا المصلحة العامةهدفا أجنبيا

 معين.تكون في حالات عدم تخصيص المشرع موضوع 

 كما عرفه بعض رجال القانون الليبي:-4

 عند الإدارة جهة خروج بالسلطة الانحراف بيبع يقصدبالآتي:  محمد عبد الله الحراري الأستاذ   

 تحديده عند المشرع عليها ي ينصالت الأهداف عن أو ،العام الصالح هدف عن لأوجه نشاطها مباشرتها

 .3الإداري  القرار في الغاية بركن العيب هذه یتعلق ،لاختصاصاتها

 ةالثاني الفقرة

 خصائص عيب الإنحراف بالسلطة

 طبيعة تميزها عن غيره من العيوب المجاورة، فهو ذو ةعام خصائص بالسلطةلانحراف عيب ال  

، إضافة وجه الطعن الاخرى أب القرار الاداري  لغاءإعلى عجز ذا إلا إاليه القاض ي  أفلا يلج ةاحتياطي

ليس من المسائل المتعلقة هو لكونه ذا طابع قصدي نفس ي، ويرتبط بعنصر الغاية في القرار الإداري، و 

 بالنظام العام ،سوف نشخص تلك الخصائص كل على حدة على النحو الموالي:

 
ً
 : الاحتياطية الصفة -أولا

                                       
 .19 1، ص 2008 الجزائر، ،07الجامعية،ط المطبوعات ديوان  خالد، وبيوض أنجق فائز ترجمة:  .الإدارية المنازعات محيو، أحمد 1
 .151ص  ، 2011 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،2جزء الثانيال .الإدارية المنازعات قانون  خلوفي، رشيد 2
 .237،ص 1990، مجمع الفاتح للجامعات، محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي: رقابة الدوائر القضاء الإداري   3
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  أنالى  - يفرنس الو  ي صر الم –داري الإ الفقه  ذهب  
ً
  عيب الانحراف عيبا

ً
 ليهإيمكن اللجوء  احتياطيا

 إلغاء القرار.حكم عليه  القاض ي يؤسس يمكن أن،  الاداري  القرارعيب آخر في   يوجدفقط عندما لا 

ن العمل أذلك ، هثباتإ بصعوبة بالسلطةالانحراف  بلعي الطابع الاحتياطيالفقه غالبية برر قد و    

لم في الحقيقة ن مصدره ألا إ في الظاهرهو عمل سليم  بخلل الانحرافالمشوب  نفراديالا  الاداري 

 لممارسة اختصاصاتهالمخصص الى تحقيق الغرض  يرمو لم ، أ المصلحة العامة يستهدف
ً
 ،تشريعيا

 
ً
 و نفسيا

ً
 قصديا

ً
  ويرجع مصدر صعوبة إثباته كونه عيبا

ً
مقاصد  عنحينئذ مما يتوجب البحث  ،مستترا

 .  1، وذلك عمل يستشكل على القاض ي إجراؤه لأجل إثبات عيب الانحراف در القرار و بواعثهمص

 عيب هذا الوإضافة لما يبرر به الفقه الصفة الاحتياطية ل   
ً
 الأحكام الناطقة به ضدطورة خ نجد أيضا

قتهم فيها، ولهذا السلطة الإدارية. فالحكم عليها بأنها تعسفت ينال من مهابتها لدى الأفراد، ويزعزع ث

 
ً
 يتصدى إليهآخر ما أن عيب الانحراف أي ، 2فإن مجلس الدولة لا يلجأ إلى هذا العيب إلا مضطرا

 الوصول إلى تحقيق العدالة.ياسة ،وهذا الاتجاه تحكمه س بعد أن يبحث العيوب الأخرى  القاض ي

    
ً
 من كان متى "..:يليتهاداتها بما أحد اجفي  العليا كمةلذلك فقد قضت الغرفة الإدارية بالمحوتأكيدا

ضمن  واقعة تكون  أن يجب البلدية العقارية الاحتياطات لتأسيس المخصصة الأراض ي أن المقرر قانونا

يتم  الذي للتعمير الرئيس ي للمخطط طبقا السكنية والمجموعات للمدن نياالعمر  النطاق حدود

 رار قفإن ال ثم ومن ،عليه العمومية شغالالأ  وزير موافقةبو  البلدي الشعبي المجلس طرف من تحضيره

 العقارية للبلدية الاحتياطات في -الأشخاص الخاصة-للغير ملك أرض قطعة رج ا إد المتضمن الإداري 

  يعد التعمير مخطط بغياب
ً
 وتجاوز  للقانون  خرقا

ً
 إبطال القرار استوجب ذلك كان ومتى ،للسلطة ا

 "فيه المطعون 

 :لطعنل وجهين أثار قد الطاعن وكان

 .القانون  مخالفة من مأخوذ :الأول  الوجه

 بالسلطة. الانحراف من مأخوذ :الثاني الوجه

 ع الجزائري  موقف القاض ي الإداري  وواضح أن  
ً
المصري  الإداري  القضاء ما تقرره اجتهاداتكان مختلفا

 إثارةدون  -داولة الم –لإلغاء القرار  إثارة عيب مخالفة القانون  الوقوف عند ،إذ كان يكفي و الفرنس ي

 إليه بالسلطة، لأن هذا الأخير لا يلجأ  الوجه الثاني المتمثل في عيب الانحراف
ً
وفي مرحلة إلا احتياطيا

 و القضاء المصري. حسب الأصول القضائية التي درج عليها مجلس الدولة الفرنس يأخيرة 

                                       
1 Bonnard, le détournement de pouvoir, R.D.P, 1938, p 410. 

 .336، ص 1987، 03دار الفكر العربي، ط–الإنحراف بالسلطة –سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة  2
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ً
 الطابع القصدي يتعلق بنية مصدر القرار:-ثانيا

أن نية  إذ، الإداري  القرار في الغایة ارتباط وجود وعدم بعنصر بالسلطة حرافالان عیبيرتبط    

 
ً
 لارتكاب المخالفة،  مصدر القرار تتجه قصدا

ً
يعلم بانحراف قراره عن غرض المصلحة  كونهو عمدا

. والعلم المجرد أو العام لا يكفي بمفرده لقيام هذا العيب العامة أو يخالف قاعدة تخصيص الأهداف

 الانحراف عیب خطورة تظهر هنا نم ، و1ب أن تتجه نية رجل الإدارة الحرة إلى ارتكاب المخالفةبل يج

 .2مشروعة غير أغراض تحقيق تحاول  المشروعية مظهر من لأن الإدارة

يؤدي إلى صعوبة  مما، لقرارا إصدار ندع تعلقه بالقصدبسبب  بالسلطة الانحراف و لا يظهر عيب   

 عیب "... في أحد اجتهاداته ه القضاء الإداري المصري أكد وهذاما ،ن صاحب الشأنم ادعائهعند  إثباته

 للقرار إصدارها عند الإدارة لدى یكون  أن قوامه القصدیة، من العیوب السلطة استعمال إساءة

 عن بعیدة عامة بوقائع العیب هذا إثبات في للتحدي وجه ولا بها، والانحراف استعمال السلطة إساءة

 .3القرار" من الغایة

 
ً
لا يمكن  :لها لسلطة المقيدةل ليسو  للإدارة لسلطة التقديريةل ملازمعيب الانحراف بالسلطة  -ثالثا

  تصور وقوع الانحراف بالسلطة في ممارسة اختصاصات مقيدة
ً
إذ في  و قضاءً، وهو المتفق عليه فقها

هامش الحرية  ينتفيحيث  دار القرارفي إص هذه الحالة تتقيد الإدارة بالنصوص القانونية و التنظيمية

،  حددها الشارع اختصاصاتممارسة بصدد  و التقدير، بخلاف ما إذا كانت تتمتع بسلطة تقديرية

 آخذة في الحسبان ظروف التدخل أو الامتناعفي  لدى الإدارة حرية الخيار وتتمثل هذه الأخيرة في

  ، كل حالة على حدة وشروط
ً
 مناسبة تحدید عدم حالة التقديرية في طةالسل للإدارة  تكون  فمثلا

 هو فیما حرة ولكنها عادل هو بما ملزمة فهي معين، وقت في اتخاذه أو بعینها صورة في معين قرار اتخاذ

 .4صالح

 تتوافره الأستاذ ديباش إلى هذه المسألة إذ صرح بأن الانحراف بالسلطة لا يوجد إلا حيث وقد نبَ   

حرية التقدير، غير أنه لا وجود للانحراف بالسلطة في حالة لها أو دارة لدى الإ  إمكانية الاختيار 

.
ً
 مقيدا

ً
 ممارسة الإدارة اختصاصا

                                       
 .401، ص2009دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  -لمشروعية، دعوى الإلغاءمبدأ ا -علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، 1
 .157السودان، دون سنة، ص-النیلين القانون، جامعة البشير، مبدأ المشروعية و المنازعة الإدارية، كلیة محمد حسين یوسف  2
 لإلغاء كسبب الانحراف بالسلطة خلیفة، عبد العزیز عبدالمنعم . مذكور لدى22/11/1993، بتاريخ 1074المحكمة الادارية العليا، طعن رقم  3 3

 .05ص سابق، مرجع الإداري، القرار

 
 .36، ص 1987، 03دار الفكر العربي، ط–الإنحراف بالسلطة –سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة  4



155 
 

(Pour qu’il y ait détournement, il faut qu’il ait possibilité de choix. Il n’y a pas de 

détournement en cas de compétence liée)1. 

 لذلك فقد     
ً
 بتبيانهاهذه المسألة  القضاء الإداري المصري  أحد اجتهادات قررتوتأكيدا

ً
 لآتي "...كا آخذا

 وفي الإدارة، لجهة الممنوحة التقديرية للسلطة ملازما یعتبر بالسلطة الانحراف عیب أن ومن حیث

  العام، الصالح مقتضيات تملیه ما حدود
ً
 تمارسها أن یتعين فإنه العامة، فقاالمر  سير لحسن تحقیقا

 .2"القانون  وروح یتفق موضوعي معیارب

 
ً
 العام: بقواعد النظام متعلق غير بالسلطة الانحراف عيب-رابعا

عيوب المشروعية المجاورة غير متعلق بقواعد النظام  سائرعيب الانحراف بالسلطة شأنه شأن      

ع القاض ي ، لذلك فإنه ليس بوسكقاعدة عامة الاختصاص عدم عيبل بخلاف الأمر بالنسبةالعام، 

 إثارته من تلقاء نفسه ما لم يثره الخصوم بواسطة دفع يبدونه أمامه.

 بعدم إثارة عيب الانحراف بالسلطة     
ً
 عاما

ً
 لذلك فقد انتهج مجلس الدولة الفرنس ي اتجاها

ً
وتأكيدا

 من تلقاء نفسه، من حيث كون 
ً
 قصديا

ً
 عيب الانحراف بالسلطة عيبا

ً
رار القعبارات لا يظهر في مستترا

، ومعلوم أن الإجراءات أمام القاض ي الإداري الفرنس ي تتسم بالطابع في القرارات المكتوبة  سيما 

 ةمصدر الإدارة فتح التحقيق مع  وليس من سلطاتهيجوز وعلى هذا الأساس لا  الكتابي وليس الشفوي،

ومن هذا  ،جراء آخرأي إالقيام بومناقشته أو بشأن إثبات الانحراف بالسلطة  اوسماع أقواله القرار

المنطلق لا يجوز للقاض ي التصدي أو التعرض لإثارة عيب الانحراف بالسلطة من تلقاء نفسه ما لم 

 .الطاعن على القرارن في شكل دفع يطرحه كي

    
ً
وعلى الرغم من اتجاه معظم الفقه الإداري إلى هذا الطرح، إلا أن بعض الفقه يرى غير ذلك مؤسسا

..ليس ثمة ما يمنع أن يشير القاض ي الإداري مسألة الانحراف بالسلطة من تلقاء رأيه على الآتي". 

قق من وجوده، و ظهرت أمامه دلائل جدية تشير إليه بشان نزاع مطروح عليه، أو إذا حنفسه، إذا ت

 أفضل لإلغاء قرار إداري غير مشروع.."
ً
 . 3وجد ذلك سبيلا

 من نظيره مانجده- و المصري  زائري وإذا ما اتجهنا تلقاء القاض ي الإداري الج  
ً
 -الفرنس ي ماأوفر حظا

، في المنازعات الإدارية وفرص استدعاء ذوي الشأن ه من سلطات بصدد التحقيق و التحري انا يملكبم

 سماع أعوان الإدارة القاض ي كون  ففي التشريع الجزائري 
ً
 ، أو طلب حضورهميستساغ له قانونا

                                       
1 Débbasch (ch), contentieux administratif, op.cit, p 726. .  

 .37الإنحراف بالسلطة، مرجع سابق، ص –سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة  2
 .109، ص 1982، ديسمبر 24، السنة 02أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة و دعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم الإدارية، عدد 3
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طات تخول له التصريح بعيب الانحراف بالسلطة بسبب اتساع الإيضاحات، وكل تلك السل لتقديم

 .1وسائل الإثبات لديه في مواجهة الإدارة مصدرة القرار المشوب بعيب المشروعية

  من قانون مجلس الدولة 27المادة نص لأحكام يمكن الاستناد ،ف التشريع المصري أما في     
َ
ن التي تمك

أن يأمر  زيادة على بيانات و أوراق الدعوى، حيث بوسعه مليالع القاض ي بالقيام بإجراءات التحقيق

. حيث بموجب هذا النص يصبح باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها

 
ً
 .2توصل القاض ي لإثبات عيب الانحراف بالسلطة ميسرا

   
ً
 بالنظام  ةإثارة عيب الانحراف بالسلطمن  الإداري  القاض ي ليس هناك ما يمنعإذا

ً
واعتباره متعلقا

 بالحقوق و الحريات العام،
ً
 إذا كان القرار المشوب بعيب الانحراف بالسلطة ماسا

ً
هل يترك  ،خصوصا

أكثر في مجالات القرارات التي  واضحة إثباته صعوبةنعم  ؟،من تلقاء القاض ي حينئذ دون إثارته

أن حيث يمكن للإدارة موضوعاتها، موضوع معين من المشرع حدد أن يتستهدف مصلحة عامة دون 

 لهمصلحة ما استحصال  تدعي أن قصدها يتجه نحو
ً
بينما يسهل  ،اولو أن قرارها لم يصدر استهدافا

قاعدة تخصيص الأهداف،  القرار الإداري  مخالفةإثبات الانحراف و انكشافه إذا كان القاض ي بصدد 

إذ يكون بحث القاض ي ، و دوافعه  در القرارلا يحتاج إلى بحث نوايا مصفي صورة الحال لأن الأمر 

 
ً
على  سهلي واقعي موضوعي أمرتحقق الهدف من الإجراء المتخذ أو عدم تحققه، وهو مدى  على منصبا

   . أو نفيه هإثبات القاض ي

 الثاني الفرع

 عيب الإنحراف بالسلطةصور 

 :على التوالي هما صورتان بالسلطة لانحرافعيب ال      

 حيث يستهدف مصدر القرار ، )فرع أول(مجانبة المصلحة العامة ، ولىالصورة الأ  -
ً
 عن  هدفا

ً
أجنبيا

 المصلحة العامة.

 . )فرع ثان(الأهداف تخصيص الثانية، مخالفة قاعدةأما الصورة  -

 ىالأول الفقرة

 مجانبة المصلحة العامة

                                       
 يقوم الذي المقرر  أو للقاض ي الحكم لتشكيلة يجوز  ":أنه على المرجعي سبق ذكره، 09 - 08 رقم القانون  من 860 وذلكم ما قررته أحكام المادة  1

 لتقديم طلب حضورهم أو الإدارة، أعوان أيضا سماع يجوز  كما .مفيدا سماعه يرى  شخص أي إلى تلقائيا يستمع أو يستدعي أن الشهود، بسماع

 الإيضاحات"
 .325،ص2008منشأة المعارف الإسكندرية،-الأسباب و الشروط-إلغاء القرار الإداري عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى 2

 



157 
 

  أن الأصل العام      
ً
 و آخرا

ً
ها قراراتمن إصدار كافة لعامة ا المصلحةالإدارة يجب أن تستهدف أولا

هو من مقاصد الذي على الصالح العام  الإدارة هي القوامة و المستأمنة ذلك أن ،دون استثناء الإدارية

لا يجوز لممثل الإدارة استغلال سلطاته التقديرية ابتغاء  هذه القاعدة  ، ومن منطلقالقانون الإداري 

 كل أن ذلك وإلا يكون قد جانب جادة المشروعية، مة،الحصول على أغراض لا تتعلق بالمصلحة العا

 أمر  ويستهدف القاعدة هذه يخالف إداري  قرار
ً
 بعيب معيبًا قرارًا يُعتبر العامة المصلحة غير آخرا

 .1ةالسلط استعمال في الانحراف

 ويتشخص هذا العيب في الحياة الإدارية العملية في الصور الآتية:    

 
ً
  شخص ي لمصدر القرار نفع بقصد الحصول علىالسلطة  ستعمالا -أولا

ً
 أو للغير: شخصيا

 في و     
ً
الممثل  -لما يساور النفس البشرية ،الواقع العمليتمثل صورة الانحراف هذه أكثر الصور انتشارا

  أو لغيره له منافعاكتساب  من -القانوني للإدارة
ً
 تطبيقات ومنتحقيق ذلك، جل سلطاته لأ  مستغلا

 العمدة قرارفي أحد حكامه، حيث صرح بأن :"... الفرنس ي الدولة مجلس قض ى بههذه الحالة ما 

 تنظيمها على تعديل لإجراء وعائلته هو يملكها التي الأرض على البلدية استيلاء خطة على بالموافقة

 السلطة استعمال بإساءة مشوب عليها إقامتها يمكن التي المباني لارتفاع الأقص ى الحد رفع بهدف،

 المصلحة هدف يبررها لا بقراره اقترحها التي التعديلات وأن الأرض، لهذه مالكين وعائلته العمدة لكون ،

 .2"العامة

التنازل لشخص آخر غير الشخص الذي صدر  كما قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار   

 ان الت قرار أول بالتنازل له، وقد صرحت بالآتي:"
ً
 للحقوق من المتنازل من المقرر قانونا

ً
نازل يعد قانونيا

إلى المتنازل له، ومن ثمَ فإنَ القرار  الإداري المتضمن قبول ملف شراء السكن المتنازع عليه لشخص 

 بعيب تجاوز السلطة -غير الشخص المالك المتنازل له -آخر
ً
المصطلح الدقيق الانحراف   -يعد مشوبا

 ويستوجب الإبطال" -بالسلطة

 
ً
   :الشخص ي الانتقام بقصد السلطة عمالاست-ثانيا

تمثل أسوء الصور ، لأنه في القرارات الادارية حالات عيب الانحراف بالسلطة أخطر الحالةهذه تعد و 

و التشفي لانتقام بقصد االقانون إياها   اسلطاته التي خولهوهو يستغل رجل الإدراة فيها  التي يتبدى

 وهو ما يتناقض ك تحت مظلة المشروعية،
ً
الخير العام، وتعتبر  والمصلحة العامة  مع أهداف لية

 الوظيفة العامة 
ً
 خصبمجالا

ً
 القراروبالتالي في صورة الحال إذا كان ، وقوع هذه الحالات لإمكانيةا

                                       
 .818ص ، 2004 الإسكندرية، الجديدة للنشر، الجامعة دار الإلغاء، قضاء الدولة ومجلس الإداري  القضاء فهمي، زيد أبو مصطفى 1

2  C, E. 13, 07, 1984 Association, SO S, Viry-Chatillon , REC, P,461. 
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 بعيب الانحراف بالسلطة  الطعين
ً
 مصدره مشوبا

ً
  الانتقامقاصدا

ً
يستوجب و التشفي وقع باطلا

 إلغاؤه.

 لذل  
ً
في أحد أحكامها إلى إلغاء قرار نقل احد  بمصر بت محكمة القضاء الإداري ك، ذهوتأكيدا

للحد الموظفين بعد أن تبين للمحكمة بموجب التحقيق أن نقل الموظف الطاعن كان بدافع الانتقام 

في منطوق هذا الحكم" أن النقل لم يشرع ليستخدم في  النقابي، حيث صرحت من ممارسة نشاطه

، فإلو  ،عليهم تأديبية، أو توقيع عقوبة  نالعامليالانتقام من 
ً
 إداريا

ً
ما سخر النقل ذا و ثبت ارتكابهم ذنبا

 بإساءة استعمال السلطة"
ً
 .1لأغراض كهذه كان مشوبا

    
ً
قضت محكمة القضاء الاداري بأنه" متى شف القرار الاداري عن بواعث  هذا المبدألكما وتطبيقا

لى شفاء غلة أو إرضاء هوى في النفس فانه يكون منحرفا إجرد تخرج به عن استهداف الصالح العام الم

 . 2استعمال السلطة" بإساءةعن الجادة مشوبا 

 
ً
 استعمال السلطة بقصد الاضطهاد الوظيفي: -ثالثا

  ومن الاجتهادات الحديثة   
ً
في مادة الإلغاء بسبب الانحراف بالسلطة قررت  -2022خلال سنة -جدا

الاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف يا مبدأ في مجال الانحراف بالسلطة أن المحكمة الإدارية العل

برفض الطعن المقام من وكيل وزارة  -المحكمة الإدارية العليا-قضت  حيث ،بالسلطة الإداري المدير 

 : الإداري الصادر من محكمة القضاء  التاريخي الحكمالتموين، وتأييد 

: بإلغاء  
ً
طعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعي )أ.ع.س( الم القرار السلبيأولا

 من بطاقة الضبطية القضائية القديمة، 
ً
بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودي بدلا

التموين، وما يرتبط  لمفتش يوما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية 

 .لحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأموري الضبط القضائيبذلك من صرف ا

 مقداره عشره آلاف جنيه مصري، 
ً
 : ألزمت مديرية التموين بالإسكندرية، بأن تؤدي للمدعي مبلغا

ً
ثانيا

 له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعه
ً
ا عن تعويضا

                                       
 .24بند  49، ص26، مجموعة اللمبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري، السنة  1/3/1972ق جلسة  24لسنة  1659قضية رقم  1

 .466ص 12ق. المجموعة السنه  12لسنه  1309قضية  18/2/1967الطعن رقم 
 .1462ص 8ق. المجموعة السنة 6لسنة  1150.قضية 19/5/1954حكمها في  2
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تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته ونزاهته وتميزه وحصوله على تقارير ممتاز طوال مدة 

 المصروفات
ً
 .1عمله واجتيازه أعلى برامج التفيش والرقابة الميدانية، وألزمتها أيضا

 الانحراف بالسلطة لأجل تحقيق أغراض سياسية: -ثالثا

لسلطة الإدارية قراره مجانبا المصلحة العامة بقصد وتقوم هذه الحالة عندما يصدر عضو ا  

صدر المختص قرارا بمنح إعانة مالية أو إصدار قرار يجمد أو حزبي . كما لو أادراك هدف السياس ي 

 .آثار قرار قد منح مساعدة مادية لغير الحزب الذي ينتمي إليه بقصد تحقيق أهداف سياسية معينة

 تنحو هذا النحو اجتهاد المحكمة الإدارية العليا التي ألغت قرار ومن المؤكدات التطبيقية التي    

 :وقد صرحت بالآتي التأديبي مضمونه فصل موظف بقصد تحقيق مآرب حزبية

ن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب إن القرار صدر بباعث حزبي.... ومن ثم فأمن  .."

ه بباعث حزبي لا بغاية من المصلحة العامة. وبالتالي استعمال السلطة لانحرافه عن الجادة. ولصدور 

 . 2يكون قد وقع باطلا ويتعين الغائه"

 
ً
 :القضائيةاستهداف التقاعس عن تنفيذ الاحكام  -رابعا

لتحايل تستخدمها ل إجرائية بعد صدور الحكم ضدها وفي مواجهتها الى وسائل الإدارة أقد تلج   

الإدارية بصفتها  السلطة ضدصدر حكم قضائي  إذا مثاله:، أحكام القضاءتنفيذ عن والتماطل 

بسبب مخالفتها  تستأجرهمبنى  بإخلاء:... مستأجر أخل بشروط عقد إيجار مبنى أحد الأفراد يلزمها 

لشروط عقد الايجار فليس لها ان تستصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على العقار او بنزع ملكيته 

 . 3ء الصادر لصالح المالك"دون تنفيذ حكم الإخلا للحيلولة

 

                                       
1  

ً
قواعد التي قررها لمواجهة الإضطهاد الوظيفي كصورة ال لهذا الاجتهاد في مادة الإلغاء بسبب الانحراف بالسلطة ارتأينا عرضالتاريخية للأهمية  نظرا

 من صور الانحراف بالسلطة 

ه والتعويض عنه، وحددت  قواعد ، يوجب إبطال عملالاضطهاد الوظيفى أحلك أنواع انحراف المدير الإداري بالسلطة،حيث أكدت المحكمة على أن 

 لمواجهة انحراف المدير الإداري بالسلطة : 

 الاضطهاد الوظيفى ينتج عن تظاهر المدير الإداري المنحرف بسلطته باحترام القانون مع تعمده مخالفته. -

 نحراف بالسلطة.غمط الحقوق أو التنزيل من الوظيفة أو استبعاد المتطلعين للترقية دون سبب وسائل مستترة للا  - 

الانتقام من المرؤوس لتميزه أو محاباة آخر أقل كفاءة على حسابه وعرقلة مسيرته الوظيفية انحراف وظيفي يتعلق بنفسنة وسلوكيات صاحب  -

 السلطة الوظيفية.

اء عن اعتلال صحتهم البدنية إنصاف ضحايا إساءة استعمال السلطة بإلغاء القرار الجائر وتعويضهم مساعدة نفسية واجتماعية ترفع الإيذ -

 والنفسية.

 للضرر  -
ً
 ..التعويض عن الأذى النفس ي للشعور والإحساس بالظلم والاضطهاد أمام الزملاء والأسرة والمجتمع جبرا

 .299. ص 10ق. المجموعة السنة 8لسنة  6386قضية  22/4/1956الحكم في  2
 .700ص  5لسنه واحد ق المجموعة السنه 4 3قضيه  6/4/1960 2المحكمة الإدارية العليا) دائرة دمشق( في  3
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 ةالثاني الفقرة

 مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف و الانحراف بالإجراء

 إتعيين الهدف من النص على يمكن للمشرع أن يتدخل ب   
ً
بعض  لطبيعة صدار القرار الاداري نظرا

مهما تكن  اريةالإدن القرارات أ التي فحواهان يتقيد بالقاعدة العامة أدون  لات النشاط الإداري اجم

 إبحيث  ،العامة  تستهدف المصلحةفإنها  طبيعتها
ً
  ذا استهدف القرار الاداري هدفا

ً
عما حدده  مختلفا

 
ً
ما يعين نه عندأذلك  ،هدافتخصيص الأ  ةمصدره قاعد لعدم احترام المشرع وقع القرار حينئذ باطلا

 أنه تحيد ع ألا مصدرة القرار لإدارةا ن علىيتعيَ  الخاص هدفال المشرع
ً
 وإلا آخر، و تستبدل به هدفا

  يصبح
ً
 إلغاؤه. بالسلطةبعيب الانحراف  قرارها مشوبا

ً
 متعينا

هو مجال الضبط  في نطاقها تخصيص الأهداف ومن الأنشطة الإدارية التي يتوجب تطبيق قاعدة  

   .ام العامالإداري، إذ لا يجوز للإدارة أن تستهدف بإجراءات و تدابير الضبط سوى المحافظة على النظ

 و    
ً
ن".. الانحراف أوإعمالا له حيث قضت ب المبدألهذا  قد صرحت محكمه القضاء الاداري استنادا

فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصيه ترمي الى الانتقام او الى تحقيق نفع  السلطةاستعمال 

 أبل يتحقق هذا العيب ، و نحو ذلكأ ةاو حزبي ةغراض سياسيأشخص ي او 
ً
  يضا

 المصلحةعمال الادارة لا يكتفي بتحقيق أصدر القرار مخالفا لروح القانون فالقانون في كثير من  ذاإ

يجب  الحالةفي نطاقها الواسع بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل اداري معين وفي هذه  العامة

القانون لهذا فحسب بل ايضا الهدف الخاص الذي عينه  العامة المصلحةالا يستهدف القرار الاداري 

التي رسمت له فاذا خرج  المخصصة بالغايةالاهداف التي تقيد القرار الاداري   تخصيص بقاعدةعملا 

ذاتها كان القرار مشوبا بعيب  العامة المصلحةولو كان هدفه هو تحقيق  الغايةالقرار على هذه 

  1الانحراف.."

احد صور تطبيقات قاعده تخصيص   détournement de procedures بالإجراءاتويعد الانحراف 

ستبدل الإدارة أو تحل الإجراءات مقام تفي كثير من الحالات عندما   الاهداف و تقع هذه الصورة عمليا

 .بعضها البعض و تجريها في غير موضعها الذي صدر القانون لأجله

دة تخصيص هل هي حالة من حالات خرق قاع :الانحراف بالإجراءاتوقد ثار خلاف بشأن صورة    

 ؟الأهداف أم حالة مستقلة عن باقي صور الانحراف بالسلطة

و أجراءات الاستيلاء المؤقت بقصد الاستلاء الدائم إدارة الإ  ومن أمثلة هذه الصورة كأن"... تستخدم   

                                       
 .299. ص 10ق. المجموعة السنة 8لسنة  6386قضية  22/4/1956الحكم في  1
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  للسهولةتوخيا  الملكيةنزع 
ً
تتسم به من بطء  امع م العامة لمنفعةل الملكيةجراءات نزع إلاتباع  وتفاديا

 ".1وتعقيد

في نقل الموظفين أو انتدبهم لوظائف  بالإجراءاتومن أشهر تطبيقات صورة الانحراف بالسلطة     

نائية بدل أن توقع الجهة الإدارية التابعين لها عليهم العقوبات التأديبية استنادا على الخطأ مناطق 

 زاءات التأديبية المقنعة أو المستترةمجلس الدولة الفرنس ي الج اأطلق عليه ه الحالةكب. و هذتالمهني المر 

sanction déguisée ضرورات المرفق العموميالتذرع بتلك العقوبات المستترة وراء  ، أو هي nécessité 

de service public  داخل الإدارات أو المصالح الداخلية و الخارجية. أو  النشاط الإداري أو تنظيم

 مالا لسلطتها الضبطية في حين هذه السلطة مقررة حالات تحقيق الإدارة مصلحة مالية استع
ً
تشريعيا

 .لتحقيق النظام العام بعناصره التقليدية و الحديثة

 وقد ألغى مجلس الدولة الفرنس ي قرار   
ً
 إداريا

ً
على  للتسترإجراءات التقاعد إزاءه  ت الإدارةاستخدم ا

وكذلك توقيف ،  déguisée ةعقوبة مقنع بمثابة ، والتكليف لصالح الخدمة هيموظف فصلعقوبة 

 . 2الإداري على الصحف الحجزالصحافة بدلا من  جنحة بسبب الصحفي

 الثالث الفرع

 إثبات عيب الانحراف بالسلطة

و عيب أكعيب الشكل  الشكليةللعيوب لا ينتمي  الغايةعيب أن المتفق عليه فقهً وقضاءً        

 الاختصاص
ً
ولا يظهر في التعبير عن  ،كعيب السبب والمحل ةالموضوعيالعيوب  يعتبر منلا  ، وأيضا

عيب  ذلك بأنه ،أو استخلاصه ةبسهول هاستكشاف على القاض ي يسعفلا ما مإرادة مصدر القرار ،

 صعوبة الأمر الذي يؤدي إلى، المستترةقاصده وم للإدارةشخص ي ذاتي يستتر في نوايا الممثل القانوني 

 الإداري.إثباته في القرار 

يقع عليه عبء اثبات هذا العيب الذي يدعيه هو من  -المدعي-الطاعن نَ إف ،صول الاثباتأحسب و      

ومن يدعي  ،القرار الإداري كقاعدةقرينة المشروعية مفترضة في الإدارة، ذلك بحسبان أن في قرار 

 سلطةبالعيب الانحراف ل لمامر ليس باليسير اثباته وهذا الأ  ،عكسه يقع عليه عبء إثبات خلاف الأصل

وبما أن عيب الانحراف  ،psychologique النفسية مصدر القرار ومقاصده ةبنيمن صلة وثيقة 

  .كقاعدة.  3بالسلطة لا يفترض بجانب مصدر القرار، وإنما يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض

                                       
 881.ص  04ق. المجموعة السنة  4لسنة  336قضية 13.06.1950محكمة القضاء الإداري في  1

2 CE Ass. Société Frampar, 24 juin 1960, GAJA . 
 .566سبق ذكره، ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-عزيز شيحا:القضاء الإداري ابرهيم عبد ال 3
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فحص  إذ يلجأ مباشرة إلىبطريق مباشر،  الانحراف بالسلطةعيب إثبات  يتوصل القاض ي إلىو    

أول(،أو بطريق غير مباشر ، فرع منطوق القرار المعيب أو البحث في أوراق الدعوى أو ملف الدعوى)

من  بواسطة مجموع القرائن التي يستخلصها القاض ي من الظروف المحيطة بالمنازعة الإدارية، أوويتم 

 ثاني(:فرع الظروف الخارجية التي لا تتعلق بالنزاع مباشرة )

 ىالأول الفقرة

 ثبات من منطوق القرار المعيب أو البحث في أوراق الدعوى الإ

و من أطراف بناء على طلب الأ  الأصل أن للقاض ي الإداري صلاحيات واسعة في تكوين اقتناعه سواءً 

  .1جراءات التحقيق التي سمح بها القانون إجراء من إي أو كتابية بأن يأمر شفهية أتلقاء نفسه 

 على الإنحراف في أن يرد تمل القاض يأول الأدوات التي يح    
ً
السلطة هو  استعمال فيها ما يقوم دليلا

القرار محل الطعن، إذ يمكن أن يستخلص القاض ي العيب من مجرد القراءة  لمنطوق القرار  نصوصية

 مصدر القرار على أن يكون منطوق  حرص رغم تكشف ذلك،أو ثغرة عبارة خطأ أو نصه بسبب ورود 

  النص 
ً
للقانون، ويقوم هذا الفرض عندما تسترسل الإدارة في الإعلان عن سبب القرار أو  مطابقا

 الحقيقية التي الأهداف عن تكشف قوية روابط من الأغراض وبين بينها لما هذه الأسباب فإن أسبابه.

 .2القرار إصدار الإدارة من تتوخاها

و  وز إثباته من نص القرار الطعينوفي سبيل إثبات عيب الانحراف بالسلطة يمكن للقاض ي أن يتجا  

وحينئذ يكون لا مناص من لجوء القاض ي لأوراق الدعوى و  عباراته إذا وجد صعوبة في استخلاصه،

 اقتناعه القاض ي يبني على أساسهمستنداتها، إذ قد يكون من بين الوثائق ما يحتوي على دليل دامغ 

خلاصات مجلس الدولة الفرنس ي  لعيب وجود عيب الانحراف بالسلطة، و قد تأكد ذلك من إستب

كعبارة  الغاية من خلال فحص ملف الدعوى، سيما في بعض أحكامه التي استعمل فيها عبارات شهيرة

 .3" ويخلص من أوراق الملف"

 حتى اعتبر  أن من ملف الدعوى : إلى أبعد مدى وقد توسع القاض ي الفرنس ي  في مفهوم ملف الدعوى    

 .القرار لإصدار المصاحبة الشفهية المناقشات -

 .4المتعلقة بموضوع القرار سواء السابقة على إصدار القرار أو اللاحقة راسلاتالم  -

                                       
 من ق. إ.م.إ . 75المادة  1
 .769، ص 1996 الكتاب الأول، دار الفكر العربي، -قضاء الإلغاء -سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  2
 .334ص سبق ذكره، -الإداري  الضبط لأعمال الداخلية المشروعية رقابة الدقدوقي،حكم مذكور عند حلمي  3
 .420، ص2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  4
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 .1التوجيهات العامة و الخاصة لمصدر القرار المطعون فيه - 

 التفسيرات و الإيضاحات التي تقدمها الإدارة عند التحقيق. -

 ةالثاني الفقرة

 ظرف خارجيأي أو لقرائن المحيطة بالمنازعة الإدارية بواسطة استخلاص اثبات الإ

ما يدعيه من خلال أوراق ملف الدعوى أي الإثبات بالدليل على   التدليل المدعي على يصعب عندما   

 حرصا السلطة استعمال في الانحراف عيب إثبات في القضائية القرائن إلى القاض يومستنداتها، ينتقل 

 .2وعيةالمشر  مبدأ إعلاء على منه

،  ولا شك للإثبات بالقرائن القضائية إلا إذ صعب الإثبات بالأدلة أو عدم وجودها القاض ي ولا يلجأ    

للقرائن القضائية لإثبات العيب الانحراف  -الفرنس ي و المصري  –أن الغرض من لجوء القاض ي الإداري 

 لكلمة المشروعية في دولة القانون.. بالسلطة هو التيسير على الأفراد في مواجهة السلطة العامة و إعلاء

 التي قررها القضاء الإداري: ومن أهم هذه القرائن

 الظروف المحيطة بإصدار القرار و كيفية تنفيذه: -1

الوزير قرارا بعد أن قدم استقالته و  إصداروقد أكدت هذا الاتجاه أحد الاجتهادات القضائية بأن:" 

وء استعمال السلطة، ويثير الشبهة في أن هذا التصرف قصد به قبل أن تقبل ...قد يتخذ قرينة على س

 .3تحقيق مآرب خاصة" 

 دون وجود-2
ً
 ما الإخلال بمبدأ المساواة: يقع في الحالات التي تقوم الإدارة بالتمييز بين الموظفين مثلا

  يسوغ ذلك
ً
 أو واقعا

ً
ارة في تصرفاتها وقد اعتبرت أحد الأحكام القضائية بأن عدم الالتزام الإد ،قانونا

" ...وانطواء تصرف الإدارة على  الإدارية الإنفرادية مبدأ المساواة إن كان واجب إعماله يؤدي إلى بطلانه:

 التمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع و أساس من الصالح العام هو صورة

 .4ة للقرار الإداري بالانحراف"من صور المشوب

                                       
1 CE, 26/11/1975, BARISET,S.p934. 

 ، 1999مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  2

 
منشأة المعارف، -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-حكم محكمة القضاء الإداري ورد في مؤلف : ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري  3

 . 569الاسكندرية، ص 
 .282، ص12ق و المجموعة السنة  10، لسنة 1362، قضية 26/11/1966حكم المحكمة القضاء الإداري  في  4
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اعتبر ذلك بمثابة قرينة على  معقول لإصدار القرارظاهر و سبب إذ لم يوجد  فع المعقول:انعدام الدا-3

الانحراف بالسلطة، ومثاله تخطي موظف في الترقية أكثر من مرة دون أسباب واضحة او معقولة أو 

 ،1تم توقيعه على المدعي و لكنه لم يكن من الجسامة بحيث يمس صلاحيته للترقية بسبب جزاء قديم

أي تستخلص قرينة عيب  قرينة الظروف الخارجة و المحيطة بإصدار القرار و طرق تنفيذه:-4  

في  القرينة هذهالفرنس ي بالاستناد ل الدولة مجلس صرح الانحراف بالسلطة من الظروف المحيطة، وقد

 حد غير وا في إثبات الانحراف بالسلطة في القرار
ً
رفض وزير  ، حيث ذهب إلى أن"من أحكامه، ومنها مثلا

 بفتح صيدلية على أساس أن المدينة لا تحتاج إلى فتح صيدليات جديدية ، 
ً
الصحة منح المدعي ترخيصا

وقد ألغى مجلس الدولة قرار الوزير لانحرافه بالسلطة حينما ثبت لديه أن الوزير وافق على متح 

ى الرغم من احتياجات صيدليتين الترخيص في نفس المدينة، وفي تواريخ لاحقة على طلب الطاعن عل

  .  2سكان المنطقة إلى صيدلية جديدة لم تتغير خلال تلك الفترة"

 الرابع المبحث

 في دعوى الالغاءالصادر الحكم 

 على النحو الموالي: مطلبينضمن  موضوعه نعالج     

مشروع قضت محل الدعوى الى ان القرار  بعد تمحيص ملف القضية المحكمة انتهتذا إ :تمهيد

المحكمة  و يمتنع على خلاف ذلك قضت بإلغاء القرار المعيب،  خلصت إلىن إض طلب الإلغاء، و رفب

 مر أصدار أو إغيره ب هاستبدال أوتعديل القرار 
ً
 للقواعد العامة، لكن لا توجيهات أو  للإدارة ا

ً
تطبيقا

ند الفصل في ع عدليفي القضاء ال اتها كأية جهة قضائيةصلاحي ة من  ممارسةالإداري يمنع ذلك المحكمة

 كل حالة على حدة على النحو الموالي: ي، تفصل المحكمة فدعوى الإلغاء

 فوات ميعادشروط إقامة الدعوى، ك فلم يستو  بالإلغاء  اذا كان الطعن عدم قبول الدعوى: -1

 .و انتفاء شرط المصلحة أ الطعن في القرار

بأحد شوب مالمطعون فيه  ن القرار أ لقاض يلدى ااذا ثبت  بالكلية أو جزء منه: لغاء القرارإ -2

، ثر رجعيأب أو أحد بنوده القرار الإداري  آثار إعدامالإلغاء ترتب على الحكم بوي، عيوب المشروعية 

 .ويصبح كأن لم يكن

                                       
 . 569منشأة المعارف، الاسكندرية،ص -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-لعزيز شيحا:القضاء الإداري ابرهيم عبد ا 1
أورده عبد العزيز عبد المنعم خليفة :الانحراف بالسلطة كسبب للإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي  02/02/1951قرار بتاريخ  2

 .337، ص 2001الإسكندرية،
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من بند على  التعديل ينصب إذا كانت الإدارة أصدرته وفق سلطة تقديرية: تعديل القرار -4

 في حالةالقرار، بنود 
ً
القرار  و بين أثربين السبب أو الملاءمة  عدم التناسب خصوصا

 في ،  الإداري 
ً
بين الخطأ و العقوبة في  رقابة عنصر الملاءمةوهذه الحالة كثيرة الوقوع عمليا

 .الموظفين أديبتقرارات  مجال

 التي تطبق على كل دالقواعذات صدار الاحكام القضائية هي العامة في إعد اقو البأن  ننوه بداءةو 

إذ هي من الأحكام  القضاء العادي أو القضاء الإداري، مهما كان جهة إصدارها سواء جهة الأحكام

 للحكم و أجزائه، القانوني الإعدادأسلوب عي فيه راوبالتالي يجب أن يالمشتركة لكل الجهات القضائية، 

 
ً
ثم في مرحلة  صدوره،علانية بعد  النطق به يجب كما، لبيانات الضرورية على ا وجوب احتوائه وأيضا

 .للأطراف في الآجال المحددةتبليغه يجب تالية 

 الأول  المطلب

 الأساسية و بياناته القضائي عداد الحكمإ

 نتطرق إلى دراسته في نقطتين:

 الأول  الفرع

 عداد الحكم أسلوب إ

عليه  نصوهذا ما  ،قانون حددها الشكلية  الإداري وفقا شروط القضائي الحكميتم كتابة 

على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالأحكام أحكامها  تحيث تص ق.إ.م.إمن  888المادة  فيشرع الم

ن الحكم يحرر في شكلين أولهما مسودة وهي كتابة المنطوق الحكم وأسبابه إف وبالنتيجة ، 1القضائية

 .بعد النطق بالحكم و تحرر قبل النطق به، أما الشكل الثاني فهو النسخة الاصلية " 

ما يستفاد من عداد الحكم القضائي للمستشار المقرر وذلك إ سلطة الإجرائيناط المشرع أ وقد

من النظام الداخلي لمجلس الدولة التي تنص على أنه : " يكلف المستشار المقرر بإعداد  49المادة  نص

 مشروع القرار بعد المداولة وقبل النطق به في الجلسة." 

ة الجلسة، ويصدر القرار القضائي الفاصل في النزاع بأغلبية يسلمه الى كاتب الضبط في نهايثم 

  ه، فهي دليل وجوده وصدور همكتوبا فالكتابة ركن أساس ي من أركانالحكم يجب أن يكون  و ،2الأصوات

حكما منعدما فلا القانوني  عتبار، مما يعد في الا ف بحكم غير مكتوب ر القانون لا يعتلأن من المحكمة، 

 .الأمر المقض ي بهحجية وز حاض ي ولا ييستنفذ سلطة الق

                                       
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 298الى  270المواد من  1
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 888المحال اليها بموجب المادة  270المادة  2
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 الثاني الفرع

 القضائي بيانات الحكم

 بالإلغاء على عدة بيانات تتمثل في ما يلي:أو القرار القضائي الناطق  الحكم يشتمل

مجلس  المحكمة الإستئنافية أو . بيانات المتعلقة بالجهة القضائية مصدر القرار )المحكمة الإدارية أوأ

سم ممثل النيابة العامة ولمستشار المقرر وكاتب او  ،ء القضاة الذين اشتركوا فيهسماأالدولة( و 

 الضبط.

. بيانات المتعلقة بأطراف الخصومة، وطلباتهم ولتي تتضمن أسماء ولقاب الأطراف وصفاتهم ب

ووظائفهم وموطنهم أو محل إقامتهم ولمحامون القائمون في حقهم، وكذلك الطلبات التي تقدموا بها 

 وثائق التي استندوا اليها.ول

. أسباب الحكم : يعد ذكر الوقائع يحدد القاض ي المبررات التي أدت الى اقتناعه بالرأي الذي انتهى ج

كون قانونية وكلاهما يعد ضمانة من ضمانات تن أاليه، وهذه المبررات قد تكون واقعية كما يمكن 

، وإن علمه  هاستنداتمو  الدعوى  ئع ولأورقللوقا القاض ي فحص الحكم أسباب تبيان ويثبت، التقاض ي

 .اتهمودفوع الخصوم  طلبات ةفبكااتصل قد 

. بيانات عامه اضافه الى البيانات السالفة الذكر هناك بيانات أخرى عامه يجب ان يتضمنها قرر د

ما  الالغاء على قرر باقي الاحكام كالقاعدة الدستورية التي تلتزم ان تصدر الاحكام باسم الشعب وهو

حيث اشترطت ضرورة تصدير الاحكام بالعبار الأتية : " الجمهورية  ق.إ.م.إ من 38اكدته المادة 

 1الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعبي الجزائي."

 2كما يجب ان يتضمن الحكم البيانات الآتية:

 الجهة القضائية التي أصدرته -

 القضية. اسماء ولقاب صفات القضاة الدين تداولوا في -

 اسم ولقب ممثل محافظ الدولة او مساعده. -

 تاريخ النطق بالقرار. -

 مين الضبط الذي حضر مع تشكيله الحكم.أاسم ولقب  -

اسماء ولقاب الخصوم وموظف كل منهم وتسميه الشخص المعنوي ومقرر الاجتماعي وممثله  -

                                       
 القانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 38المادة  1
جسور للفشر ولتوزيع،  ية وقضائية وفقهية، الطبعة الأولى،عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية ولإدارية، دراسة تشريع 2

  .68، ص2009الجرئر،
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 القانوني.

 اسماء والقاب المحامين. -

 نطق بالحكم في جلسه علنية.الإشارة الى عبارة ال -

أن يتضمن القرار ما يفيد تأشير المحكمة على جميع المستندات و  المشرع الإجرائي كما استلزم

 الإشارةو  ،الوثائق من الخصوم و محاضر واجراءات التحقيق التي تكون قدمته و تاريخ اصدار و مكانه

 .1ضاءما اذا كان محافظ الدولة قد ابدى طلباته عند الاقتإلى 

الى انه " تم  ق.إ.م.إ 885هذا ويضاف ذلك الى البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة حسب المادة 

الاستماع الى القاض ي المقرر ولى محافظ الدولة وعنده الاقتضاء الى الخصوم وممثليهم وكذلك الى كل 

 2 يس."ئشخص تم سماعه بأمر من الر 

 الثاني المطلب

 طرافللأ  النطق بالحكم و تبليغه

بعد المداولة التي يجرى فيها تبادل وجهات  مراكز الخصوم حول القاض ي  عندما تتكون عقيدة

قرر نهائي بعد تحديد موعد جلسة للنطق بالحكم  يصدرنه إف ،النظر للاستقرار على الرأي القضائي

 .الإدارية المنازعةطراف أوبعد النطق بالحكم فانه يتوجب كذلك تبليغ  ،وفقا لضوابط وشكليات معينه

 الأول  الفرع

 النطق بالحكم

 الأول  الفقرة

 و ضوابه تعريف منطوق الحكم

 ـــ تعريف المنطوق 
ا
يلتزم المحكوم عليه بتنفيذه  وهو الجزء الذي يفصل في موضوع النزاع :أولا

 تنفيذ
ً
 صحيح ا

ً
 يلغاء القرار الطعإفي إما منطوق حكم الالغاء  يتحددو ، ا

ً
و أ في جزء منهو أ ن فيه كليا

  لكيق القرار خاضعا للجملة من الشروط و منط ويجب أن يخضع عدم قبول إلغائه،
ً
مع  يكون منسجما

 ئيكون أحد اجزالا بحيث  ،أسبابه
ً
 ر.خمع الآ  ه متعارضا

                                       
 ق.إ.م.إمن  264و  144ن االمادت 1
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ا
 :الحكم ضوابط منطوق  -ثانيا

 : بالنقض يجب إصداره وفق ضوابط لطعنل يتعرض الحكمحتى لا و 

فهم محتواه  الدعوى بحيث يمكن لأطراف ،في متطوق الحكم  لشمول الوضوح و افر الدقة و اتو يجب  -1

 ق ع الى طر اطراف النز أمكانيه الطعن فيه من خلال لجوء إبالإضافة الى بسهولة ،جل تنفيذه أمن 

 1الطعن المناسبة لتحري حقيقه هذا الغموض الذي يشوب منطوق الحكم.

4-  
ً
هو  المنطوق  بحيث يكون  ،معها غير متعارض مع أسبابه يجب أن يكون منطوق الحكم منسجما

  .في ذاته ض، كما يجب أن لا يتناقهعليه حكمالقاض ي قام أالنتيجة الحتمية للبناء المنطقي الذي 

 ن المنطوق نصوصن يضمَ ألا يجوز للقاض ي ومن باب الاجتهاد  -5
ً
لأنه بذلك يتجاوز  ،عامة أو تنظيمية ا

التشريعية أو  السلطتينعلى اختصاصات  اءً دتعيشكل ا ، مماقضائيةه بصفته سلطة اختصاصات

 التنفيذية.

 ةالثاني الفقرة

 الجزئي لبعضه الإلغاءأو المعيب  ر الكلي للقرا لإلغاءالحكم با

 الإداري  لقرارا يعدم أنه بمعنى مطلقة حجية يكتسب الإداري  القرار بإلغاء القضائي الحكم كان إذا     

 وما اشتمل عليه منطوق الحكم. الطاعن طلباتب حددتي الإلغاء أثر أن ، غير المعيب بأثر رجعي

كل بند من  آثار فيعدم برمته الإداري  القرار بإلغاء الحكم يصدر ولا يخلو الأمر حينئذ من حالتين: فإما

كأن لم يكن، مع التعويض إن كان القرار غير المشروع ، ويصبح الكلي الإلغاء يطلق عليه ما وهو بنوده

 الأخرى  ئهأجزا دون  الإداري  القرار أجزاء بعض يتناول  وقدرد في طلبات المدعي. و ويكون قد له مقتض ى 

 .2الجزئي بالإلغاء يسمى ما وهو آثاره بعض فيزيل

 ةالثاني الفقرة

 القضائي تبليغ الحكم

مباشرة، وهو إعلان نتيجة  التي تلي صدور الحكم في دعوى الالغاء الجوهرية من الإجراءاتيعد التبليغ 

 ي الدعوى الأطراف : للمدعي و الإدراة مصدرة القرار.الفصل ف

 
ً
 يمكن كافة بياناته الأساسية بعد صدور الحكم القضائي في موضوع دعوى الالغاء متضمنا

لا يخضع في قانون الإجراءات و  ،نفيذتلل الحكم لجاهزيةوذلك ، أو إعلانه لأشخاص الدعوى  هغيبلت

                                       
 .323، ص2012ضائي في الدعوي الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ق. إسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم ال1

جسور للفشر ولتوزيع،  اءات المدنية ولإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، الطبعة الأولى،عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجر 

 ،2009الجرئر،
2
 .422، ص 2011فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن،  
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بل جعل المشرع في ظل هذا القانون تبليغه بقوة القانون ، لصالحهالمدنية لمشيئة الطرف الذي صدر 

 .بمعرفة قلم الكاتب الى كل أطراف الخصومة

 تنص أحكام المادة، حيث القضائية تبليغ الاحكامفي العامة الإجرائية القواعد  ويتبع في ذلك 

ومجلس الدولة الى  و محكمة الإستئناف على التبليغ الرسمي لقرارات المحكمة الإدارية من ق.إ.م.إ 894

رئيس إلى أن المشرع الإجرائي أجاز ل تجدر الإشارة و ،عن طريق محضر قضائي  الخصوم في موطنهم

أن ن يأمر بتبليغ هذه القرارات الى الخصوم عن طريق أمانة الضبط دون أ الجهة القضائية الإدارية

 واعد العامة.على الق يالتي يجوز إعمال فيه هذا الإجراء الاستثنائالحالات  يحدد

مجلس  محكمة الاستئناف و أو تحفظ أصول الحكم و الأوامر بأمانة ضبط المحكمة الإداريةو   

 لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق.  الدولة

 التي تعتبر ملكالوثائق من حق الإستفادة لخصوم ل يكون و 
ً
طلب مقابل وصل تقديم على  بناءً  1لهم ا

 ةأن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم في حالبالإدارية  الجهةيس مالم يأمر رئ ،بالاستلام

 .2يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به الى جهة الاستئناف ، والحكم أو الأمر استئناف

 مةــــــــــــــــــــــــــــــخات

 ومباحثها مناقشة و  الدراسة فصول بعد أن جاست هذه المحاضرات خلال           
ً
يمكن ، فإنه  تحليلا

 الحقوق في دولة القانون و و المنازعة الإدارية كمتلازمة دستورية مبدأ المشروعية إلى أن  الخلوص

إلى الإحالة و ،عليها  التنصيصلا تخلو الدساتير الحديثة من واجب ، إذ أصبحت ظاهرة محلية و عالمية

  السلطات العامة بجعلها
ً
 عمليا

ً
،إذ التعديل ؟لا مجرد تصورات في عالم المثل؟؟ في حياة المواطنينواقعا

كافة أعمال مؤسسات الدولة من أعلى الهرم إلى ع و خضمبدأ  كرس بصرامة 2020الدستوري الأخير 

، لا سيما وعلى السواء لحكم القانون أو سيادة القانون بين السلط دون تمايز و  قاعدته ودون استثناء 

 .المواطنين تلك الأعمال الإدارية الصادرة في حق

ألا يحدث إفتئات على قواعد المشروعية وإهدار تصور بحسب المنطق و العقل ولكن لا يمكن      

مهما ارتقت إلى درجة الكمال و الورع و  الطبيعة الإنسانية  للممثل الإدارة،ذلك أن أحكام القانون 

، لذلك اعترف الدستور محالة فإنها سوف تقع في اقتراف الخطأ ضد المشروعية لا المصداقية و النزاهة

و القانون من بعده بإعطاء الأفراد الحق في استعمال وسائل  إجرائية عملية يلجؤون إليها كسلاح 

يهاجم به انحراف  -الدعاوى الإدارية بين دعوى الإلغاء و هي الأبرز من– و شرطي قانوني و إجرائي

                                       
 على قاعدة الخصومة ملك  1

ً
 للخصوم.تفريعا

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 893. المادة 2
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بما له من مكنات قضائية   الإداري  لقاض يور لنتهي الدالسلطات العامة وتجاوزها على هذا المبدأ، لي

 على تقويم إعوجاج  قرارات الإدارة وردها إلى جادة المشروعية و القانون. ليعمل بعدئذ 

 التعديلات الكثيرة التي ،كما لاحظنا     
ً
وهو ما يسترعي الانتباه حقا في منظومتنا الوطنية، خصوصا

ون الإجرائي في شقه الإداري، إذ تدارك مشرعنا وفق سياسة أطالت قانون المنازعة الإدارية أو القان

حيث منذ تبني  العدالة العدلية، بيندستورية مسألة إعادة التوازن المفقود بين العدالة الإدارية و 

،  بنظيرتها العدلية العدالة الإدارية نقائصإزدواجية القضاء  في المنظومة القضائية كشفت التجربة 

عادة ستن إمنه يمك،وذلك بتإنصاف المتقاض ي الإداري  الحقوقية بالمطالبة بضرورة دفع بالأقلام مما 

 من الزمن، و  ه القضائيحق
ً
 المسلوب ردحا

ً
إلى تلك الدعوات الحقوقية وعمل مشرعنا ستجاب ا أخيرا

كان تجلي نيته الصادقة  والبرهان على مبدأ التقاض ي على درجتين أمام القاض ي الإداري، على تكريس 

، و إعادة لمجلس في المواد الإداريةكدرجة في التنظيم القضائي  محاكم إدارية إستئنافية هستحداثي اف

توحيد الاجتهاد القضائي ، كضامن ل دوره كجهة مقومة لأعمال الجهات الإدارية الدنيامركزه و الدولة 

 تضارب الأحكام الإدارية و تناقضها
ً
 .    منعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــــــــ

 النصوص الوطنية و العربية-أ

 النصوص الوطنية-1

 .2016لسنة  14،ج.ر عدد 2016-03-06المؤرخ في  01-16الدستور المعدل بالقانون رقم 

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق 2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاس ي رقم -

 .  82، ج ر عدد 2020اء أول نوفمبر عليه في استفت

 (.43) ج ر عدد  13-11المتممة و المعدلة بموجب القانون العضوي رقم  01-98القانون العضوي رقم 

 53، المتعلق بقوانين المالية، ج ر عدد  2018-09-02المؤرخ في  15-18القانون العضوي رقم 

 . 76،ج.ر عدد  2018تضمن قانون المالية الم 27/12/2017المؤرخ في  11-17رقم  العضوي  القانون 

المجلس الشعبي الوطني و مجلس تنظيم  حديدي 25/08/2016، المؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم 

  لالمعدَ  بالحكومة، ة الوظيفية بينهما وبينعملهما و كذا علاق الأمة و
َ
، بالقانون العضوي ممتو الم

 .2023سنة ل 35ج ر ، 2023ماي18المؤرخ في ،23/06رقم

،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر عدد  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم 

21 . 
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 . 2022لسنة  32، يتضمن التقسيم القضائي، ج ر عدد 2022ماي  05المؤرخ في  07-22القانون رقم 

فبراير  25المؤرخ في  09-08انون رقم ، يعدَل و يتمَم الق2022يوليو  12المؤرخ في  13-22القانون رقم 

 . 2022لسنة  48، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج. ر عدد  2008

، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،ج.ر عدد 02/06/1990المؤرخ في  90/14القانون رقم 

، لسنة 36،ج.ر عدد  10/06/1996، المؤرخ في  96/12، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990،لسنة 23

1996. 

 .02، المتعلق بالجمعيات، ج.ر عدد 12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم 

 ق.إ.م.إ. 828، المادة 12 ، المتعلق بالولاية، ج.ر عدد  2012فبراير  21المؤرخ  07-12قانون رقم 

 37 ،يتعلق بالبلدية،ج ر عدد2011-06-22المؤرخ في  10-11القانون رقم 

المتعلق بالقواعد العامة للبريد و المواصلات السلكية  05/08/2000، المؤرخ في  2000-03القانون رقم 

 .2000لسنة  48و اللاسلكية، ج.ر عدد 

لسنة  64المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمَم، ج.ر عدد  26/08/2010المؤرخ في  10/04الأمر رقم 

2010. 

 44، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج.ر عدد 2005يونيو  20رخ في المؤ  05/10القانون رقم 

 ..2005لسنة 

 للأمر ومتمم معدل ، 1990 أوت 18 في الإجراءات المدنية ،مؤرخ قانون  المتضمن ، 23-90القانون رقم 

  .)الملغى(37،ج ر عدد  154 -66 رقم

 02) ج ر عدد 07-92تماعي، ومن قبله المرسوم رقم المتعلق بمنازعات الضمان الاج 08-08لقانون رقم 

 (،1992لسنة 

 21المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد 11-91القانون رقم 

 1991لسنة 

 . 2022لسنة  30، المتعلق بالمساعدة القضائية، ج ر عدد 2022أفريل  25المؤرخ في  03-22القانون رقم 

 .52، المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج ر عدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90انون رقم الق

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني و 01/02/2015المؤرخ في  15/04القانون رقم 

 .07، ص 2015، لسنة 06التصديق الإلكتروني، ج ر عدد 

 . 2022القانون الاجراءات الجبائية لسنة 
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، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج ر  2021مارس  10المؤرخ في  01-21الأمر رقم 

 .2021لسنة  17عدد

، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتـخابات،  2021مارس سنة  10المؤرخ في  21-01الأمر رقم 

 .2021لسنة  17ج ر عدد 

 .2006لسنة  46ساس ي للوظيفة العامة، ج ر عدد ، المتضمن القانون الأ  03-06الأمر رقم 

،يتضمن الصفقات العمومية و تفويضات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاس ي رقم 

 .2015لسنة  50المرفق العام، ج ر عدد 

 27،ينظم العلاقات بين الإدارة و الأفراد، ج.ر عدد  1988-07-04المؤرخ في  131-88المرسوم رقم 

 . 1988سنة ،ل

، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و 28/05/1991المؤرخ في  176 -91المرسوم التنفيذي رقم 

رخصة التجزئة، وشهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليمها، 

، الجريدة 07/01/2006، المؤرخ في 03-06، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 26الجريدة الرسمية العدد 

 . 01الرسمية عدد 

، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة تفويض 2006ماي  31المؤرخ في  194-06المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2006، لسنة 36إمضائهم، ج ر عدد 

، 11-91، يحد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27المؤرخ  186-93المرسوم التنفيذي رقم 

 .1993، لسنة 51المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج ر عدد الذي يحدد القواعد 

، المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري للموظفين و أعوان الإدارات 90/99المرسوم التنفيذي رقم 

 .1990لسنة  13المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات ذات الطابع الإداري،ج.ر رقم 

،المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2004سبتمبر  13المؤرخ في  04/304لتنفيذي رقم المرسوم ا

المتعلق بالعتاد الحربي و الأسلحة و الذخيرة،ج.ر  97/06الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم  98/96

 منه. 12.لا سيما المادة 2004لسنة  60

،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و  2015-01-25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم 

 2015لسنة  71تسليمها،الجريدة الرسمية 

عن خطر العدوى لفائدة ،  يتعلق بالتعويض 2013ماي  20، مؤرخ في 194-13المرسوم التنفيذي رقم 

 .24، ص27مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، ج ر عدد 
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،المتعلق بالمؤهل لأعوان إدارة أملاك الدولة و الحفظ العقاري 1999ير فبرا 20القرار الوزاري المؤرخ في 

 .رلس1999، لسنة 20لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج ر عدد 

 النصوص الأجنبية-2 

 . 47/1972قانون مجلس الدولة المصري رقم -

المعدل و  المتضمن تكييف قواعد الإجراءات الجزائية، 25/03/2020المؤرخ في  2020/303الأمر رقم  -

 -لمواجهة عدوى فيروس كورونا 23/03/2020المؤرخ في  2020/290قانون الطوارئ رقم المتمم، لل

 ، 25/03/2020بتاريخ  00755، الجريدة الرسمية الفرنسية عدد19كوفيد 

-Loi n 82/213 du 02/03/1982, relative aux droits et libertés des communes, des 

département et des régions . 

Loi n 79-587 du 11-07-1979, relative à la motivation des actes administratifs et a 

l’amélioration des relations entre l’administration et le public , www.legifrance.gouv.fr. 

décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement.  
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 

période.  

 الكتب-ب

 بالعربية-1

 ، 1990منشأة المعارف، الإسكندرية، -دراسة تأصيلية مقارنة-آمال الفزايري، المداولة القضائية - 

، 01برهان رزيق، مبادئ و قواعد إجراءات القضاء الإداري، المكتبة القانونية، دمشق، حرستا ، ط -

2011 ، 

 ، 1998ات الإدارية،د.م.الجامعية،الجزائر،مسعود شيهوب: المبادئ العامة للمنازع -

. سامي الوافي، الوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية قضائية فقهية، المركز الديمقراطي العربي 

 .820، ص2088للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، 

،منشأة المعارف -اء الإداري، دعوى الإلغاءولاية القض–إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري 

 ،2006،الإسكندرية،

منشأة المعارف، -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري 

  2006،286الاسكندرية،

منشأة المعارف، -ولاية القضاء الإداري،دعوى الإلغاء-ابرهيم عبد العزيز شيحا:القضاء الإداري 

 2006سكندرية،الا 

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000261276&categorieLien=cid
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  .آث ملويا الحسين بن الشيخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول 

 ،1983الجامعية، الجزائر،طبوعات يوان المد أحمد محيو: المنازعات الإدارية،

ديوان المطبوعات  ترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الإدارية، أحمد محيو:

 .292،ص2006الجامعية،

 ،07الجامعية،ط المطبوعات ديوان  خالد، وبيوض أنجق فائز ترجمة:  .الإدارية المنازعات محيو، دأحم

 ،  2008 الجزائر،

أحمد مليجي ، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات آراء الفقه و الصيغ القانونية و 

 أحكام النقض، دون دار نشر، دون سنة، 

المرافعات المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، أحمد هندي، أصول قانون 

 .م،2002

ضائي في الدعوي الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، قإسماعيل إبراهيم البدوي، الحكم ال

  .2012مصر، 
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عبد المنعم عبد العظيم جيره، آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونيين المصري و الفرنس ي، 

 ، 1973رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الادارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، 

 ، 2005/2006،جامعة الجزائر

مجدي عز الدين يوسف، الاساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، رسالة دكتوراه، جامعة عين  

 ، 1987شمس، مصر ، سنة 

 د- المقــــــــــــــــــــــــــالات:

درجات البطلان في القرارات –بدريوة عبد الكريم، جزاء مخالفة القرارات الادارية لقواعد المشروعية 

 ، 2004لسنة  05مجلة مجلس الدولة عدد –رية الادا

حمدي قبيلات: التوقيع كشكلية في القرار الاداري الالكتروني، مجلة دراسات علوم الشريعة و 

 ، 2007، 34القانون، المجلد 

 المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، عمار بوضياف:

 . 2011،لسنة  05عدد  لسياسة و القانون،مجلة دفاتر ا

رمضان غناي, قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مداخلة، مجلة مجلس الدولة  -

 ، 50-49، ص 2009لسنة  09الجزائري رقم 
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 لسنة 09مراد بدران، الطابع التحقيقي في المواد الإداري، مداخلة، مجلة مجلس الدولة الجزائري رقم -

 . 22-9، ص 2009

 مجلة المصري، الاداري  القضاء على بالتطبيق الحسبة ودعوى  الالغاء دعوى  ، الله خضر فتح طارق 

 ، 01،1993الادارية ،عدد  العلوم

أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة و دعاوى الانحراف بالسلطة، مجلة العلوم الإدارية، 

 .109، ص 1982، ديسمبر 24، السنة 02عدد

فاطمة عادل سعيد عبد الغفار، اعتبارات الأمن القانوني في قانون ، العدد المرافعات )التشريع 

الخصومة المدنية(، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر  -الإجرائي

 .01العدد  -07، المجلد 

، المتضمن قانون الإجراءات 09-08ون رقم بودريوة عبد الكريم، آجال رفع دعوى الإلغاء وفق القان

مجلد  01المدنية و الإدارية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة ميرة عبد الرحمان، بجاية، عدد 

2010، 

بوضياف، وجوبية المحامي في المنازعة الادارية، مبرراتها و أثرها على حق التقاض ي، مجلة الفقه و  رعما

 ،  2012غربية، القانون، المملكة الم

، مقال  -19-عبد الرشيد طبي، القوة القاهرة و أثرها على التشريع و القضاء: فيروس كوفيد
ً
نموذجا

 .25/11/2022الدخول تاريخ منشور على موقع المحكمة العليا، 

الحقوق،  خالد الزبيدي،القرار الإداري السلبي في الفقه و القضاء الإداري)دراسة مقارنة(،مجلة

 .2006الكويت، ،03عدد

 الاجتهادات القضائية -ه

 القضاء الوطني-1

 .068359رقم  2011-06-27رار مجس الدولة المؤرخ في ق

، المجلة القضائية للمحكمة 7/1/1984بتاريخ  36473قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى :قضية رقم

 . 211،ص04،1989العليا ،عدد 

 ، قرار غير منشور.19/03/2020، بتاريخ 20/01194، رقم الفهرس 173930ملف رقم 

 .117،ص03،2003،مجلة مجلس الدولة ،عدد  006005قرار مجلس الدولة رقم 

 .209،ص2006 08، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/03/2006بتاريخ  22092قرار رقم 

 .08عدد  ،مجلة مجلس الدولة،15/04/2003،بتاريخ  012355قرار رقم  :
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 قرار غير منشور. 15/07/2002بتاريخ  4983قرار مجلس الدولة رقم 

 .2002، 2مجلة مجلس الدولة، العدد  07304قرار مجلس الدولة رقم 

،قضية السيد ب.ع، و السيد ب. ر، ضد النقابة الوطنية 11/05/2004بتاريخ  15581قرار رقم 

هاد الجزائري في جمال سايس، الاجت للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين،

 .1548، ص 2013(، منشورات كليك،الجزائر،01القضاء الاداري، الجزء الثالث، ط)

يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوان  19/06/2008قرار مؤرخ في

 . 52المتعاقدين،و كيفيات تعيين أعضائها و سيرها،ج.ر 

،في قضية الشركة 26/11/1976كمة العليا بتاريخ قرار الغرفة الادارية بالمح .

SARL(GENTIHOMME)  2003-05-06المؤرخ في  34دولة ر.ضد رئيس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر ،

 .2003لسنة  0مجلة مجلس الدولة، عدد 

 178، ص 2004لسنة  01المجلة القضائية، العدد  294064مجلس الدولة، رقم  قرار

، في قضية )أ.ف(، ضد المجلس الأعلى  19/12/2021المؤرخ في  214445رقم  قرار غير منشور، ملف

 برئيسه.
ً
 للقضاء ممثلا

، موقع المحكمة العليا، 14/09/2017بتاريخ  1156202قرار المحكمة العليا ) الغرفة المدنية( رقم  

 www.coursupreme.dz  . 10/09/2022تاريخ الدخول 

 . 123، ص2002لسنة  01، مجلة مجلس الدولة، عدد  11/06/2001بتاريخ  001190قرار رقم

 .104، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص  25/02/2003المؤرخ في  006325قرار رقم 

، قضية )وي( ضد والي ولاية تيارت ، مجلة مجلس الدولة 09/04/2014المؤرخ في  072133قرار رقم 

 ، 2014لسنة  12عدد 

 3 بتاريخ ،، قضية بلدية قلال ضد )خ.س( 10/06/2002بتاريخ  003601الدولة رقم  مجلس قرار

 . 171 .ص ، 2003 ، 3 عدد ،الدولة مجلس مجلة ،2002 ديسمبر

، لسنة 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002جوان  10بتاريخ  الرابعة الغرفة ، الدولة قرار مجلس

 .209، ص2002

 .27/07/1998المؤرخ  169417قرار  رقم 

، قضية مديرية الضرائب لولاية بوعريريج ضد )د.ع(، مجلة 12/02/2015المؤرخ في  092940 قرار رقم

 .2015لسنة  13مجلس الدولة، عدد 
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، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002فيفري  11، بتاريخ 005951قرار الغرفة الثالثة، ملف رقم 

2002 ، 

 .163،ص1992،لسنة 03ة العليا، عدد ، مجلة المحكم 62458، ملف رقم  10/03/1991قرار بتاريخ 

،ص 2004، لسنة 05، مجلة مجلس الدولة، عدد 22/07/2002، الصادر بتاريخ 005485قرار رقم 

164. 

، لسنة 05، وزير المالية ضد )م.ق(، مجلة مجلس الدولة، عدد 2002-05-27، بتاريخ 00587قرار رقم 

2002. 

، 01هدين، المجلة القضائية ، المحكمة العليا، عدد ،، ر.ع ضد وزير المجا06/10/1991قرار بتاريخ 

1993 . 

 .2003، لسنة  04، عدد مجلة مجلس الدولة،

 .119، ص 2004لسنة  04مجلة مجلس الدولة، عدد 

 . 16/03/2004بتاريخ  010020رقم  ملفقرار مجلس الدولة 

 . 57، ص 2009، 09مجلة مجلس الدولة، عدد 

 القضاء المصري -2

 ق.34،لسنة 3014،رقم  1990-12-10جلسة  ارية العليا،المحكمة الإد

 ق،  31،لسنة 1383،رقم 1986-1-8المحكمة الإدارية العليا 

 .16/05/1999ق،جلسة  43لسنة  1453المحكمة الإدارية العليا،طعن رقم  -

 .1956نوفمبر  24المحكمة العليا الإدارية في 

، مجموعة أحكام السنة 3/12/1983، جلسة ق 27لسنة  522المحكمة الادارية العليا طعن رقم

 .204،ص 29

 17/1/1988ق، جلسة  36لسنة  3066الإدارية العليا، طعن رقم  ةالمحكم

 ،02،ج30السنة -مجموعة-04/05/1985-ق 28لسنة  222طعن  المحكمة الإدارية العليا،

 قضائية، مذكور في:  33، لسنة 14/06/1988،بتاريخ  186اجتهاد المحكمة الإدارية العليا ،قضية رقم 

 .3/5/1992ق،جلسة  37لسنة 4358طعن رقم 

 .19/11/1994ق جلسة 33لسنة  2768المحكمة الادارية العليا. طعن رقم 

 .11/04/1970ق،، جلسة 13لسنة  368المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 

 .6/5/1967ق جلسة 11لسنة  453المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 
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 ،27/2/1982ق، جلسة 26لسنة  257طعن رقم –الإدارية العليا  المحكمة

، الموسوعة الإدارية الحديثة: 27/2/1993 -ق33لسنة  277طعن رقم –المحكمة الإدارية العليا 

 .997، ص 342، قاعدة 35، ج1985/1993

 ( .21/11/1990ق ، جلسة  32، لسنة 546المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 

 ، 23/5/1999ق عليا ، جلسة 14لسنة  1588طعن رقم  

 .208، ص9/12/1973ق ، جلسة 13لسنة  810المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 

بند -1ج-33السنة  -، لمجموعة17/1/1988ق ،  36لسنة  2239المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  .

 .627ص  -97

 .21/6/1967ق جلسة  11لسنة  625المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 

ص  -254 -بند – 03السنة  -: المجموعة1949/ 7/6 -ق 2لسنة  650محكمة القضاء الاداري ، قضية  

932. 

 .22/11/1993، بتاريخ 1074المحكمة الادارية العليا، طعن رقم 

، مجموعة اللمبادئ التي قررتها محكمة القضاء  1/3/1972ق جلسة  24لسنة  1659قضية رقم  

 .24بند  49، ص26الإداري، السنة 

 .466ص 12ق. المجموعة السنه  12لسنه  1309قضية  18/2/1967الطعن رقم 

 .1462ص 8ق. المجموعة السنة 6لسنة  1150.قضية 19/5/1954حكمها في 

 .299. ص 10ق. المجموعة السنة 8لسنة  6386قضية  22/4/1956الحكم في  

 5لسنه واحد ق المجموعة السنه 4 3قضيه  6/4/1960 2المحكمة الإدارية العليا) دائرة دمشق( في  

 .700ص 

 .299. ص 10ق. المجموعة السنة 8لسنة  6386قضية  22/4/1956الحكم في  

 881.ص  04ق. المجموعة السنة  4لسنة  336قضية 13.06.1950محكمة القضاء الإداري في  

 . 1733ص  ،33، مجموعة أحكام السنة 14/06/1988المحكمة الادارية العليا، جلسة 

. موسوعة 541صفحة رقم   34مكتب فنى  ، 11/02/1989ق ، جلسة  28لسنة  1665الطعن رقم 

 أحكام المحكمة الادارية العليا.

 .60ص  -52بند  -9السنة  -: المجموعة25/11/1954 –ق  07لسنة  985قضية 

، تاريخ 1968ص  ،لا 1994، مجلة نقابة المحامين  92/ 168محكمة العدل العليا الأردنية رقم 

16/03/1993. 
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 .20/7/1992ق، جلسة  36، لسنة 1839المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 

 .الدولة مجلس قانون  من 24 المادة تفسيرها في 03/07/1972المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

 ، 12السنة ق، المجموعة 6لسنة  1868، قضية 24/12/1966المحكمة الإدارية العليا )مصر(، بتاريخ 

 ، 26ق، المجموعة السنة  22لسنة  806، الطعن24/1/1981المحكمة الإدارية العليا )مصر(، بتاريخ 

، ج 30، المجموعة السنة  28/02/1985تاريخ  27لسنة  1883المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 

 1275، 86،بند 02

قضائية،  01، سنة211م ،القضية رق25/05/1948محكمة القضاء الإداري المصرية، جلسة 

 . 707المجموعة، السنة الثانية، ص

 .718،ص 13السنة  -المجموعة -23/03/1968-ق 10لسنة  1121المحكمة الإدارية العليا،طعن   .

ق، جلسة  34لسنة  316،قرار غير منشور الطعن رقم 18/03/1988المحكمة الإدارية)تونس( 

1/10/1989. 

، حسن صالح العياري و من معه/ وزير الفلاحة، المجموعة، 1984جويلية  14المحكمة الإدارية،

 ، ،404ص

 .111، ص 12/05/1979ق، جلسة 18لسنة  571الطعن رقم 

 .94، المجموعة السنة السابعة، ص03/12/1952محكمة القضاء الإداري، جلسة 

حكمة الم 1019، ص 161، بند 01ج– 33، المجموعة السنة 28/2/1988-ق 33لسنة  1805طعن رقم 

 .3/5/1992ق، جلسة 37لسنة  4358الإدارية العليا، طعن رقم 

,  33, مجموعة أحكام السنة 28/11/1988ق, جلسة  30لسنة  934المحكمة الإدارية العليا , طعن رقم 

 .1021 ص 

 .25/12/1983ق، جلسة  25لسنة  1295الطعن رقم 

، مجموعة المبادئ التي 11/1/1992سة ق، جل 33، لسنة  1593المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم

 ، 43قررتها المحكمة السنة السادسة عشر، قاعدة 

ضد رئيس الدائرة ، المجلة  24402، ملف رقم 27/11/1982قرار غ/إ بالمحكمة العليا بتاريخ 

 .1989القضائية، عدد 

 ، 422، ص 09/ المجموعة السنة 11/05/1955ق جلسة 7لسنة  4436الطعن رقم 

 . 369سنة، الجزء الثاني، ص  15، المجموعة 30/06/1982ق، جلسة 26لسنة  1475قم الطعن ر 

 . 244، ص 15، السنة 22/03/1970ق، جلسة  09لسنة  321المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 
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 . 29/12/1990ق، جلسة:  32، لسنة 3471المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 

، المجلة القضائية، مارس 44026تحت رقم 23/10/1985دارية(، بتاريخ قرار المحكمة العليا )الغرفة الإ 

1985 ، 

، ص 30، مجموعة مبادئ السنة 1985ق جلسة  27لسنة  1883المحكمة الإدارية العليا: طعن رقم 

 186بند  1270

  12/7/1958ق، جلسة  32، السنة  58طعن رقم  

 القضاء الفرنس ي-3

Conseil Constitutionnel, 23 janvier 1987, Décision n°86-224. 

 CE,28/04/1967, fédération nationale des syndicats pharmaceutiques, AJDA ? 1967 ,concl. 

Galabert. 

CE, 1950,syndicat national des personnels de services de contrôle technique,Rec.,50.158. 

  C, E. 13, 07, 1984 Association, SO S, Viry-Chatillon , REC, P,461. 

 CE Ass. Société Frampar, 24 juin 1960, GAJA . 

 C.E, 10 MAI, 1912 Abbe Bouteyre, REC 553 Concl Helbronner, S. 1912. 3.145. 

 CE 28 mars 1945, Moreau R. 68. 

 CE 8 juin 1962, Dibon, R. 380 

 CE,13/06/2020, n440846, Légifrance. Voir : le décret n 2020-663 du 31/06/2020. 

CE,Sect.,15/02/1961,Lagrange,Rec.,p.121. 

CE . le 6 février 2004,madame halal  RFD, adm, 2004. 740, conclusion de 

Silva, 2004, 436 , chrono 

 CE 28/04/1938. Weis :DP 1939 , 3,p41.(note Rivero) 

CE.27/06/1990 , cne de saint-germain-sur-Morin,req. n 64990.   

 CE 11/12/1987, Daniélou, Rec. CE ,p.409. 

CE.13 MAI 1910. DESSAY,R.D.P. 1911. NOTE JERE. 

 CE, 8mai 1963, consorts sauvy, Rec. 275, 8 juin 1969, Ministre des postes et 

Télécommunications c. Frischmann, Rec, 382, D . 1962. 492, note Dubouis. 

MONOD :  1907سنة   C.E Juin 1907, Ros p 606.  
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CE19/12/1956 .Dame lancrin,607. 

CE, 25/03/1994, Alvarez;RDP.1994.552. 

CE, 23 mars 1994, soc.Matex,DA, 1994, n° 248.   

CE, 03 NOV. 2004,n°262626, Assoc. Secours mondial de France ; Secret défense 

C E.12/10/1979.Min. Environnement c/poidevin.Rec.p.830. 

.  CE, 12/12/1969, le Luc , Rec, p 580.  

2 C E, 7 /10 SSR, du 28 juillet 1995,  la société de gérance Jeanne d'Arc. 

https://www.legifrance.gouv.fr/.  date d’entrée 24/11/2022, l’heure 23h19 

CE, 11 décembre 1903, Lot, F Grands Arrêts Petites Fiches GroM Version 1, mise à jour 

avec le GAJA de 2015 ,voir :https://dgemc.ac-versailles.fr ,(consulter le 30/04/2022). 

CE,21/12/1906,n 19167,syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-

Séguy-Tivoli. 

CE 27/02/1985, société anonyme gorrands tra.et autre.A.J.D.A.N0 4,1985.p 235.NOTE 

Morea 

-C.E., 28/06/1918, Heyries, S, 1922, 

CE, 2\2\1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen, Rec, 126. 

-CE28/02/1919 Dames Dol et Laurent.  

CE., Mars 1948, Marion et autres,S.1948. 
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 الفـــــــــهرس
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